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بدده مددن  ه ونعددوذ  ونسددتغفر  إليدده  ه ونتددوب  ه ونسددتعين  لله، نحمددد   الحمددد   إن  

ضلل فلا هادي ي   نضل له، ومالله فلا م   ه  نا، من يهد  أعمال   نا وسيئات  أنفس   شرور  

وعلى آله وصحبه ومن  ،هالله ورسول   عبد   ،ونصلي ونسلم على سيدنا محمدله، 

 إلى يوم الدين، وبعد: عهم بإحسان  تب  

فيهدددا، جدددا ت  لا جددددال شدددريعته حقيقدددة   و  م  وس ددد الإسدددلام   فدددإن ع مدددة  

 عليهدا ودلديلا   لها، وكان تاريخ المسدلمين اوول شداهدا   الشريعة مؤيدة   نصوص  

هدا الشدرائ  السدماوية وكتاب   ا كانت الشدريعة الإسدلامية خاتمدة  على صدقها، ولم  

لكدل مدا  على الله تعالى أن يجعلها حاويدة   السماوية نزولا  كان حقيقا   الكتب   آخر  

لد   يا وي  يقيم أمر الدين والددن فدي كدل اوزمندة واومكندة إلدى يدوم  صدل  حدال الخ 

 الدين.

مون إليها وقد  ل المسلمون يطبقون الشريعة في كل علاقاتهم، ويحتك  

أنداروا للبشدرية سدبيل الخيدر، وكدانوا أقويا ، ف في أقضيتهم، فعاشوا بذلك أعزة  

ن احتكدامهم إلدى ن لده أخرجت للناس، ولما ران عليهم الاستعمار تبدي  أ   أمة   خير  

هم عدن ديدنهم، ربهدم وسدنة نبديهم همدا مصددر قدوتهم، فكاندت دايتده صدد   كتاب  

د ها بقوانين  هم لشريعتهم واستبدال  بترك   ن  البشدر، تخدالف مدا فدي مجتمعندا من ص 

مدن  قانونيدة   ، فأصبحت الشعوب الإسلامية ت حكدم بدن م  ون م   المسلم من عادات  

 يعي، ونجدد  عدددوها فدي تفتيددت وحدددتها، فددذل  خارجهدا، ففقدددت اسددتقلالها التشدر

بهدم وسدنة رسدوله، وانقطعدت رالمسلمون وهدانوا بعدد أن أعرضدوا عدن كتداب 

ه البحث عن وسيلة للتحايدل علدى ة بين المواطن والقانون، وصار كل هم   حم  الل  

 أحكامه.
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روا مدن ولقد تنبه رجال الفقه والقانون المسلمون إلى هذا الخطر، وحذ  

وطالبوا بالرجوع إلى الفقه الإسدلامي، باعتبداره مصددر كدل القدوانين،  عواقبه،

يرفضده ضدمير اومدة،  ن لهم أن الاحتكام إلدى قدوانين مسدتوردة أمدر  بعد أن تبي  

ر معه المواطن بالتبعية والإذلال، وهو يحتكم إلى ولا يحق  مصالحها، بل يشع  

ؤتي ثمارهدا، ه الددعوة ت دما لا يؤمن بقدسديته، ولا يلمدس عدالتده، وقدد بددأت هدذ

في كليات الحقوق، وتوالت القوانين المستمدة س حيث صار الفقه الإسلامي ي در  

من الفقه الإسلامي في الصدور في كثير من البلدان الإسلامية، كمدا بددأ رجدال 

الفقده الإسدلامي، للتعدرف علدى  وههم شطر  القانون في العالم الغربي يولون وج  

على تحقي  التوازن بين مصال  الفرد والمجتمد ،  قادرة    م  ما به من مبادئ ون  

سدلوب، فدي او في الصديادة وبراعدة   لما يتمت  به الفقه الإسلامي من دقة   ن را  

 لا يدانيه فيهما تشري  آخر.

القدانون،  س  در  لمدن ي د وبهذا أصبحت دراسة الفقه الإسدلامي ضدرورية  

بد لدراسته من التمهيد لذلك فدي دروس منه، ولا من القوانين مستمدة   ون كثيرا  

مدا م، يعدود إليهدا كل  المعدال   واضحة   م له صورة  ، وترس  عامة   عطي الطالب فكرة  ت  

نده ومدا طدرأ اشتبه عليه أمر، بحيث يتعرف خلالها علدى هدذا الفقده وأدوار تكو   

عليه من ازدهار وجمود وأسدباب كدل منهمدا، كمدا يتعدرف علدى أهدم المددارس 

طريقة مجتهديها في الاستنباط، للوقوف على أسباب اخدتلاف الفقهدا ، الفقهية و

أهددم ض هددذه الدددروس لبيددان علددى الإقتدددا  بهددم، كمددا تعددر   ليكددون ذلددك حددافزا  

الاحتجدداب بهددا، وكددذلك لددبعض الن ريددات  مددنمصددادر الفقدده وموقددف الفقهددا  

 والقواعد الفقهية.

 ، دون مدن الوضدوو والعمد وسنحاول عرض هذه الموضوعات بقدر  

ب الاختصدار والإطالدة فدي ديدر موضدعها، بدل الخوض في التفاصيل، م  تجن  
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بين ذلك قوامدا، ونحدن إذ نكتدب ذلدك نسدأله تعدالى العدون والتوفيد ، وأن  وسط  

أن يجعل هدذا العمدل فدي ميدزان شد، ويهدينا إلى الح  ويثبتنا عليه، ولهمنا الر  ي  

لا  ب ن ون   ي وْم  لا  ي نف     لنا ا، وزادا  تنحسنا ال  و  دل يم   م  نْ أ ت ى اللَّ   ب ق لْب  س  ، إنده إ لا  م 

 ه نعم المولى ونعم النصير.مأمول، إن مسئول وأفضل   أكرم  

 المؤلف                                                             
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 مبحث تمهيدي

 التعريف بالشريعة والفقه

اريخ الفقه الإسلامي اومر يقتضي التعريف بالشريعة، قبل دراسة ت

سسها العامة، وهذا ما سنخصص له المطلب ومدى حاجة بني البشر إليها، وأ  

ه، وهذا ما سنعرض له في المطلب ه وفضل  اوول، وبيان معنى الفقه وأقسام  

 الثاني.

 المطلب الأول

 التعريف بالشريعة

 الحاجة إلى الشرائع:

لقت  بطبع   اعي  اجتم الإنسان    ر  ، وينف  (1)ه، يصبو إلى الحياة م  ديرهه وخ 

من الناس، وونه  ش في مجتم   يليع قه  نفراد، ون الله تعالى خل  لوة والإمن الخ  

ه لوحد   ى كل فرد  إليه، فق و   ه في حاجة  دير   إلى ديره، كما أن   دائمة   في حاجة  

لتعاون م  الآخرين وتكوين عن تلبية كل حاجاته، ولذا اندف  إلى ا قاصرة  

 .(2)ل إطارا  لهذا التعاونشك  ي   مجتم   

ل   تدفعه إلى الشر، فيعتدي على ديره،    وله شهوة  كما أن الإنسان خ 

يدفعه  له عقل  في المقابل الذات، و ب   على ح   ويرتكب المحرمات، ونه مجبول  

، (3)واتماو هذه الشهج   ، لكنه لا يمكنه وحده كب   إلى الطري  السوي

 ولاختلاف المصال  والطبائ  والحاجات اختلف الناس، و هرت الحاجة منذ  

                                                 
1
ر إنسانٍ يعيش لوحده بدون مجتمع هو ضر   - بٌ من الوهم والخيال. زيدان: وهذا ما يؤكده الواقع، لأن تصوُّ

  .36-35، وراجع مقدمة ابن خلدون: ص4ص

2
 .30شرف الدين: ص -

3
  .13صلإسلامي، المدخل للفقه ا، مدكور: 7القطان: ص -
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حقه، حتى  يساند العقل ويردع الشهوة، ليكفل لكل ذي ح    ل يقة إلى ن ام  الخ   بد   

لا تس ود الفوضى بين الناس، فيأخذ القوي ما يريد بقوته، ويفقد الضعيف ما 

هدفها  الجماعات الإنسانية ن  ما  يحتاب إليه بسبب ضعفه، فكان أن وضعت 

لطة القوي على الضعيف، إذ المنازعات وإحقاق الح ، وإن كان ذلك بس   فض  

عن   م كانت بعيدة  ، كما أن تلك الن  (1)كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع

ا واضعه لا يمكنه أن م  ، فالقانون الوضعي مهما س  بشري   الكمال، ونها عمل  

للتبديل  رضة  ، ولهذا كانت الن م الوضعية ع  (2)م كمال واضعهيأتي كاملا ، لعد

الثغرات التي تتكاثر في بنائها كلما  والإلغا  والتعديل، لتلافي عيوبها، وسد   

، وهي في كل اوحوال لا تخلو من عيوب، لخضوعها (3)تطبيقها طال أمد  

مخاطبين بهم عن الح ، ولذا كان خضوع ال لإرادة واضعيها، والتي قد تحيد  

ين الب  ط  الم بهذه القوانين وحكامها رهينا  بقوة القائمين على تنفيذها وضعف  

للخروب عليها لم يتوانوا عن الإفادة  ت لهؤلا  فرصة  ما سنح  بالإمتثال لها، وكل  

ن ، فالإمتثال لهذه القوانين منبع  (4)منها ه المر  ه إذا  الخوف من العقاب، وكلما أم 

ك يمل   في نفسه لهذه القوانين، وعليه لابد من قانون   واحترام   هيبة   زالت كل  

هم وباطنهم، ويكون الإمتثال له عن رضا وردبة، لا عن على الناس  اهر  

ن    إلا لتشري   ، ولن يكون هذا ورهبة   خوف   ، فكان من رحمته (5)الخال  من ص 

ن لن م التي تبي   وا لهم ارس  ذرين، لي  نتعالى أن أرسل إلى عباده رسلا  مبشرين وم

                                                 
1
 .6صالشريعة الإسلامية، بدران:  -

2
 .51علي علي منصور: ص -

3
  .20صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي:  -

4
  .30شرف الدين: ص -

5
 .21صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي:  -
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، ون (1)الحقوق، وتحمي الضعيف، وتصون اورواو واوعراض واوموال

: إلى طري  الح ، وقد قال ك الإنسان بلا إرشاد  تر  ى أن ي  كمته تعالى تأب  ح  

ك  س د ى نْس ان  أ نْ ي ترْ  أ ي حْس ب  الْإ 
نهى، وما اومر والنهي مر ولا ي  ؤلا ي  أي  ،(2)

تن يم شئون الإنسان، وهذا هو القانون أو  ج السلوك وقواعد  لمناه إلا بيان  

 الشريعة.

ولما وصلت البشرية إلى مرحلة النضج بعث تعالى لها تشريعا  شاملا  

  للإنسان كرامته وحقوقه بين الدين والدنيا، وحف      زمان ومكان، جم   لكل   

 ياة جماعة  وحقوق مجتمعه، بينما كان الشرائ  السابقة تقتصر على تن يم ح

لكل البشر ولكل  محدد، أما الشريعة الإسلامية فقد جا ت عامة   في وقت   معينة  

بعكس  خالدة   في القرآن الكريم باقية   ثلة  م  اوزمنة، ولذا جا ت معجزتها م  

ها في النفوس بمرور ف أثر  تة، يضع  معجزات الرسل السابقين، التي كانت مؤق  

، إذ (3)المعاصرين لنزول دعوة ذلك الرسول فقطقناع د بها إالزمن، ونها ق ص  

د من عقائدهم س  على قومه، لإصلاو ما ف   قاصرة   رسول   كل    كانت رسالة  

ها، وللمحاف ة على وقتيا  لمشاكل عصر   علاجا   رسالة   وأخلاقهم، فكانت كل  

، ون آثار اومراض الاجتماعية لم تكن تمتد إلى مجتمعات (4)عقيدة التوحيد

الإتصالات بين الشعوب وصعوبتها، فكان  لة  من الدهر، لق   إلا بعد حين  أخرى 

بالقضا  على ذلك المرض، فلا ينتشر في  ما كفيل   إلى أمة   رسالة   مجيئ  

اجتماعي لا يلبث أن ينتشر  اورض، أما الآن فالحال مختلف، ف هور مرض  

                                                 
1
 .7أحمد الشافعي: ص -

2
  .36سورة القيامة: الآية  -

3
 .14أبو الفتوح: ص -

4
 .11القطان: ص -
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إلى  ل رسل  ى إرساإلى مجتمعات أخرى، ولما كان لا يتسن   ة  قصير بعد مدة  

جمي  المجتمعات، لكثرة اومراض، وللحاجة إلى عدد كبير من الرسل، وحتى 

من  د   هم بين الناس مبتذلا ، لم يكن هناك من ب  أمر   هم ويصير  ر عدد  لا يكث  

لجمي  البشر بلا  لكل وسائل الإصلاو، وعامة   جامعة   واحدة   إرسال رسالة  

 .(1)استثنا ، فكانت رسالة الإسلام

 ذا نلاح  أن القرآن الكريم عندما يحكي رسالات السابقين ينسب  وله

لْن ا ن وحكل نبي إلى قومه، إذ قال عن نوو  عليه السلام  ل ق دْ أ رْس  إ ل ى  ا  و 

ه   ق وْم 
ال حو   ، وقال عن صال  عليه السلام(2) اه مْ ص  ود  أ خ  ، وقال (3)اإ ل ى ث م 

ل وط ا إ ذْ  عن لوط  عليه السلام ه   و  ق ال  ل ق وْم 
، وتحدث عن شعيب  عليه (4) 

 السلام فقال
 اه مْ ش ع يْب ا دْي ن  أ خ  إ ل ى م  و 

ث م   موسى عليه السلام، وقال عن (5)

ل ئ ه   م  وس ى ب آ ي ات ن ا إ ل ى ف رْع وْن  و  مْ م  ه  نْ ب عْد  ب ع ثنْ ا م 
، وقال في شأن عيسى عليه (6)

س ولا  إ ل   السلام ر  ائ يل  و  ى ب ن ي إ سْر 
ق لْ ي ا أ ي ه ا  ، ولكنه قال في شأن محمد (7)

يع ا م  س ول  اللَّ   إ ل يْك مْ ج  الن اس  إ ن  ي ر 
ل  الْف رْق ان  ع ل ى  وقال ،(8) ي ن ز  ك  ال ذ  ت ب ار 

ا ير  ين  ن ذ  ي ك ون  ل لْع ال م  ه  ل  بْد  ع 
إلى  عث  ، وفي الحديث الشريف "كان النبي ي ب(9)

                                                 
1
  وما بعدها. 25محمد الدسوقي: ص -

-
2

 .25سورة هود: الآية  

3
 .72سورة الأعراف: الآية  -

4
 .79سورة الأعراف: الآية  -

5
  .84سورة الأعراف: الآية  -

6
  .102سورة الأعراف: الآية  -

7
  .48سورة آل عمران: الآية  -

-
8

  .158سورة الأعراف: الآية  

9
 .1قان: الآية سورة الفر -
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منها  ، ون الشرائ  السابقة أتى كل  (1)ة  إلى الناس عام ، وب عثت  خاصة   قومه  

، أما الشريعة الإسلامية فقد جا ت (2)محدد معين، في مجتم    لمعالجة خلل  

، جامعة   للدين والدنيا، ولكل اوزمنة واومكنة، فصارت رسالة   شامل   بن ام  

ونها أدنت عن  ،مانعة   البشر، وهي رسالة  ونها عالجت كل اومور المتعلقة ب

 آخر. ن ام   أي   

وفوق هذا كله تميزت الشريعة الإسلامية عن الشرائ  السماوية السابقة 

نطاقا  من حيث الزمان والمكان والموضوع، فمن حيث الزمان  بأنها أوس   

ة جديدة، أما الشريع إلى أن تأتي رسالة   كانت الشرائ  السابقة تبقى سارية  

نزولها إلى أن تقوم الساعة، ومن حيث  بد    الإسلامية فقد جا ت لتسري منذ  

أو ق رى متجاورة،  يسكن قرية   معين   المكان كانت الشرائ  السابقة تأتي لمجتم   

 مكلف   نبي    واحد، ون كل   ولذلك قد يتعاصر وجود أكثر من نبي في وقت  

ة الإسلامية فهي رسالة لكل من قليمي محدود، أما الشريعإ في نطاق   برسالة  

آخرون لمجتمعات أخرى، ومن  على اورض بلا استثنا ، فليس هناك أنبيا   

أساسي، وهو التوحيد،  حيث الموضوع كانت الشرائ  السابقة تأتي بمضمون  

بعض اوحكام الدنيوية، التي تعالج مشكلة أو مشاكل اجتماعية معينة، به ع  تب  ت  

حتى يستغني البشر عن مجيئ الرسل  ،يعالج كل المشاكلأما الإسلام فقد جا  ل

 .(3)بعد ذلك

 

                                                 
1
جُعِلت لي الرض مسجداً وطهوراً،  كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب قول النبي صحيح البخاري:  -

 .427حديث رقم 

2
 وإن اتفقت كل الشرائع في إقرار الإيمان بالله والبعث واليوم الآخر. -

3
 .35-34، النجار: ص37محمد الدسوقي: ص -
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 مفهوم الشريعة:

عت الإبل إذا وردت ر  د الما ، يقال: ش  على مور   تدل   لغة   الشريعة  

، (1)الشريعة، وهي المكان الذي تشرب منه، كما تدل على الطريقة المستقيمة

ع لْن اك  ع ل ى ش    كما في قوله تعالى اث م  ج  ن  اوْ مْر  ف ات ب عْه  يع ة  م  ر 
، وقد ا ستعير (2)

ها طل  على اوحكام التي سن  هذا المعنى للطريقة الإلهية، فصارت الشريعة ت  

، سوا  تعلقت هذه اوحكام بالعمل (3)من رسله رسول   تعالى لعباده على لسان  

 إنحراف فيها، ونها مستقيمة لا يت شريعة  م   أو الاعتقاد أو اوخلاق، وقد س  

 .(4)لحياة اوبدان لحياة اورواو كما أن الما  سبيل   وونها سبيل  

بمعنى أنشأ الشريعة، وعلى  عشر  ومن الشريعة بهذا المعنى أ شت  لف  

لت ، ومصدره الوحي، حيث كم  ه كان في حياته شري  الإسلامي كل  هذا فالت

مْت  ع ل يْك مْ أ   ىلقوله تعال صداقا  ، م  الشريعة في حياته  أ تمْ  ين ك مْ و  لْت  ل ك مْ د  كْم 

ين ا م  د  سْلا  يت  ل ك م  الْإ  ض  ر  ت ي و  ن عْم 
طل  إلا على الله ، وبهذا فلف  الشارع لا ي  (5)

، والشريعة الإسلامية بهذا تكون هي (6)هئ للأحكام دير  نش  جل وعلا، ونه لا م  

 :(7)، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسامعلى سيدنا محمد  المنزلة   اوحكام   جملة  

الله تعالى وصفاته والإيمان به  أحكام اعتقادية: وهي المتعلقة بذات   -

وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب، 

                                                 
1
  .394، ص5الزبيدي: ج، 1236، ص3الجوهري: ج -

2
  .17سورة الجاثية: الآية  -

3
 .163، ص16القرطبي: ج -

4
 .11صالمدخل للفقه الإسلامي، ، مدكور: 27صالشريعة الإسلامية، بدران:  -

5
 .3سورة المائدة: الآية  -

6
 .7، سراج وحسين: ص11صالمدخل للفقه الإسلامي، ، مدكور: 8الديباني: ص -

7
 .23شرف الدين: ص -
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 وموضوع دراستها علم الكلام.

أحكام أخلاقية: وهي المتعلقة بتهذيب النفوس واصلاحها، وبيان ما  -

نة للفضائل أن يكون عليه المسلم في علاقاته الإجتماعية، كاوحكام المبي    يجب

التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، كالصدق واومانة والصبر والتواض ، 

لف ئل التي يتوجب على المر  التخلي عنها، كالكذب وخ  نة للرذاواوحكام المبي   

 ها علم اوخلاق.والخيانة، واوحكام اوخلاقية يبحث الوعد والتكبر

أحكام عملية: وتشمل أحكام علاقة الإنسان بخالقه، كأحكام الصلاة  -

والصوم والحج، وأحكام علاقة الإنسان بغيره من الناس، كأحكام البي  والهبة 

 والزواب والطلاق، وهذه يبحثها علم الفقه.

 مقارنة التشريع الإسلامي بالقانون الوضعي:

ن الشرائ  الوضعية في نشأتها ومصدرها الشريعة الإسلامية ع تختلف

ودايتها، ولهذا فمن العبث مقارنتها بالتشريعات الوضعية الصادرة عن بشر 

رضة للخطأ، دايتهم مما يصدرونهم من تشريعات تحقي  مصالحهم، أو ع  

تكييف المجتم  وف  دايات رسموها له، وم  هذا لو عقدنا مقارنة بين التشري  

جحان جانب التشري  الإسلامي، وذلك ن لنا ر  الوضعية لتبي  الإسلامي والقوانين 

 للأسباب التالية:

من ناحية المصدر التشري  الإسلامي مصدره إلهي، ونه من عند  -1

كْم  إ لا  للَّ     ه عن الخطأ، قال تعالىالله المنز   إ ن  الْح 
 غ  فهو مبل    بي ، أما الن(1)

نْ للأحكام وليس له سلطة التشري ،  ل  إ ل يْك  م  ا أ نْز  س ول  ب ل  غْ م  ا الر  ي ا أ ي ه 

ب  ك   ر 
(2)،  ْم ل  إ ل يْه  ا ن ز   كْر  ل ت ب ي  ن  ل لن اس  م  لْن ا إ ل يْك  الذ   أ نْز  و 

كم هو الح   نشئ  ، فم  (1)

                                                 
1
 .58سورة الأنعام: الآية  -

-
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 .69سورة المائدة: الآية  
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المجتهدين هو  ه للخل ، وعمل  ه وتبليغ  هو بيان   الرسول  الله تعالى، وعمل  

ا كان التشري  الإسلامي مصدره إلهي فإن لحكم من النصوص، ولم  استنباط ا

واحتراما في  ه هيبة  قواعده لا تقبل التعديل أو التبديل أو الإلغا ، وهذا أكسب  

، فهو من (2)حكيم، لا يخفى عليه شيئ النفوس، ون واض  هذه اوحكام خبير  

رتهم، أما التشري    لهم دنياهم وآخحهم وي صل  الناس ويعلم ما ي صل      خل  

في  في تفكيره، محدود   قاصر   الوضعي فهو من صن  الإنسان، والإنسان دائما  

ر  إدراكه، مهما اتس  ع   ي   المصلحة ويلب   عن معرفة ما يحق    لمه، فهو يقص 

آخر،  ها في حين  لم  عن ع   مها في حين فهو عاجز  ، ونه لو عل  الحاجة دائما  

انين وت عدل، ونها تصب  بعد مدة من صدورها دير ما ت لغى القو ولهذا كثيرا  

بل إن بعض  محققة لمصال  اومة، والتي كانت هي هدف القانون عند وضعه،

لعدم توافقها م  مصال   ،عند إصدارها شعبية   القوانين تصادف معارضة  

الناس وأحوالهم، كما أن التطبي  يكشف عن عيوب القوانين، فيحاول 

لة لها، بينما قواعد قة معد   ا من ثغرات بإصدار قوانين لاح  ما به واضعوها سد  

   لهم.الشريعة ثابتة، ون واضعها عليم بأحوال الناس وما يصل  

ه ه وتعدل  فالتشري  الوضعي يستمد أحكامه من سلطان الدولة التي تسن  

ه دير منزه  ره نفس  ، ون م صد  إنساني قاصر   وتلغيه حسب حاجتها، وهو عمل  

خطأ والهوى، كما أن التزام الفرد به يكون بقوة الدولة دون أن يتحرك عن ال

رها م صد   ببقا    رهين   قة  هذه القوانين مطب   ، وبقا   (3)ضميره بداف  الطاعة

                                                                                                                   
1
 .44سورة النحل: الآية  -

2
  .72، محمد يوسف موسى: ص42زيدان: ص -

-
3

وهذا ما نلحظه في سلوك بعض ذوي الثراء الذين يخُرجون زكاة أموالهم عن رضا وطيب نفس، ويتقاعسون  

ي وجه المصلحة العامة، وما هذا إلا لأن الزكاة تكليف عن دفع الضرائب التي تفرضها الدولة، مع أنها تنفق ف

  .23شرعي أما الضرائب فتكليف قانوني. سراج وحسين: ص
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ممسكا  بزمام اومور، وكلما تغيرت أداة الحكم تغير معها ما صدر من قوانين، 

ا عن سدة الحكم، لتحل إذ كثيرا  ما شاهدنا قوانين تسقط م  سقوط واضعيه

 .(1)محلها تشريعات أخرى، تعبر عن مصال  الحكام الجدد

م علاقة المر  بنفسه وأشمل، ونه ن    التشري  الإسلامي دايته أعم   -2

على أحكام العبادات والمعاملات، ون الإسلام  ربه وببني جنسه، ولهذا نص  وب  

علاقات التي تشملها أمور الدين ، ولذا لابد أن تتناول أحكامه كل الودولة   دين  

، أما القوانين الوضعية فتقتصر على تن يم علاقة المر  بالآخرين (2)ةوالدول

أم أفرادا ، ولا تهتم بالعبادات ردم ما فيها من  كانوا أم دولة   فقط، جماعة  

 إصلاو للفرد وتهذيب لسلوكه.

كل تصرف إنساني له حكمان في التشري  الإسلامي، أحدهما  -3

يتعل  بأثر التصرف بين الناس، والآخر يتعل  بالقصد الحقيقي منه، ون 

لته م ص  لة بين الإنسان وديره من بني البشر، ون   م الص  التشري  الإسلامي ن   

ب على اوعمال الخارجية والنوايا بربه بصدد نفس المسألة، ولهذا فهو يحاس  

حدهما دنيوي بحسب حكمين في الشريعة، أ الباطنية، بمعنى أن للتصرف

، وهذا بخلاف التشري  والآخر أخروي بحسب حقيقته الباطنة اهره، 

الوضعي، فإنه يقتصر على بيان حكم اوعمال الخارجية، ولا ي عنى بالنوايا إلا 

، وثمرة هذا التمييز أن التصرف يكتسب صفة (3)إذا  هرت للعالم الخارجي

ل والح   أن ال اهر قد لا يتواف  م   بحسب نية صاحبه، ردم رمة شرعا  الح 

ما في حقيقته، وهذا ذلك، مما يكون معه التصرف صحيحا  في  اهره، ومحر  

                                                 
1
  .17، النبهان: ص79صالشريعة الإسلامية، بدران:  -

2
 .10أبو الفتوح: ص -

3
 . 81كبارة: ص -
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واحد بحسب  التمييز لا يعرفه القانون أصلا ، ولهذا كان للتصرف فيه حكم  

 .(1) اهره

ر والعلن، ونه لا أحكام التشري  الإسلامي يخشاها المر  في الس    -4

ل من عقاب الدنيا يقها، أو الإحتيال في ذلك، فلو تنص  يمكنه التهرب من تطب

فعقاب الآخرة آت  لا محالة، ون عين الشارع لا تغفل ولا تنام، ولذا كان 

ى، ويعترفون بما ارتكبوه من رون رضا الله تعالالمسلمون اووائل يؤث  

ي عن أعين الناس، وهذه الخشية من الله هي الت ، ولو قاموا بها بعيدا  ي  معاص

، وهذا بخلاف القانون (2)لة المنازعات بين الناس في صدر الإسلامر لنا ق  تفس   

، بل الوضعي، إذ يحاول الإنسان الإفلات من أحكامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا  

نوا في أساليب الإفلات من تطبي  القوانين، وكانت السعادة إن الناس تفن  

اع، ثال للأحكام الشرعية عن اقتنما أفلحوا في ذلك، فكان الإمتتغمرهم كل  

التشريعات  أن  ، لشعور الناس (3)عن خوف والإمتثال للأحكام القانونية

 رضة للخطأ، وربما تكون متحيزة أو  المة، لصدورها عن بشر  الوضعية ع  

دير معصومين، يتأثرون بمصالحهم وعواطفهم الشخصية وال روف المحيطة 

                                                 
1
  .17، الصابوني: ص29-28، ص1الزرقا: ج -

-
2

  .10أبو الفتوح: ص 

-
3

قتناعهم ما حُرّمت الخمر في صدر الإسلام بادر المسلمون إلى التخلص مما لديهم من خمور، لاولهذا ل 

الإلهي، في حين أن الولايات المتحدة لما أرادت تخليص شعبها من مضار الخمر بضرورة الامتثال للأمر 

ً جرَم بيع الخمور وشراءها، ومهّدت لذلك بدعاية واسعة، حيث1930أصدرت سنة  أصدرت تسعة  م قانونا

شخصاً وحبس نصف  250آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر، وقد أدى تطبيق هذا القانون إلى قتل 

م، لأنه لم يكن له أي 1933مليون ومصادرة الملايين من الأموال، ومع هذا اضطرت الحكومة إلى إلغائه سنة 

الذي لم يسبقه دعاية أو نشر كتبٍ، ومع هذا  أثر في النفوس يحملها على طاعته واحترامه، بعكس الأثر الشرعي

  .43 -42متثال له. زيدان: صثره في اقناع المسلمين بضرورة الإأحدث أ
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أنزلها لكل لن تكون إلا عادلة، ون واضعها ، أما التشريعات الإلهية ف(1)بهم

 عباده، وأراد بها تحقي  مصالحهم جميعا.

ام الشرعية في الغالب من ردم إتفاق القوانين الوضعية م  اوحك -5

مه الشريعة كالربا جيز ما تحر   الوضعية قد ت   نإلا أن القواني اوحكام

 .(2)مكان معين والإجهاض، وقد تح ر ما تبيحه الشريعة كالإجتماع في

ل   -6 ي في حين أن التشري  الوضعي يلب    ،د متكاملا  التشري  الإسلامي و 

الحاجات الحاضرة فقط وقت تشريعه، أو في ما هو من ور من المستقبل، ثم 

، مما يدعو إلى تعديله، كما من حوادث د  ج  بعد فترة ي هر عجزه عن حكم ما 

في وقت معين، مما يدعو إلى بجماعة معينة،  أن التشري  الوضعي خاص  

لت أحوالها، أما الشريعة فهي صالحة تغييره كلما تطورت الجماعة وتبد  

دون  دون آخرين، أو لعصر   للتطبي  في كل زمان ومكان، ونها لم تأت  لقوم  

ر العصر، إذ بعد أن بمطالب كل الجماعات ولو تغي   وافية  جا ت عصر، بل 

للتطبي  ردم  عشر قرنا  لا تزال صالحة   ة  على  هورها أكثر من خمس مر  

وانقلبت مبادؤها إلى عكس  اة، بينما اندثرت عشرات القوانينتغير  روف الحي

 .(3)ها عن مسايرة حياة المجتم ف  ريد منها بعد فترة من  هورها، لتخل  ما أ  

لال قرون عديدة، في مختلف اوقطار،   خب   الفقه الإسلامي ط   -7

الشدة، والسيادة والاستعباد، والإزدهار والجمود، فكانت له وعاصر الرخا  و

لكل مشاكله،  ثروة فقهية لا مثيل لها، يجد فيها كل فرد أو جماعة أو بلد حلولا  

أما التشريعات الوضعية فهي وليدة بلاد الغرب، وقد استمدها منها بعض بلاد 
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 .6النبهان: ص -

2
  .12الديباني: ص -

3
 .17-16القطان: ص -



 

 
 ـ 20ـ 

ن تحق  وهل تلك الإسلام، وعمرها لا يزيد على قرنين على أبعد تقدير، بعد أ

 .(1)الدين عن شئون الحياة الدنيوية البلدان فصل  

خرويا  فقط، كما في عقوبة اوصل في الجزا  الديني أن يكون أ   -8

الحقد والحسد، ولكن متطلبات الحياة وضرورة الحفا  على استقرار المجتم  

في  وضمان حقوق اوفراد اقتضى اقترانه بجزا  دنيوي في أحوال عديدة، كما

 .(2)عقوبة القتل والسرقة، أما التشري  الوضعي فجزا  مخالفته دنيوي فقط

ثيب الجزا  فقط، بل إنها ت   ض  كما أن الشريعة لا تحمي أحكامها بفرْ 

ستشعار رار من تطبي  اوحكام الشرعية، لإل من حالات الف  الطائ ، مما يقل   

، أما القانون فيعاقب (3)وقفت رقابة المخلالناس الخشية من الله تعالى، ولو ضع  

المخالف دون إثابة الطائ ، وما هذا إلا ون طاعة الشريعة عبادة، أما طاعة 

، بل إنها قد تكون معصية، إذا كان النص القانوني القانون فليست كذلك دائما  

 يأمر بما هو مخالف للشريعة.

 أسس التشريع الإسلامي:

ا كان قوته وضعفه، ولم   تشري  دعائم يرتكز عليها، وبها تكون لكل

الإسلام قد جا  لإصلاو أحوال الناس، وإيجاد ن ام يكفل لهم الاستقرار، فلابد 

له إذا  من تغيير ما أل فه الناس قبل الإسلام، ولهذا كان يأمر وينهى، مراعيا  في 

 سسا  عامة  هي:ذلك حال المخاطبين وما يحق  مصالحهم، وقد راعى في ذلك أ  

 :نفي الحرج -1

م بير بأحوالهم، وما ه  خ راعى الشارع التيسير على الناس، ونه عليم  
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عليه من صحة ومرض، وقوة وضعف، ولهذا جا ت التكاليف الشرعية في 

ب   حدود الإستطاعة، لقوله تعالى ر  نْ ح  ل يْك مْ م  ي جْع ل  ع  يد  اللَّ   ل  ا ي ر  م 
، وقوله (1)

  يد  اللَّ   ب ك م  الْي سْر  و يد  ب ك م  الْع سْر  ي ر  لا  ي ر 
لا  ي ك ل  ف  اللَّ   ن فْس ا إ لا  ، وقوله (2)

ا سْع ه  و 
ي   ما  وقد ثبت أنه ، (3) ، ما لم يكن بين أمرين إلا اختار أيسرهما رخ 

، بل إنه دعا على من (5): "يسروا ولا تعسروا"قوله ، كما ثبت عنه (4)إثما  

  عليهم فاشق   فش    من ول ي  من أمر أمتي شيئا    على أمته بقوله: "اللهم يش  

عليه، ومن ول ي  من أمر أمتي شيئا فرف   بهم فأرف   به"
، ولهذا لم يكن في (6)

اوحكام الشرعية ما تضي  به النفوس، ويصع ب أداؤه، ون المشقة ليست من 

، ولكن هذا لا (7)أدراض الشارع، فغايته هي تحقي  المصال  ودف  المضار

الحرب  منها، فنفي   نتفا  أصل المشقة، ون التكليف لا يتحق  إلا م  شيئ  ني إيع

 .(8)مشقة كل    معناه رف  المشقة التي لا يطيقها الإنسان ولا يحتملها، وليس رف   

وردم كثرة النصوص الدالة على التيسير فإنه قد ينجم عند التطبي  

ميسورة لغيرهم، ون  بعض المشقة في أحوال معينة لبعض الناس، م  أنها

هذه  معينة، ولرف    أو حادثة   ، دون الن ر لفرد  اوحكام الشرعية جا ت عامة  

ص في ع الصوم ورخ  ر  صا  عند الضرورة، منها أنه ش  خ  الشارع ر   المشقة سن  
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م، ورخ   ص لمن لا يقدر على القيام في الفطر للمسافر والمريض والشيخ الهر 

تطاع، وأباو عند الضرورة ما كان مح ورا ، الصلاة أن يصلي كيفما اس

 كتناول الميتة ولحم الخنزير والخمر والنط  بكلمة الكفر عند الإكراه عليها،

ع التيمم، واعتبر  ولمن عجز عن استعمال الما  للوضو  أو لم يجده شر 

الإكراه والمرض والخطأ والنسيان والجهل من اوعذار التي تقتضي التخفيف 

 .(1)ورف  الإثم

 التدرج في التشريع: -2

لت في نفوسهم عادات لا يسه ل  هر الإسلام بين العرب وقد تأص  

واحدة، وإلا تحق  الحرب، فاقتضت حكمته تعالى أن يتدرب في  اقتلاعها دفعة  

حسب الحوادث، ولم ت شرع أحكام  ما  فقا  بهم، ولهذا نزل القرآن منج  أحكامه ر  

كم حادثة عن سؤال، أو بيانا  لح   وحكام تأتي إجابة  واحدة، بل كانت ا السنة دفعة  

وقعت، أو بنا   على تقدير الشارع أن حكما  معينا  قد آن أوان تشريعه، وهذا 

باعهم الذميمة كله يجعل التشري  موصوفا  بالتدرب، ليتم تحويل الناس عن ط  

باع   بصورة  أسهل وأرف . جديدةإلى ط 

ى ربها، حتى تغن  جاهلية، فأكثروا من ش  نت من نفوس أهل الفالخمر تمك  

راد الشارع تحريمها تدرب في شعراؤهم بها، وأشادوا بها وبشاربيها، ولما أ

مْر  أة للإقلاع عنها، فقال تعالى ون النفوس لم تكن مهي  ذلك،  ي سْأ ل ون ك  ع ن  الْخ 

ن اف    ل لن اس   م  ا إ ثمْ  ك ب ير  و  م  ر  ق لْ ف يه  يْس  الْم  ا و  م  ه  نْ ن فْع  ا أ كْب ر  م  ه م  إ ثمْ  و 
، ولم (2)

ه، ب ترك  ج  منا ، ون ما كث ر إثمه و  و بالتحريم، وإن كان ذلك ي فهم ض  يصر   

ها ك  ولهذا استمر الناس في شربها قائلين نأخذ منفعتها ونترك إثمها، وتر  
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ب جماع(1)كبير لنا فيما فيه إثم   بعضهم قائلين لا حاجة   من  ة  ، ولما شر 

مها الصحابة خمرا ، وقاموا للصلاة وهم س كارى، فخلطوا في القرا ة، حر  

 تعالى في أوقات الصلاة بقوله
 ْأ نْت م ة  و  ب وا الص لا  ن وا لا  ت قْر  ين  آ م  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

ا ت ق ول ون   وا م  ت ى ت عْل م  ى ح  س ك ار 
يها إدمان ش ربها، ولتنافي تعاط عادة   ، لكسر  (2)

لة مبالاة، وهذا ب على السكران من فقدان  للوعي وق  ما يغل  م  مقاصد الصلاة، ل  

خ شوع  وخ ضوع، ولما كانت الصلوات لا يستقيم م  ما يلزم للصلاة من 

الصحابة عن شربها نهارا ، واكتفوا بذلك ليلا ،  خمسا ، وأوقاتها متقاربة، كف  

الخمر نهائيا  بعد أن تهيأت النفوس  متر   ها، ثم ح  رب  ص ش  ر  من ف    ضي  مما 

نْ  لقبول التحريم بقوله تعالى جْس  م  م  ر  اوْ زْلا  اب  و  اوْ نْص  ر  و  يْس  الْم  مْر  و  ا الْخ  إ ن م 

ل  الش يْط ان  ف اجْت ن ب وه   ع م 
اومر إلا  ، ولصراحة هذه الآية في التحريم لم يحتج  (3)

ر   ناد  ينادي في جنبات المديإلى م   مت، فبادر القوم إلى نة بأن الخمر قد ح 

ق اق ها.  الإقلاع عنها، وإهراق ز 

م، وكانت عقوبته الإيذا  بالقول والحبس في ر   ثم ح   والزنا كان مباحا  

ن  أ رْب ع ة   البيت، لقوله تعالى ل يْه  د وا ع  نْ ن س ائ ك مْ ف اسْت شْه  ش ة  م  ت ي ي أتْ ين  الْف اح  اللا  و 

نْك   وْت  أ وْ ي جْع ل  اللَّ   ل ه ن  م  ف اه ن  الْم  ت ى ي ت و  ك وه ن  ف ي الْب ي وت  ح  د وا ف أ مْس  مْ ف إ نْ ش ه 

وا 15س ب يلا  ) ض  ا ف أ عْر  أ صْل ح  ا ف إ نْ ت اب ا و  نْك مْ ف آ ذ وه م  ا م  الل ذ ان  ي أتْ ي ان ه  ( و 

ا م  نْه  ع 
 عالى، ثم شددت العقوبة بقوله ت(4)

  د اح  ان ي ف اجْل د وا ك ل  و  الز  ان ي ة  و  الز 

الْي   ن ون  ب اللَّ   و  ين  اللَّ   إ نْ ك نْت مْ ت ؤْم  أفْ ة  ف ي د  ا ر  م  ذْك مْ ب ه  لا  ت أخْ  لْد ة  و  ائْ ة  ج  ا م  م  نْه  وْم  م 
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ن ين   ؤْم  ن  الْم  ا ط ائ ف ة  م  م  دْ ع ذ اب ه  لْي شْه  ر  و  الْآ خ 
، فثبت الجلد بالقرآن لغير (1)

 .(2)المحصن، وثبت الرجم للمحصن بالسنة الشريفة

والصلاة ف رضت في أول اومر ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فلما 

فها الناس ف رضت الصلوات الخمس، وكانت ركعتين ركعتين ما عدا أل  

يدت في صلاة الر  ق  المغرب، ثم أ   حضر إلى ت الركعتان في صلاة السفر، وز 

 .(3)أرب  ركعات في كل من ال هر والعصر والعشا 

 والصيام ش رع أولا  ثلاثة أيام من كل شهر في قوله تعالى
  ك ت ب  ع ل يْك م

نْ ق بْل ك مْ ل ع ل ك مْ ت ت ق ون  ) ين  م  ا ك ت ب  ع ل ى ال ذ  ي ام  ك م  عْد ود ات  183الص   ا م  ( أ ي ام 
(4) ،

 مضان، بعد أن أل ف الناس الصوم، وذلك بقوله تعالىثم ف رض صوم شهر ر

  الْف رْق ان ن  الْه د ى و  ب ي  ن ات  م  ل  ف يه  الْق رْآ ن  ه د ى ل لن اس  و  ي أ نْز  ان  ال ذ  م ض  ش هْر  ر 

مْه   نْك م  الش هْر  ف لْي ص  د  م  نْ ش ه  ف م 
(5). 

لمين بالعفو عن ومن التدرب في التشري  أن الله جل وعلا أمر المس

مقاتلتهم، ون  المشركين في أول اومر والصبر عليهم والإعراض عنهم وترك  

ب  ك  لا   عافا ، وذلك في قوله تعالىالمسلمين كانوا ض   نْ ر  ي  إ ل يْك  م  وح 
ا أ  ات ب ْ  م 

ين   ك  شْر  ضْ ع ن  الْم  أ عْر  إ ل ه  إ لا  ه و  و 
ن لهم في ، فلما اشتد ساعد المسلمين إذ  (6)

إ ن  اللَّ    عن أنفسهم في قوله تعالى القتال دفاعا   وا و  ين  ي ق ات ل ون  ب أ ن ه مْ   ل م  ن  ل ل ذ  ذ 
أ 
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ير   مْ ل ق د  ه  ع ل ى ن صْر 
ق ات ل وا ف ي س ب يل   رض عليهم القتال بقوله تعالى، ثم ف  (1) و 

لا  ت عْت د   ين  ي ق ات ل ون ك مْ و  ين  اللَّ   ال ذ  عْت د  ب  الْم  وا إ ن  اللَّ   لا  ي ح 
(2). 

والتدرب في التشري  أحد العوامل التي ساعدت على تقبل التشري  

الإسلامي والامتثال له، وفيه تيسير على المخاطبين به، وهو الملائم لحالة 

يات العقيدة والبعث ولهذا كان أول ما نزل من القرآن آ ،(3)العرب اوميين آنذاك

جزا ، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، وبيانا  لهذا تقول وال

 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "كان أول ما نزل من القرآن سورة  نزل  

كر  الجنة والنار، حتى  الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام،  ثاب  إذا فيها ذ 

دع الزنا أبدا ، ولو نزل لا تشربوا ولو نزل أول اومر لا تزنوا لقالوا: لا ن

 .(4)الخمر لقالوا: لا ندع شرب الخمر أبدا  

 قلة التكاليف: -3

التكاليف في الإسلام مرتبطة بالو س  والطاقة، فلا تكليف بما لا ي طاق، 

وهذا يتجلى في أن اوحكام الشرعية كانت قليلة، فلم ت شرع إلا على قدر 

مسائل افتراضية أو للفصل  لحل    شرع أحكام  الحاجات التي دعت إليها، ولم ت  

لعدم الحرب، ون في  ، وقلة التكاليف لازمة  (5)في منازعات محتملة الوقوع

س  القرآن الكريم ع ل م ما  لمن كثرتها إيقاع   أراد الالتزام بها في الحرب، ومن د ر 

هذا ه ل عليه العمل بها، ويدل على فيه من أوامر ونواهي في زمن قليل، وس  

 قوله تعالى
 ْإ ن ن وا لا  ت سْأ ل وا ع نْ أ شْي ا   إ نْ ت بْد  ل ك مْ ت س ؤْك مْ و  ين  آ م  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 
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ل يم   اللَّ   د ف ور  ح  ا و  نْه  ل  الْق رْآ ن  ت بْد  ل ك مْ ع ف ا اللَّ   ع  ين  ي ن ز  ا ح  ت سْأ ل وا ع نْه 
، وقوله (1)

 ي كل عام يا رسول الله، فقال: "لو قلت نعم لوجبتوقد س ئل عن الحج أف، 

هم ما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالكم، إن، ذروني ما تركت  ولما استطعتم

من  ما  رْ : "أع م المسلمين في المسلمين ج  ، وقوله (2)واختلافهم على أنبيائهم"

 .(3)عليهم من أجل مسألته" مر   م على المسلمين فح  ي حر  لم  سأل عن أمر  

ا سكتت عنه النصوص، ينهى أصحابه عن السؤال عم   ولهذا كان 

: "إن الله فرض ل، وهو الإباحة، ويؤكد هذا قوله ويطلب إليهم اوخذ باوص

وحد  حدودا  فلا تعتدوها، فلا تنتهكوها،  حرمات م، وحر  فرائض فلا تضيعوها

ل كواهل ثق  عة لم ت  ، فالشري(4)من دير نسيان فلا تبحثوا عنها" وسكت عن أشيا 

أتباعها بكثرة اووامر والنواهي، والمتتب  للأحكام الشرعية يلاح  م اهر هذا 

اوساس التشريعي، فالعبادات المشروعة قليلة بالنسبة للشرائ  اوخرى، 

في  في العام، والحج مرة   في اليوم والليلة، والصوم شهر   فالصلوات خمس  

لما هو مباو، ولهذا جا ت على سبيل  العمر، والمحرمات قليلة بالنسبة

الحصر، كالمحرمات من النسا  واوطعمة، بينما اوصل أن اوشيا  مباحة 

 .(5)دون حصر بطائفة معينة

 تحقيق العدالة بين الناس: -4

في ن ر الشريعة سوا ، لا تفاضل بينهم في الحقوق والواجبات  الناس
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سواسية، لا فضل لعربي بسبب مال أو حسب أو جنس أو لون، فكل الناس 

ك مْت مْ ب يْن  الن اس   على أعجمي إلا بالتقوى، وفي هذا المعنى يقول تعالى إ ذ ا ح  و 

وا ب الْع دلْ   أ نْ ت حْك م 
ي ا  ، ويقول أيض(1) إ يت ا   ذ  حْس ان  و  الْإ  ر  ب الْع دلْ  و  إ ن  اللَّ   ي أمْ 

ي نْه ى ع ن  الْف حْش ا    الْب غْي  الْق رْب ى و  نْك ر  و  الْم  و 
 ، ويقول جلت قدرته(2)

 ي ا أ ي ه ا

ال د يْن   ك مْ أ و  الْو  ل وْ ع ل ى أ نْف س  د ا   للَّ    و  ين  ب الْق سْط  ش ه  ام  ن وا ك ون وا ق و  ين  آ م  ال ذ 

ب ين   اوْ قْر  و 
من شرفا  قريش من إقامة  ، ولهذا لما أرادت قريش إعفا  امرأة  (3)

، اوثير المقرب للرسول أسامة بن زيد ذلك في  عواوشف  د السرقة عليها، ح

 قال ،  :له منكرا  فعله: "أتشف  في حد من حدود الله"، ثم قام فخطب قائلا

"أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، 

الله لو أن فاطمة بنت محمد   أيم  وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و

 .(4)سرقت لقطعت يدها"

ر العدالة على طائفة أو جنس، فها هي النصوص الشرعية لم تقص  

على  رت من ترك العدل وي سبب، فنراها تحث  وإنما طلبتها للجمي ، وحذ  

مه، فالعدالة في الإسلام مطلوبة من ولي اومر ر من ال لم وتحر   العدل، وتنف   

اضي واوب والزوب، ومن كل راع  مسئول عن رعيته، وقد كانت سببا  في والق

دخول كثير من الناس في الإسلام، وما دامت العدالة مطلوبة فال لم مح ور 

 ر منه، كما في قوله تعالىشرعا ، ولهذا نرى النصوص الشرعية تنف   
  لا و 

ل  ال  ال م   ا ي عْم  ه مْ ل ي وْم  ت شْخ ص  ف يه  ت حْس ب ن  اللَّ   د اف لا  ع م  ر  خ   ا ي ؤ  ون  إ ن م 
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ار   اوْ بْص 
 ، وقوله(1)

"(2): "ال لم  لمات يوم القيامة. 

مبدأ العدالة، مساويا  بين أقاربه وديرهم من الناس، ولهذا    وقد طب  

لما أهدر في حجة الوداع ما بقي من ربا الجاهلية بدأ بإهدار ربا عمه العباس، 

قال هذا المبدأ، حيث  ، كما طب  الخلفا  الراشدون(3)أقرب الناس إليهردم أنه 

ل    أبو بكر  الصدي   كم يت  أمر  في أول خطبة له: "يا أيها الناس إني قد و 

كم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، وإن أقواكم عندي بخير   ولست  

آخذ منه الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى 

للمصري القبطي الذي شكا إليه من  ا قال عمر بن الخطاب ، كم(4)الح "

: "اضرب ابن اوكرمين"، ردا  لحقه عليه، ثم قال عمرو بن العاص ابن 

 لعمرو: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ".

 تحقيق مصالح الناس: -5

ردم اختلاف البيئات ، الشريعة لتحقي  مصال  الناس جميعا   جا ت

ن محققة ولكل عصر، إذ لو لم تك   لكل البشر عامة   واوزمان، ونها شريعة  

بهم، ولهذا يقول  لمصالحهم لكانوا في ضي   منها، م  أنها جا ت رحمة  

شرع  الله"، ون كل ما لا يؤدي إلى تحقي   الفقها : "حيث توجد المصلحة فثم  

، فالشريعة (5)ي ، أو سو  فهم أو تطبي  لهالمصلحة يكون إما خروب عن التشر

حه إلا ونه يحق  منفعة للناس في الدنيا والآخرة، لا تطلب القيام بفعل  أو تصح   

 ه إلا لما فيه من مفسدة.ولا تنهى عن فعل  أو تبطل  

                                                 
1
 .42سورة إبراهيم: الآية  -

2
 .2315ب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم كتا صحيح البخاري: -

3
 .3305سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، حديث رقم  -

4
 .12أبو عبيد: ص -

-
5

 .116بلتاجي: ص 
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 ومن مظاهر هذا الأصل ما يلي:

وجود النسخ في الشريعة الإسلامية وقت نزولها، أي في العصر  -

، فقد (1)شرعي آخر متأخر عنه شرعي بحكم   حكم   وي، ممثلا  في رف   النب

الله تعالى حكما  لموافقته لمصال  الناس وقت تشريعه، ثم تزول تلك  يشرع  

، ومن أمثلة ذلك (2)آخر، يكون محققا  للمصلحة الجديدة المصلحة، فيأتي بحكم  

الزوب أن يوصي  أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت عاما  كاملا ، ويجب على

لها بالنفقة والس كنى، لقوله تعالى
 
  ي ة ص  ا و  اج  ون  أ زْو  ي ذ ر  نْك مْ و  ف وْن  م  ين  ي ت و  ال ذ  و 

اب   وْل  د يْر  إ خْر  ت اع ا إ ل ى الْح  مْ م  ه  اج  و  زْو 
، وقد كان هذا الحكم مناسبا  في (3)

سهم زوجة المتوفي زمنا  العرب في جاهليتهم من حب ا عليهم  أول التشري  ل  

عت العدة أقل عمر   طويلا ، ربما يمتد إلى آخر   ها، تلبس فيه أسوأ ثيابها، فلو ش ر 

ا أذعنوا للحكم الجديد واطمأنوا إليه نسخه م  من عام لنفرت منها النفوس، ول  

 في قوله تعالى ا  ارع، وجعل العدة أربعة أشهر وعشرالش
 ْن ف وْن  م  ين  ي ت و  ال ذ  ك مْ و 

ا ع شْر  ن  أ رْب ع ة  أ شْه ر  و  ه  ب صْن  ب أ نْف س  ا ي ت ر  اج  ون  أ زْو  ي ذ ر  و 
(4). 

في زيارة القبور بعد أن كان قد نهى عن ذلك خشية فساد  إذنه  -

موا قبور أنبيائهم، حتى اتخذوها العقيدة، كما حدث م  اليهود، عندما ع   

ن م  كن لمساجد، وهذا يؤدي إلى الشرك، ول لهم في  ا سكن الإيمان القلوب أذ 

ن لمحمد في زيارة قبر زيارتها، بقوله: "كنت نهيت   كم عن زيارة القبور، فقد أ ذ 

                                                 
1
 .638، ص2، الأرموي: ج109، ص1، القرافي: ج185، ص2ابن الحاجب: ج -

2
عية، وهو ناشئ عن قصور عِلم واضعيها بأحوال الناس وبما سيقع من النسخ وُجد أيضا في القوانين الوض -

المحيطُ علمهُ بكل في الشريعة فصادر عن الله  حوادث، كشفت حال وقوعها عن عيوب هذه القوانين، أما النسخ

 .34شيئ، وغايته من ذلك التدرج في تشريعاته، تيسيراً على الناس وتحقيقاً لمصالحهم. أحمد الشافعي: ص

3
 .240سورة البقرة: الآية  -

4
 .227-226، ص3، وراجع القرطبي: ج234سورة البقرة: الآية  -
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، فالمصلحة كانت في المن  من الزيارة، (1)ر الآخرة"أمه، فزوروها فإنها ت ذ ك   

 ثم صارت في الإذن بذلك.

مت الخمر، ون ر   ح  ه أكثر من نفعه، ولهذا كل ما يكون ضرر  تحريم  -

ضررها بإفساد العقل أكثر من انتفاع البائ  برب  بيعها والشارب بلذة شربها، 

ر    الربا ون ضرره على المدين أكثر من منفعة الرب  التي تعود على  موح 

 الدائن.

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضهما، ون  -

ن الضرر الذي يلح  الفرد، ولهذا منعت الضرر الذي يلح  الجماعة أشد م

الشريعة الاحتكار، وأجازت لولي اومر نزع الملكية الخاصة إذا تطلبت 

 المصلحة العامة ذلك.

خ ص عند وجود مشقة في تطبي  الحكم الشرعي، كإباحة  - تشري  الر 

ف ا  لبقا  النفس، وإباحة تناول النط  بكلمة الكفر عند الإكراه عليه، ح  

ات عند الضرورة، وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، وفي المحرم

 هذا كله دف   للمشقة، مما تتحق  معه المصلحة وت درأ المفسدة.

 المطلب الثاني

 التعريف بالفقه

 معنى الفقه:

لم  بالشيئ والفهم   الفقه لم الدين لشرفه لغة  الع  له، ودلب على ع 
، وقد (2)

 عالىورد بهذا المعنى في قوله ت
( نْ ل س ان ي احْل لْ ع قْد ة  م  ( ي فْق ه وا 27و 

                                                 
1
 .1054كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، حديث رقم صحيح الترمذي:  -

2
 .291، ص4، الفيروزآبادي: ج2243، ص3الجوهري: ج -
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ق وْل ي
 ، وقوله(1)

  ا ت ق ول م  ا م  ا ن فْق ه  ك ث ير  ق ال وا ي ا ش ع يْب  م 
مْ ق ل وب   ، وقوله(2) ل ه 

ا لا  ي فْق ه ون  ب ه 
اوحكام  ، وقد أ طل  الفقه في صدر الإسلام على فهم  (3)

م أحكام تقادية أو أخلاقية أو عملية، أي أن معناه فهْ الشرعية، سوا  كانت اع

 الدين، وقد استخدمه القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى
  ا ك ان م  و 

ين   مْ ط ائ ف ة  ل ي ت ف ق ه وا ف ي الد   نْه  نْ ك ل   ف رْق ة  م  وا ك اف ة  ف ل وْلا  ن ف ر  م  ن ون  ل ي نْف ر  ؤْم  الْم 

ر   ي نْذ  ل  ون  و  مْ ي حْذ ر  مْ ل ع ل ه  ع وا إ ل يْه  ج  مْ إ ذ ا ر  ه  وا ق وْم 
بهذا المعنى  ، واستعمله (4)

د الله به خيرا  يفقهه في الدين" في قوله: "من ي ر 
، وقد  ل إطلاق الفقه بمعنى (5)

م كل اوحكام الشرعية إلى عصر أبي حنيفة، حيث أطل  على علم الكلام فهْ 

صغر، أي فقه المسائل العملية، في كتاب ييزا له عن الفقه او"الفقه اوكبر"، تم

نطاق كل علم، صار الفقه  دوتحد  ، وبعد تطور العلوم، (6)في مسائل العقيدة فهأل  

فه العلما  بأنه "العلم ي طل  على فهم اوحكام العملية دون سواها، ولهذا عر  

، وهذا التعريف (7)لية"باوحكام الشرعية العملية المكتسب من اودلة التفصي

 يض  عدة قيود على مفهوم الفقه، هي:

صْ  - ف  الفقه بأنه العلم باوحكام الشرعية يستبعد منه العلم باوحكام و 

التي مصدرها العقل، مثل الكل أكبر من الجز ، أو التي مصدرها الحس 

لم بشروق الشمس ودروبها، ذهبة للعقل، والع  والتجربة، مثل كون الخمر م  

                                                 
 -

1
  .27-26سورة طه: الآية 

2
  .91سورة هود: الآية  -

3
  .179ورة الأعراف: الآية س -

-
4

   .123سورة التوبة: الآية 

5
  .1667النهي عن القول بالقدر، حديث رقم  -موطأ مالك: كتاب الجامع، باب القدر -

6
  .32صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ، شلبي: 62زيدان: ص -

7
 .229، ص1، الأرموي: ج57، ص1، القرافي: ج4، ص1الغزالي: ج -
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 إدراك الحرارة والبرودة.و

صف  اوحكام بأنها عملية ي خر   - ب من الفقه اوحكام الشرعية و 

الاعتقادية، كالعلم بوجود الله تعالى والعلم بصفاته، ون مجالها علم الكلام، كما 

ب منه اوحكام اوخلاقية، مثل كون الصبر والصدق والشجاعة والكرم ي خر  

ت قبيحة، ونها ليست أعمالا  وإنما هي صفات حسنة، وكون أضدادها صفا

مستقل، هو علم اوخلاق، ولكن لو  د لها علم  اتصف بها، ولهذا أ فر   صفات لمن

اتخذت هذه الصفات صورة اوعمال، كإعطا  صدقة للوصف بالكرم، أو 

الهرب من المعركة للوصف بالجبن، فإنها تدخل ضمن نطاق علم الفقه، وبهذا 

على اوحكام العملية المتعلقة بأفعال العباد، وبيان  فإن علم الفقه يقتصر

، كالعلم ووكراهة  وتحريم  وإباحة  وصحة  وبطلان   وندب   أحكامها من وجوب  

ركانهما وشروطهما، وحرمة القتل والسرقة، بوجوب الصلاة والصوم وأ

 ووجوب قرا ة الفاتحة في الصلاة.

ى ن الفقه العلم الموح  ب مهذا العلم موصوف بأنه مكتسب، وهذا ي خر   -

باوحكام الشرعية، ونه علم    جبريل عليه السلام وعلم الرسول به، كعلم

من الله تعالى، ولم ي كتسب بالاجتهاد والن ر في اودلة ر  مباش  
، كما أن (1)

، ون علمه باوحكام د للفقها  من دير اجتهاد منه لا ي سمى فقيها  الشخص المقل   

اه عن إمامه من دير اجتهاد استدلال باودلة وإنما تلق  لم ينشأ عن ن ر  و

، كما أن اوحكام الشرعية التي وردت بها نصوص صريحة في (2)وبحث

الكتاب والسنة لا ي سمى العلم بها فقها ، ونه ليس بطري  البحث والاجتهاد، 

ت النصوص على هذه اوحكام بشكل قطعي، وإن كانت كلمة فقه حيث دل  

                                                 
-

1
  .25، ص1الحاجب: جابن  

2
  .230، ص1، الأرموي: ج30، ص1ابن الحاجب: ج -
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 .(1)النوع من اوحكام في العصور الحديثةشملت هذا 

منها على دليل العلم مكتسب من اودلة التفصيلية، والتي يدل كل هذا  -

، بعيدا   عن التجريد والعمومية، ون دايته  حكم  خاص  لواقعة أو فعل  معين 

تطبي  النص الشرعي على واقعة معينة، أما اودلة دير التفصيلية فمجالها علم 

بل الاستنباط من النصوص د س  قه، والذي يض  القواعد التي تحد   الف أصول

 .(2)والطريقة الصحيحة للاجتهاد وتبين شروطه

هذا وي سمى من اتصف بهذا العلم فقيها ، وذلك إذا كان على معرفة 

بأدلب اوحكام الشرعية، فمعرفة قدر  يسير  منها لا يجعله فقيها ، وإلا صار كل 

ل منهم علما  ببعضها، ولكن لا يجب لوصفه بالفقيه معرفته الناس فقها ، ون لك

طل  وصف الفقيه إلا على العارفين باوحكام بكل اوحكام الشرعية، ولا ي  

ون فقها ، الشرعية للأفعال الإنسانية، أما المتخصصون في دير الفقه فلا ي سم  

رهم، حيث كالفلاسفة والمفسرين وعلما  الحديث والطب والفيزيا  والفلك ودي

 .(3)نسب كل  منهم إلى علمهي  

بالرأي والاجتهاد، ولهذا لا يجوز أن ي سمى الله  والفقه علم  مستنبط  

هد علمه عن ديره أو ببذل ج   تعالى فقيها ، ونه لا يخفى عليه شيئ، ولم يتل   

ولا جبريل عليه السلام فقيها ، ون علمهما  منه، كما لا ي سمى الرسول 

 واستدلال وإنما عن إخبار الله تعالى لهما. شرعية لم ينشأ عن ن ر  باوحكام ال

من الفقه، ونها تشمل اوحكام  وبهذا يتض  لنا أن الشريعة أعم  

                                                 
1
  .14، وقارن محمد كمال الدين إمام: ص8حسان: ص -

-
2

 .230، ص1، الأرموي: ج30، ص1ابن الحاجب: ج 

-
3

 .46صالمدخل للفقه الإسلامي، مدكور:  
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، كما (1)الاعتقادية واوخلاقية والعملية، بينما يقتصر الفقه على اوحكام العملية

م هذه ا الفقه فهو فهْ أن الشريعة إنشا   للأحكام، وهذا يكون لله تعالى فقط، أم

اوحكام، وهذا عمل  بشري  
(2). 

 أقسام الأحكام العملية:

م أمور الدين ديني دنيوي، ون الشارع الحكيم ن    الفقه الإسلامي ن ام  

م علاقة الإنسان بربه وبغيره من اوفراد وعلاقته بمجتمعه والدنيا، حيث ن   

 السلم والحرب، فهو ن ام   حاليْ وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في 

، ون را  (3)ودولة فقط، بل هو دين   لكل العلاقات، ون الإسلام ليس عقيدة   شامل  

إلى قسمين تسهيلا  لفهمها  ابت  الك  لتنوع اوحكام الفقهية وكثرتها فقد قسمها 

 مت إلى:وبيان خصائصها، حيث ق س   

قة المر  بربه، ببيان ما وهي اوحكام الشرعية التي تن م علا عبادات: -

قصد بها التقرب إليه، طلبا  لرضاه، وخوفا  من فرضه عليه وما نهاه عنه، وي  

 عقابه، وشكره على نعمه، كالصلاة والصيام والحج.

م علاقة الفرد بالدولة وبغيره من بني اوحكام التي تن     وتشمل معاملات: -

وي قصد بهذه اوحكام المحاف ة  البشر وعلاقة الدولة الإسلامية بالدول اوخرى،

على حقوق الناس وتحقي  مصالحهم ودف  الفساد عنهم وحف  اومن والن ام 

ساسية من المعاملات هي داخل الدولة الإسلامية والمجتم  الدولي، والغاية او

خالفتها معصية ملله، و تحقي  المصال  الدنيوية، وم  هذا فإن امتثالها طاعة  

البي  والرهن والوصية ومراعاة حقوق الجيران واوسرى له، ومن أمثلتها 

                                                 
1
  .24شرف الدين: ص -

2
  .65زيدان: ص -

-
3

  .113محمد يوسف موسى: ص 
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 وقواعد الحرب.

والفارق بين القسمين أن العبادات مقصدها التقرب إلى الله تعالى 

وشكره، والمعاملات هدفها مصلحة دنيوية، وإن كانت العبادات تحق  مصال  

لا  العباد والمعاملات في اتباعها طاعة لله تعالى، ولكن ذلك يتحق  تبعا  

للها، ون العقل لا ، كما أن العبادات يجب اتباعها دون البحث عن ع  (1)أصلا  

يمكنه إدراك عللها، إذ جا ت بها النصوص آمرة  أو ناهية ، وكل ما نعرفه عن 

للها مما وردت به النصوص أو عرفناه بالاستنباط لا أثر له في بيان ع  

البيئة والزمان، أما المعاملات  ، كما أنها ثابتة لا تتأثر باختلاف(2)أحكامها

فاوصل فيها قيامها على العقل، ولهذا جا ت أحكامها مقرونة بعللها، لي فهم  أن 

ر الحكم بما يناسب وجه لة تغي  ته، فإن تغيرت الع  كم يكون مصاحبا  لعل  الح  

، ولهذا نرى العقلا  في زمن الف ترات(3)المصلحة
استعملوا عقولهم في  (4)

ا جا  بهم التوفي  في بعضها، ولم  فأصابوا في الكثير منها، وإن جان  تشريعها، 

 .(5)مما تعاملوا به الإسلام أقرهم على كثير  

 فضل الفقه والفقهاء:

العلم  : "طلب  لب العلم على المسلمين، حيث قال الله تعالى ط فرض

 لهيفة، منها قو، وقد بينت أفضليته عدة أحاديث شر(6)على كل مسلم" فريضة  

" :  وإن الجنة، إلى طريقا   به الله سلك علما   فيه يبتغي طريقا   ك  سل   نم 

                                                 
1
  .14حمد الشافعي: صأ -

2
  .115، محمد يوسف موسى: ص34صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي:  -

3
  .25شرف الدين: ص -

-
4

  .777، ص2، الجوهري: ج174، ص8الفِترة هي المدة التي بين كل رسولين. ابن منظور: ج 

5
 .34صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي:  -

-
6

 .224كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم : سنن ابن ماجه 

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5147#docu
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 في منْ  له ر  ليستغف   العالم وإن العلم، لطالب ضا  ر   أجنحتها لتض  الملائكة

 العابد على العال م وفضل   الما ، في الحيتان حتى اورض، في ومن اتالسمو

 لم اونبيا  إن اونبيا ، ورثة   العلما  إن الكواكب، سائر على القمر كفضل

ثوا ثوا إنما درهما   ولا دينارا   يور    .(1)"وافر بح    أخذ به أخذ فمن العلم، ور 

ف بشرف موضوعها كان عل م الفقه أشرف ولما كانت العلوم تشر 

الشارع على  العلوم، ونه يبحث في أحوال الإنسان الدينية والدنيوية، وقد حث  

الاشتغال به، ون به يتبين الناس الحلال من الحرام، والصحي  من الباطل، 

ا  وذلك لقوله تعالى يْر  وت ي  خ 
ة  ف ق دْ أ  كْم  نْ ي ؤْت  الْح  م  نْ ي ش ا   و  ة  م  كْم  ي ؤْت ي الْح 

ا ث ير  ك 
هي معرفة القرآن  -كما بينها ابن عباس رضي الله عنهما - ، والحكمة(2)

 .(3)وأحكام الحلال والحرام

وقد دعا الشارع المؤمنين إلى التفقه في أمور دينهم بذات الصيغة التي 

وا ك اف   دعاهم بها إلى الجهاد في سبيله، بقوله تعالى ن ون  ل ي نْف ر  ؤْم  ا ك ان  الْم  م  ة  و 

ع وا ج  مْ إ ذ ا ر  ه  وا ق وْم  ر  ل ي نْذ  ين  و  مْ ط ائ ف ة  ل ي ت ف ق ه وا ف ي الد   نْه  نْ ك ل   ف رْق ة  م   ف ل وْلا  ن ف ر  م 

ون   مْ ي حْذ ر  مْ ل ع ل ه  إ ل يْه 
جتهاد في معرفة أحكام الشرع يعادل الجهاد ، ون الإ(4)

لدعائمه، فالآية الكريمة  ن وتقوية  عن الدي ما دفاع  في سبيل الله، ون كليه  

واضحة الدلالة في إفادة أنه لا ينبغي أن يخرب كل المؤمنين إلى الجهاد، بل 

يخرب بعضهم للجهاد في ميدان المعركة، ويخرب بعضهم للجهاد في ميدان 

العلم الناف ، وهو التفقه في الدين، ون قيام الدين لا يكون إلا بالجهاد والفقه 

                                                 
1
  .2682سنن الترمذي: كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، حديث رقم  -

-
2

 .269سورة البقرة: الآية  

 -
3

  .571، ص1ابن كثير: جتفسير 

4
 .123سورة التوبة: الآية  -

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5147#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5147#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5147#docu
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5147#docu
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ما أن الجهاد نفسه يحتاب إلى الفقه، إذ لا يتم على وجهه الصحي  إلا ، ك(1)معا  

 بعد معرفة أحكامه الشرعية، ولاشك أن ما وصل إليه المسلمون من ضعف  

وتخلف في عصرنا الحاضر يرج  لا إلى تركهم الجهاد فقط بل وإلى تركهم 

 .(2)التفقه في أمور حياتهم، واعتمادهم على علوم ديرهم

ا  الفقه، فضل  سيما علملا لفقه علم  جليل فقد كان للعلما ، ولما كان ا

 تبينه في قوله تعالىنكبير  عند ربهم، 
   ا ه  الْع ل م  ب اد  نْ ع  ا ي خْش ى اللَّ   م  إ ن م 

(3) ،

: "فضل  العال م على ل م على العابد، وهذ يؤكده قوله العا لفض  كما أن الشارع 

 واحد   فقيه  : "، وقوله (4)على سائر الكواكب"لبدر  ليلة  االقمر  العابد كفضل  

د الله  به خيرا  يفقهه في ، كما قال (5)"ن ألف عابدعلى إبليس م أشد   : "من ي ر 

 .(7)العبادة" من كثير   الفقه خير   يضا : "قليل  ، وقال أ(6)الدين"

ة ومن هذا كله ت هر لنا أهمية دراسة الفقه الإسلامي، ويبدو هذا بالنسب

لطالب كلية الحقوق، باعتباره القاضي والفقيه والمحامي ددا ، محققا  لعدة فوائد 

 منها:

التعرف على التراث الفقهي الذي تركه اوجداد، وبيان ما وصلوا إليه من  -

 اعتزاز بشريعتهم، لوفائها بمصال  الدين والدنيا.

ه الكمال في وج  س أالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وتلم   -

                                                 
-

1
  .233، ص2ابن القيم: ج 

2
  .9وسف: صأحمد ي -

-
3

 .28سورة فاطر: الآية  

4
  .3641كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث رقم سنن أبي داود:  -

-
5

  .2681كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، حديث رقم صحيح الترمذي:  

6
 .221كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم سنن ابن ماجه:  -

7
 .514كتاب العلم، باب الخير كثير ومن يعمل به قليل، حديث رقم الهيتمي:  -
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 الشريعة وأوجه القصور في القانون.

 كلية   من الزمن، وطالب   طويلة   في البلاد العربية مدة    ب   ط   سلاميالتشري  الإ -

س تاريخ القانون الروماني، ألا يجدر به التعرف على ما  إلى   ب   ط  الحقوق يدر 

 بعيد!الآن في بلاده بدلا  من دراسة تاريخ قانون انزوى منذ زمن 

سيما في مجال اوحوال الشخصية والحدود لامن النصوص القانونية،  كثير   -

من الفقه الإسلامي، ولذا فدراسته ستفيد في فهمها  والقصاص، مستمد  

 وتفسيرها من ق بل القضاة والمحامين بل والمتقاضين.

ه القاضي مطالب  قانونا  بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية لاستكمال ما يجد   -

دراسة الفقه، ويجعلها في داية عليه القانون، مما ي وجب  من نقص  في نصوص

 اوهمية.

الفقه الإسلامي هو الدعامة اوساسية في الكفاو ضد الغزو الفكري الغربي،  -

ون المستشرقين لا يقفون من العقيدة الإسلامية ذات الموقف العدائي الذي 

التراث الفقهي هو خط الدفاع اوول عن يقفونه من الفقه الإسلامي، ولهذا كان 

الإسلام، وهذا ما تنبه إليه المصلحون، إذ كانت الحركات الإصلاحية تبدأ من 

ث  هذا الفقه، والدعوة إلى تجديده وإ هاره بالمكانة التي تلي  به، ولاشك أن ب عْ 

 أول خطوة للقيام بهذا كله هي دراسة أساسياته وقواعده.

 

 

 

 

 

 



 

 
 ـ 39ـ 

 الباب الأول

 ريخ الفقه الإسلاميتا

كر الوقائ  وتحديد أوقات وقوعها وما كان لها  يتضمن علم التاريخ ذ 

من أثر في حياة البشر، ومحاولة الربط بينها، والبحث في أسباب وقوعها، 

وبهذا فتاريخ أي علم  من العلوم ي عنى ببحث نشأة هذا العلم ومراحل تطوره 

 ن نتاب  فكري  لخدمته.وحياة رجاله القائمين عليه وما قدموه م

دة ولم يعرف المسلمون تخصيص بالدراسة التاريخية،  كل علم  على ح 

يتم عرضه بصورة مجملة في كتب التاريخ العام عند كان بل إن تاريخ العلوم 

كر الوقائ  ير مشاهير الرجال، ،ذ  والتعريف بالحالة العلمية  والحديث عن س 

لم معين بالدراسة، وتنسيقه تنسيقا  قائما  لعصر من العصور، أما إفراد تاريخ ع  

في الدراسة، لم ي هر إلا في العصر  جديد   على أساس  علمي  فهذا أسلوب  

سيما عند ابن لاالحديث، وإن كنا نجد بذور ذلك في بعض كتب السابقين، 

 خلدون، والذي أفرد الباب السادس من مقدمته للحديث عن العلوم، وخص  

 علم الفقه.الفصل الساب  منه ب

وم  كثرة الكتابات الحديثة في موضوع تاريخ الفقه إلا أن ذلك لا 

اب ت  يحول دون معاودة الكتابة فيه، لإختلاف الغاية، حيث حرص بعض الك  

للها، تسلسلها والبحث عن ع   جرد العرض التاريخي للحوادث وبيانعلى م

هر فيه المنهج الذي ولكننا نقصد من إعادة الكتابة محاولة رسم تخطيط عام، ي 

ضا   يسار عليه السابقون، فهذا أولى من ذلك السرد التاريخي، والذ سيأتي ع ر 

ذاته، بحيث نستلهم منه اوسلوب اومثل لفهم نصوص الشريعة،  لا داية  في حد   

ون الفقه هو خط الدفاع اوول عن الشريعة، ونقطة بداية أي محاولة 

 سلام الصحي .إصلاحية، دايتها العودة إلى الإ
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وهذا يقتضينا تقسيم هذا الباب إلى فصول  ثلاثة، نعرض في اوول 

  نشأة هذا الفقه ومراحل تطوره، وما منها ودوار الفقه الإسلامي من خلال تتب  

طرأ عليه على مر العصور من قوة وضعف وجمود ونهوض، والعوامل التي 

مكانته في حياة المسلمين حينا   ه، واوسباب التي جعلت للفقهفي ذلك كل    رتأث  

من الدهر، وتلك التي انتزعت منه فيما بعد هذه السيطرة، وأدت تقريبا إلى 

ه على المسائل الشخصية والعبادات، م  إقصائه عن الحياة العلمية، وقصْ  ر 

بيان طرق الفقها  في التأليف في عهود الرقي والانحطاط، وما كان لهذه 

حسان إلى الفقه أو الإسا ة إليه، ونتناول في الفصل اوساليب من أثر  في الإ

الثاني أهم المذاهب الفقهية ومنهج كل  منها في الاستنباط وأهم رجالها، أما في 

الفقه، والتي حاول بهات التي أ ثيرت حول الفصل الثالث فسنعرض لبعض الش  

ة بها البعض عرقلة مسيرته، ولكن قبل هذا كله سنعرض لبيان ملام  حيا

 س  ما أحدثه الإسلام في حياتهم من تغيير.، لتلم  عرب في جاهليتهمال

 مطلب تمهيدي

 حالة العرب قبل الإسلام

الشريعة الإسلامية بين العرب في شبه الجزيرة العربية بنزول  هرت 

ت فيها، ومنها خرجت إلى البلدان اوخرى، ولما كان للبيئة تأثير م  الوحي، ون 

لدراسة تاريخ هذه الشريعة من إلقا  ن رة على حالة  في كل شيئ فلابد إذا  

العرب قبل الإسلام، ونهم الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، ونشأ التشري  

بينهم، وذلك للوقوف على بواعث إنزال هذه الشريعة، وما أحدثته في حياة 

ن والانحلال قد أدركت في ذلك العرب من تغيير، إذ ردم أن أسباب الوه  

 ن سائر اومم، لكنها كانت أكثر بروزا  عند العرب في جاهبيتهم.الزم
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، محورها القبيلة، والتي (1)فقد عاش العرب قبل الإسلام حياة بدائية

كانوا عنها يدافعون، وبأمجادها يتفاخرون، ولها يتعصبون، تناصرهم سوا  

ولا  ،بلا ضوابط، لا سلطان فيها إلا للقوة كانوا على ح  أم على باطل، أمة  

، فلم يخضعوا لسلطة (2)ولا  للفرد إلا لقبيلته، له ما وفرادها وعليه ما عليهم

ب الميسر، مركزية أو دولة، بل كانوا قبائل متفرقة، أولعوا بشرب الخمر ولع  

البنات، خوفا  من الفقر أو العار، وكانت حياتهم كلها سلب   وانتشر بينهم وأد  

، ساد فيها التنافس على ال د الحكام، واضطربت اومور، رياسة، فتعد  ونهب 

وانتشرت الحروب التي كانت تقوم بسبب الاختلاف على السيادة، أو السيطرة 

قبيلة في قتال  كل    ر  ، فقد كان فخْ (3)على موارد الكلأ، وقد تقوم وتفه اوسباب

أموالها وسبي نسائها، ولهذا لجأت بعض  دما  أبطالها وسلب   ك  اوخرى، وسفْ 

قبائل إلى التحالف م  ديرها، تقوية  لكليهما، وم  ولعهم بالقتال كان من ال

م، وهي ذو القعدة وذو  ر  تقاليدهم إيقاف الحرب، بل تحريمها في اوشهر الح 

 .(4)الحجة ومحرم ورجب

وقد أدت هذه الحروب إلى إعلا  شأن الرجل والحط من قدر المرأة، 

رمت من الميراث، ونه أقدر منها على القتال، ولهذا ه ض مت حقوقها، وح 

، (5)لا  من نفقات معيشتها، خشية وقوعها في اوسر، أو تنص  وشاع وأد ها

                                                 
-

1
إذ كان أغلبهم بدواً يتربصون مواسم الغيث، ويرحلون في سبيل طلب المرعى، وإن عاش بعضهم في المدن  

 كيثرب ومكة وصنعاء والطائف. 

2
 .19الديباني: ص -

3
  .21الزحيلي: ص -

-
4

  .36محمصاني: ص 

5
أن الوأد بسبب الفقر عرفته الطبقة الفقيرة، وهم اودلبية من اوعراب، وقد كان شاملا  لجمي  اوبنا   يبدو -

د ك مْ ناث، وذلك في قوله تعالي شاملا  للذكور والإدليل أن المن  القرآني جا  حتى الذكور، ب لا  ت قْت ل وا أ وْلا  و 
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مبادئ العفو والتسام  محل هذه  أحل  فقضى افسلام على هذه الفوضى، 

 شرة بين الزوجين.سن الع  الحروب، وحف  للمرأة حياتها وكرامتها، وأمر بح  

وة على إبعادهم عن الحضارة والعلم، فلم وقد تعاونت أميتهم م  البدا

، ولا  س   مدونة في كتب   علومتكن لهم حضارة تقوم على أ سس  نها، كما ويدر 

رت رس والروم، وم  هذا لم يثبت أن أمة  حكمتهم فأث  كان لجيرانهم من الف  

من الضعف، فتق  تحت الحكم  للأمم التي يعتريها نوع   ث عادة  فيهم، كما يحد  

وي سرع المغلوب إلى تقليد الغالب اوجنبي،
دهم ، ولكن ليس معنى هذا تجر  (1)

من كل فضل، بل كان لهم نصيب من ذلك، وإن اختلط فيه الطيب بالخبيث، إذ 

من الن م  امتازوا بالشجاعة والكرم والإيثار وحماية الجار، كما كان لهم شيئ  

معينة، لعدم  م معاملاتهم، وإن لم تصدر عن سلطة تشريعية أو هيئةحك  ت

معرفتهم لن ام الدولة، فقد كانت أوضاعا  وتقاليد استفادوها من البلاد المجاورة 

أو من خلال البيئة  ،لهم، عند اتصالهم بها عن طري  الرحلات التجارية

والمجتم  الف طري البسيط
العالم الخارجي في حياة العرب  ر  أث  ، وم  هذا ف(2)

المجاورة لجزيرة العرب وما جلبه التجار اقتصر على المناط   كان قليلا ،

ا يدور حولهم لصعوبة عم   أثنا  رحلاتهم، فعاش العرب في شبه عزلة  

 .(3)الإتصال

                                                                                                                   
إ ي   مْ و  ق ه  ق  ن حْن  ن رْز  شْي ة  إ مْلا  ق  ن حْن  ، وقوله تعالى 31الآية  سورة الإسرا : اك مْ خ  نْ إ مْلا  د ك مْ م  لا  ت قْت ل وا أ وْلا  و 

إ ي اه مْ  ق ك مْ و  ، إلا أن حالات وأد البنات كانت أكثر من حالات وأد الذكور، 151سورة اونعام: الآية  ن رْز 

قد اختصت به البنات، ت، أما الوأد بسبب العار فب العرب لهم أكثر من البناللحاجة للذكور في الحروب وح  

 . 20لم يكن شائعا  وإلا انقرضت أجيال العرب. شرف الدين: صوم  هذا 

1
 .14محمد يوسف موسى: ص -

2
  .19محمصاني: ص -

3
  .13محمد قبيسي: ص -
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وعموما كانت مكة وأهلها نموذجا  لحياة الجاهلية، إذ كانت مركزا  

مت فيها م اهر الجاهلية من تفاخر دسية خاصة، تحك  تجاريا  هاما ، ذا ق  

حساب والجاه والمال، وسيطرت عليها نزعة استبداد القوي باونساب واو

 ، ووهميتها التجارية وثرا  أهلها أقر  (1)بالضعيف، وسيطرة الغني على الفقير

العرب لقريش بالتقدم عليهم في كل شيئ، فلم ي عرف أنهم دانوا وحد  ديرها أو 

 .(2)وا له أتاوةأد  

م  هذا اومر يحتاب إلى هذا مجمل عن حياة العرب في جاهليتهم، و

 بعض التفصيل في نواو  عدة:

أنكر بعضهم وجود الخال  والبعث بعد الموت،  فمن الناحية الدينية

 وهؤلا  أخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى
 ي ات ن ا الد نْي ا ا ه ي  إ لا  ح  ق ال وا م  و 

ا ي هْل ك ن ا إ لا  الد هْر   م  ن حْي ا و  وت  و  ن م 
وا بالخال  والبعث فقد عرفوا ، أما من أقر  (3)

ديانات ثلاثة، هي اليهودية في المدينة وما حولها، والمسيحية وكان اتباعها 

بعض العرب الجن والكواكب، كما  د  ، وعب  (4)لة، والوثنية وهي الديانة الغالبةق  

جد بعض الرادبين عن ديانات قومهم، وهؤلا  أنكروا عبادة اوصنام،  و 

وعرفوا ما في الكتب السماوية، دون أن يدخلوا في يهودية أو نصرانية، وقد 

                                                 
-

1
 .91جواد علي: ص 

2
م حاولة الأحباش الاتصال بحلفائه، إذ لم تتعرض مكة لغزو أجنبي إلا م39صالشريعة الإسلامية، بدران:  -

هـ(، وقبل ذلك 571نيت بإخفاق شديد عام الفيل )الحجاز، ولكن هذه المحاولة مُ الرومان، بعد السيطرة على 

 .91-90الحجاز، لكن أسطوله فشل في الوصول إليها. جواد علي: صلإسكندر الأكبر السيطرة على حاول ا

3
  .23سورة الجاثية: الآية  -

4
فلح في توحيد هذه تشار العبادة الوثنية بين أغلب القبائل العربية إلا أن هذه العقيدة المشتركة لم تُ رغم ان -

مترابط، لأن العصبية القبلية القائمة على أساس رابطة الدم حالت دون ذلك. إبراهيم عبد  ها كمجتمعٍ القبائل وجعلِ 

 .37، محمصاني: ص39الرحمن إبراهيم: ص
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، دون أن ي جاهروا فوا باوحناف، حيث عاشوا في ع  ع ر   زلة  وتأمل  وتفكير 

 إليهم قومهم ن رة   بآرائهم، ولهذا لم تكن علاقتهم سيئة م  قومهم، بل ن ر  

 .(1)ر من المعضلاتكثيحل   احترام وتقدير، وكانوا يلجئون إليهم في 

بوا لها موها وقر  ت عبادة اوصنام بين أهل الجاهلية، فع   ش  وقد ف  

بهم إلى الله القرابين، وجعلوها الوسيط بينهم وبين ربهم، لاعتقادهم أنها تقر   

 تعالى، كما جا  على لسانهم في قوله تعالى
   َّب ون ا إ ل ى الل ا ن عْب د ه مْ إ لا  ل ي ق ر   م 

لْ  ف ىز 
ة على ن د  ، وقد تكاثر عدد اوصنام، فوضعوها حول الكعبة، وقام الس  (2)

وفضلا  ، (3)صنما ، أع مها ه بل 360خدمتها، حتى بلغت قبيل  هور الإسلام 

عن الصور العديدة للأنبيا  والملائكة، التي استوردت هي واوصنام من بلاد 

م على منوالها، ووضعوها ، صن  بعض أهل مكة تماثيل خاصة بهالشام دالبا  

 .(4)في بيوتهم

وقد جلب وض    إليه، وكان لكل قبيلة عربية صنمها عند الكعبة، تحج  

اوصنام حول الكعبة اومن والاستقرار والثرا  وهل مكة، بما يحمله الحجاب 

معهم من أموال وهدايا للأصنام وسدنتها، كما جلب لهم خدمتهم للكعبة 

، وقد أ شير إلى رزق قريش من البيت (5)بين العربوحجاجها مكانة سامية 

 الحرام وحصولها على اومن في قوله تعالى
(  يْش ف  ق ر  يلا  حْل ة  1لإ   مْ ر  ف ه  ( إ يلا 

يْف  ) الص  ت ا   و  ب  ه ذ ا الْب يْت  )2الش   وع  3( ف لْي عْب د وا ر  نْ ج  مْ م  ه  طْع م 
ي أ  ( ال ذ 

                                                 
1
 .61-60جواد علي: ص -

2
  .3سورة الزمر: الآية  -

3
  .40محمصاني: ص -

4
  .82-81، ص3الشهرستاني: ج -

-
5

  .39صالشريعة الإسلامية، ، بدران: 62جواد علي: ص 
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وْف   نْ خ  مْ م  ن ه  آ م  و 
وقد حمل هذا الاستقرار واومن أهل مكة على إيثار ، (1)

حياة الراحة والإنغماس في اللهو والعبث أكثر من إتخاذ وسائل الدفاع عن 

بلادهم والعناية بالقلاع والحصون، معتمدين في أمنهم من هجوم القبائل 

 .(2)العربية على مكة على قداستها ومكانتهم بين العرب

ت من صوم وصلاة وحج، فصاموا يوم عاشورا ، وقد كانت لهم عبادا

وا ودعوا حولها، إلا أن ذلك لم يكن مبنيا  على نية وطافوا حول الكعبة، وصل  

ت ه مْ  خالصة لله، وقد أوض  القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى ا ك ان  ص لا  م  و 

ي ة  ف ذ وق وا الْع ذ اب   ت صْد  ك ا   و  نْد  الْب يْت  إ لا  م  ون  ع  ا ك نْت مْ ت كْف ر  ب م 
، وبلغوا من (3)

سخافة العقل حدا  أنهم صنعوا أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها، فلما جاعوا 

ط    م كل ما أكلوها، وقد أ زيلت اوصنام وصور اونبيا  والملائكة عام الفت ، وح 

 في البيوت من أوثان بعد أن تم تصحي  العقيدة.

أو ما ي عرف الآن باوحوال الشخصية،  ،وفي مجال العلاقات الأسرية

والوليمة عند  (4)طبة والزواب الذي نعرفه اليومعرف أهل الجاهلية الخ  

موا على الرجل التزوب بأمه وبنته الزفاف، فأقرهم الإسلام على ذلك، كما حر  

موا على المرأة الزواب بأحد وأخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، وحر  

، فأقرتهم الشريعة على ذلك، (5)فروعها أو أخوالها أو أعمامهاأصولها أو 

                                                 
1
 .سورة قريش -

2
  .44صالنظم الإسلامية، الصالح:  -

3
 .204، ص9. المكاء هو التصفير، والتصدية التصفيق، تفسير المراغي: ج35سورة الأنفال: الآية  -

4
-  ً لتمامه بل لوليها إجبارها على  إلا أن المهر كان يأخذه والد الفتاة، ولم تكن موافقتها على الزواج شرطا

 .40الزواج بمن يرغبه. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم: ص

5
 .41صالشريعة الإسلامية، ، بدران: 28زيدان: ص -
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 .(1)مته الشريعةموه، فحر  هوا الجم  بين اوختين، ولم يحر   وكر  

قت،  وم  هذا عرفوا أنواعا  من اونكحة أبطلها الإسلام، منها نكاو الم 

ون مهر لكا  موروثا ، دوفيه يتزوب أكبر أولاد المتوفي بزوجة أبيه، باعتبارها م  

جها لمن يشا  ويأخذ مهرها، فإن لم يردب ودون توقف على رضاها، أو يزو   

أن  في ذلك انتقل هذا الح  إلى إخوته فأقاربه اوقرب فاوقرب، وله أيضا  

هذا الزواب بقوله  مر   ح  يمتن  عن تزويجها حتى تموت، فيرث أموالها، وقد 

ك   تعالى ا ن ك    آ ب اؤ  وا م  ح  لا  ت نْك  ش ة  و  ا ق دْ س ل ف  إ ن ه  ك ان  ف اح  ن  الن  س ا   إ لا  م  مْ م 

س ا   س ب يلا   قْت ا و  م  و 
التزوب بامرأة مدة معينة،  تعة، وهو، وعرفوا نكاو الم  (2)

بي  هذا الزواب في صدر الإسلام للضرورة أثنا  الجهاد، ثم حرمه وقد أ  
(3) ،

غار، وهو تزويج الرجل يته لآخر على أن يزوجه ذلك مول    وعرفوا نكاو الش 

منهما مهرا  للأخرى، وقد س مي  كل   عد  الآخر من في ولايته دون مهر، بل ت  

، (4)غار في الإسلام": "لا ش  ه من المهر، وهو منهي عنه بقوله ارا  لخلوشغ

وعرفوا نكاو الاستبضاع، وفيه ي رسل الرجل امرأته إلى آخر، لردبته في 

صفات ذلك الرجل، وعرفوا نكاو اوخدان، وهو اجتماع إنجاب ولد يحمل 

رجال دون العشرة على امرأة واحدة، فإن حملت جمعتهم ونسبت الولد إلى من 

تختاره منهم، والذي يكون في الغالب أكثرهم شبها  بالطفل، دون أن يستطي  

 الزوب الامتناع عن قبوله، وهذا الزواب محرم بقوله تعالى
 ْي ن ات  د  حْص  ر  م 

ذ ات  أ خْد ان   ت خ  لا  م  ات  و  س اف ح  م 
(5). 

                                                 
1
  .90، ص3الشهرستاني: ج -

2
  .103، ص5، القرطبي: ج227، ص1ابن كثير: جتفسير اجع ، ور22سورة النساء: الآية  -

3
 .1151كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حديث رقم سنن ابن ماجه:  -

4
  .1415صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، حديث رقم  -

-
5

  .25سورة النساء: الآية  



 

 
 ـ 47ـ 

وكانوا لا يرون حدا  لتعدد الزوجات، بل لكل منهم الزواب بعدد  من 

لم ير  العربي النسوة بحسب قدرته المالية والجسمية ومركزه في قبيلته، إذ 

كبر عدد من النسا ، سعيا  لإنجاب أكثر ما يستطي  من ضيرا  في الزواب بأ

، وربما يعود سبب ذلك إلى كثرة عدد النسا  (1)ربين، تقوية  له ولقبيلتهالمحا

قياسا  إلى عدد الرجال، لذهابهم ضحية  للحروب الجاهلية، فلما جا  الإسلام 

ا ط اب   أباو التعدد بما لا يتجاوز أربعة  من النسا ، في قوله تعالى وا م  ح  ف انْك 

ث لا   ثنْ ى و  ن  الن  س ا   م  د ة  ل ك مْ م  اح  ل وا ف و  فْت مْ أ لا  ت عْد  ب اع  ف إ نْ خ  ر  ث  و 
(2). 

، فكانت المرأة تقضي دهرها لا  كما أن الطلاق عندهم لا يقف عند حد 

هي زوجة، ولا هي مطلقة، فرف  الإسلام عنها هذا ال لم، وقصر الطلاق على 

وذلك في  ب الطلقتين اوولى والثانية فقط،ثلاث مرات، يراجعها زوجها عق  

 قوله تعالى
 ْل  ل ك م لا  ي ح  ي   ب إ حْس ان  و  وف  أ وْ ت سْر  عْر  ت ان  ف إ مْس اك  ب م  ر  ق  م  الط لا 

فْت مْ أ لا  ي   د ود  اللَّ   ف إ نْ خ  ا ح  اف ا أ لا  ي ق يم  وه ن  ش يْئ ا إ لا  أ نْ ي خ  ا آ ت يْت م  م  ذ وا م  ا أ نْ ت أخْ  ق يم 

د ود   نْ ي ت ع د  ح  م  د ود  اللَّ   ف لا  ت عْت د وه ا و  ا افْت د تْ ب ه  ت لْك  ح  ا ف يم  م  ن او  ع ل يْه  اللَّ   ف لا  ج 

ون  ) د ود  اللَّ   ف أ ول ئ ك  ه م  ال  ال م  ت ى 229ح  نْ ب عْد  ح  ل  ل ه  م  ا ف لا  ت ح  ل ق ه  ( ف إ نْ ط 

ه  ف إ نْ  ا د يْر  وْج  د ود   ت نْك    ز  ا ح  ع ا إ نْ   ن ا أ نْ ي ق يم  اج  ا أ نْ ي ت ر  م  ل يْه  ن او  ع  ا ف لا  ج  ل ق ه  ط 

اللَّ   
 ة الحقيقية فأبطله الإسلام بقوله تعالىنو  ، وكان التبني عندهم كالب  (3)

 ْه م وا آ ب ا   نْد  اللَّ   ف إ نْ ل مْ ت عْل م  مْ ه و  أ قْس ط  ع  ين   ادْع وه مْ لآ  ب ائ ه  ان ك مْ ف ي الد   ف إ خْو 

ال يك مْ  و  م  و 
(4). 

                                                 
-

1
 .51صالنظم الإسلامية، الصالح:  

-
2

  .3نساء: الآية سورة ال 

3
 .230-229سورة البقرة: الآية  -

4
  .5سورة الأحزاب: الآية  -
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هار، وهو أن يقول الرجل لزوجته:   ك هر   أنت علي  "وعرفوا ال  

ه قولا  منكرا  هار طلاقا ، وعد  عتبروه طلاقا ، فأبطل الإسلام اعتبار ال   ا، وأمي"

بها، وزورا ، وأوجب فيه كفارة، لا يح  للزوب أن يمس زوجته إلا بعد القيام 

مْ  لك في قولهذن تعالى وقد بي   ات ه  ه  ا ه ن  أ م  مْ م  نْ ن س ائ ه  نْك مْ م  ون  م  ين  ي   اه ر  ال ذ 

إ ن  اللَّ    ا و  ور  ز  ن  الْق وْل  و  ا م  نْك ر  مْ ل ي ق ول ون  م  إ ن ه  مْ و  ل دْن ه  ئ ي و  مْ إ لا  اللا  ات ه  ه  م 
إ نْ أ 

ق ب ة  ( و  2ل ع ف و  د ف ور  ) ير  ر  ا ق ال وا ف ت حْر  مْ ث م  ي ع ود ون  ل م  نْ ن س ائ ه  ون  م  ين  ي   اه ر  ال ذ 

ب ير  ) ل ون  خ  ا ت عْم  اللَّ   ب م  اس ا ذ ل ك مْ ت وع   ون  ب ه  و  نْ ق بْل  أ نْ ي ت م  دْ 3م  نْ ل مْ ي ج  ( ف م 

نْ ق بْل  أ   ت ت اب ع يْن  م  يْن  م  ي ام  ش هْر  ت  ين  ف ص  ْ  ف إ طْع ام  س  نْ ل مْ ي سْت ط  اس ا ف م  نْ ي ت م 

ين ا سْك  م 
(1). 

قبيلة ومناصرة وكان أساسه القدرة على الدفاع عن ال ،وعرفوا التوارث

به الذكور البالغون فقط، بحسب درجة قرابتهم للميت،  ص  القبيلة، ولهذا خ  

م منه ر  النسا  واوطفال، ونهم لا  فكان الميراث للأبنا  اوكبر فاوكبر، وح 

رضة للسبي، أما الإسلام فقد قدرة لهم على المشاركة في الحروب، بل هم ع  

جعل الميراث لكل اوبنا ، ذكورا  وإناثا ، ولغيرهم من اوقارب، وحدد نصيب 

 كل وارث بصورة دقيقة.

أقر الإسلام بعض ما كان يسير عليه أهل  وفي المجال الجنائي

والقصاص، ولكنهم لم  (2)لمجال العقابي، كقط  يد السارق اليمنىالجاهلية في ا

يقفوا بالعقاب عند الاقتصاص من الجاني وحده، بل تجاوزوه إلى جمي  أفراد 

قبيلته، ونها كانت في ن رهم مسئولة عن جريمته، ما لم تخلعه وتقط  صلتها 

                                                 
-

1
  .4-2سورة المجادلة: الآيات  

 -
2

  .93، ص3الشهرستاني: ج
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الإسلام فقد قصر ، أما (1)به، دون تفرقة في هذا بين القتل العمد والقتل الخطأ

 المسئولية على الجاني، بقوله تعالى
  ين ة ه  ا ك س ب تْ ر  ك ل  ن فْس  ب م 

بعد أن ، (2)

 ما فيه من حقن  للدما  وردع  للمعتدين، في قوله تعالىأقر مبدأ القصاص ل  

  ي اة  ي ا أ ول ي اوْ لْب اب ل ك مْ ف ي الْق ص اص  ح  و 
دية ، كما أقرت الشريعة فرض ال(3)

ل القتيل عند عدم معرفة القاتل وهي اختيار أه والقسامة، (4)على العاقلة

د فيها، يحلفون أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا قاتله، خم ج  سين من أهل المحلة التي و 

م بالدية على جمي  أهل المحلة ووليا  القتيل، وإن لم يحلفوا  ك  فإن حلفوا ح 

بسوا حتى يحلفوا أو ي ق   كن تطبي  ذلك لم يكن بإشراف سلطة عامة، ، ول(5)رواح 

مما ترتب عليه اللجو  إلى الثأر، بينما جعله الإسلام بيد القاضي ليحكم دون 

 .(6)زتحي  

تعاملوا في ضو  ما ورثوه عن ديانة إبراهيم  وفي المعاملات المالية

يرة موا إلى جزا قد  عليه السلام، وتأثروا بما جلبه اليهود معهم من معاملات لم  

العرب من بلاد الشام، طلبا  للعيش قبل ميلاد المسي ، وفرارا  من اضطهاد 

الرومان لهم بعد  هور المسيحية، وقد زاولوا التجارة والزراعة وصناعة 

                                                 
1
 .36، زيدان: ص43إبراهيم عبد الرحمن: ص -

2
 .38سورة المدثر: الآية  -

3
 .179سورة البقرة: الآية  -

4
بديل عن القصاص اختيارياً، وفي أحيان كثيرة دليلاً على الضعف والجبن، وكان قبول أهل الجاهلية للدية ك -

ولم تكن محددة المقدار، بل ترُِك تقديرها لإتفاق الخصوم، وهي بهذا تختلف باختلاف مركز الجاني والمجني 

القيم:  ، ابن43عليه، ومع هذا فالعادة جرت على اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل. إبراهيم عبد الرحمن: ص

 .100، ص2ج

5
  ، 4707كتاب القسامة، حديث رقم سنن النسائي:  -

6
 .18شرف الدين: ص -



 

 
 ـ 50ـ 

، كما تعامل العرب كاليهود بالربا، ردم ما فيه (1)أدوات الحرب وبيعها للعرب

 مه الإسلام بقوله تعالىمن  لم  للمدين، فحر  
ب ا م  الر   ر  ح  ل  اللَّ   الْب يْ   و  أ ح  و 

(2) ،

 ه إن عجز عن الوفا  بالدين، فطلب الإسلامين مد   ق  وكان الدائن عندهم يستر  

إ نْ  في إبرائه من الدين في قوله تعالى بورد  إمهاله حتى يمكنه السداد،  و 

د   أ نْ ت ص  ة  و  يْس ر  ة  إ ل ى م  ر  ة  ف ن    ون  ك ان  ذ و ع سْر  يْر  ل ك مْ إ نْ ك نْت مْ ت عْل م  ق وا خ 
(3) ،

بل جعل اودا  على بيت المال عند ثبوت العجز عن السداد، بأن جعل 

 الغارمين أحد اوصناف التي ت عطى لها الزكاة، بقوله تعالى
  د ق ات ا الص  إ ن م 

الْم   ل يْه ا و  ل ين  ع  الْع ام  ين  و  س اك  الْم  ا   و  لْف ق ر  ين  ل  م  الْغ ار  ق اب  و  ف ي الر   ل ف ة  ق ل وب ه مْ و  ؤ 

ا بْن  الس ب يل   ف ي س ب يل  اللَّ   و  و 
(4). 

ان التعاقد عندهم في اوصل رضائيا ، فتعاملوا بالبي  والإجارة وك

والرهن والوكالة والإعارة وديرها من العقود، لكنهم عرفوا بعض العقود 

ذة، فإذا تساوم رجلان الشيئ ناب  مسة والم  لاالشكلية كبي  الحصاة والم  

البائ  السلعة  بذ  المعروض للبي  فإن لمسه المشتري أو وض  عليه حصاة  أو ن 

، كما شاع (5)على تحق  الرضا منهما إلى المشتري تم العقد من دير توقف  

، فجا  (7)وتصرية دواب الحلب (6)بينهم الغش وإخفا  عيوب السل  والنجش

                                                 
1
  .43صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، شلبي:  -

2
  .275سورة البقرة: الآية  -

3
 .280سورة البقرة: الآية  -

-
4

  .60سورة التوبة: الآية  

 -
5

  .283ابن جزي: ص، 172، ص2، السبكي: ج262، 4الشوكاني: ج

6
النجش وسيلة احتيالية تتحق بالزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا رغبة في شرائها بل لدفع الغير إلى  -

 .165، ص5شرائها بثمن أعلى من سعرها الحقيقي. الشوكاني: ج

7
أن  ي ثمنه ظناً منهفيغتر به المشتري ويزيد فياماً ليجتمع اللبن في ضرعه التصرية هي عدم حلب الحيوان أ -

  .149، ص4، ابن قدامة: ج38، ص13السرخسي: ج عادة له. ذلك
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 ض  لهم قواعد تن م معاملاتهم بقوله تعالىالإسلام وو
  ن وا لا ين  آ م  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

نْك مْ  اض  م  ة  ع نْ ت ر  ار  ل  إ لا  أ نْ ت ك ون  ت ج  ال ك مْ ب يْن ك مْ ب الْب اط  ت أكْ ل وا أ مْو 
، وحددت (1)

 نت صورها دير المشروعة،السنة الشريفة ضوابط المعاملات المشروعة، وبي  

كما عرفوا الوصية، وأجازوها للوارث ودير الوارث، دون تحديد لمقدارها، 

فجعلها الإسلام في ما لا يزيد على ثلث التركة، وأوقف ما زاد على الثلث أو 

 .(2)كان لوارث على إجازة الورثة

لم يكن للعرب أي دراية بالعلوم إلا ما اكتسبوه  وفي المجال العلمي

أمية، لا  يهم طبيعة الحياة في الصحرا ، ونهم كانوا أمة  بالتجربة التي أملتها عل

تعرف القرا ة ولا الكتابة، فأقر الإسلام ما وجده من هذه العلوم مفيدا ، 

يافة، وهي  كمعرفتهم بالنجوم والإهتدا  بها في البر والبحر، كما عرفوا الع 

وا، فأبطلها الطير بحصاة، إن طار يمينا  تفا لوا، وإن طار شمالا  تشا م رمي  

الإسلام، ونها إدعا  للعلم بالغيب، وكذلك الحال في الاستقسام باوزلام، وهي 

على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، ولا  ثلاثة، مكتوب   أقداو  

شيئ على الثالث، وكانوا يشاورونها في أمورهم، فإن خرب اوول مضوا في 

، خرىإن خرب الثالث ضربوها مرة أعنه، وأمرهم، وإن خرب الثاني أحجموا 

حتى يخرب اوول أو الثاني، كما كان لهم بعض العلم بالتاريخ وأخبار اومم 

 .(3)السابقة والشعر والطب

الحاجة إلى  دول  ن ام الحكم قبليا ، مما  كان وفي المجال السياسي

يقودها  التجم  والعصبية القبلية، وكانت السيادة في كل قبيلة لشيخها، فهو الذي

                                                 
1
  .29سورة النساء: الآية  -

2
  .2864كتاب الوصايا، باب ما لا يجوز للموصي في ماله، حديث رقم بي داود: سنن أ -

-
3

  .73، ص2، الشاطبي: ج83، ص3الشهرستاني: ج 
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لها أمام القبائل اوخرى، ويفصل في الخصومات بين أفرادها، في الحرب، ويمث   

، ولهذا لو (1)وهذا الشيخ يستمد قوته من قوة القبيلة نفسها، ونه ليس لديه جيش

، وكان كل ما على سلطاته فليس بإمكانه فرض عقوبة عليه أحيانا   د فرد  تمر  

ا، مما قد يضطره إلى هجرها والانضمام القبيلة وسخطه يتعرض له هو دضب  

ل قه أو ارتكابه  إلى أمثاله من المتمردين، وقد تطرد القبيلة أحد أفرادها، لسو  خ 

ها له، فتنقط  جناية لا تردب في تحمل المسئولية عنها، حيث تعلن خلع  

ه هدرا  لا ت طالب القبيلة به، ولا تكون في المقابل علاقتها به، ويصب  دم  

، وقانون كل قبيلة تستمده من اوعراف السائدة في (2)عن أفعاله مسئولة

مة للجمي ، حتى شيخ القبيلة، وأهم القبائل عصرها، وهذه اوعراف كانت ملز  

العربية قبيلة قريش، وكانت في مكة، وإن امتازت بقيام ن امها السياسي على 

 .(3)الشورى، من خلال اجتماع زعمائها في دار الندوة

 إلى قواعد ثابتة، بل كان فض   فلم يكن مستندا   نظيم القضائيأما الت

المنازعات بين اوفراد يتم عن طري  الانتقام الشخصي، وما قد يستتبعه من 

، وفي (4)لا يغسله إلا الدم -يهمحسب رأ–نشوب الحرب بين القبيلتين، ون الدم 

ية بعض اوحيان يتم فض النزاع عن طري  التحكيم، م  مراعاة شخص

أدى إلى اختلاف اوحكام بحسب مكانة محكوم عليه والمحكوم له، وهذا ال

ين يت اهرون بأن ذال المحكوم عليه والمحكوم له، وكان القضاة دالبا  من الكهنة

ة تكشف عن إرادة اولهة، وكان تنفيذ اوحكام يستند إلى مدى درة ديبي  لديهم ق  

                                                 
1
 .23محمصاني: ص -

2
 .53-52صالمرجع السابق:  -

3
 .71، النبهان: ص72جواد علي: ص -

4
 .29، محمصاني: ص37زيدان:  -



 

 
 ـ 53ـ 

ك م من احترام من ق بل ا كم ما يتمت  به الح  لمحكوم عليه وقوة من صدر الح 

لة دنية جاهلة متحكمة وكثرة فقيرة ، ن را  لانقسام المجتم  إلى ق  (1)لصالحه

 .ضعيفة مسلوبة الحقوق بل حتى الحياة أحيانا  

ما سب  كله كان داخل الجزيرة العربية، وخارجها كانت اوحوال لا 

تا الفرس والروم، وم  أن ل في الفوضى عنها داخلها، فقد تقاسمت العالم دولتق  

بأسباب القوة  متماسكة اوركان حافلة   كلا  منهما كانت تبدو  اهريا  مملكة  

ة، ينخر فيها الفساد، ويملأ حياتها نوالحضارة، لكنها في واق  اومر كانت متعف

الصراع الداخلي والخارجي، فعبادة الفرس قامت على المجوسية القائمة على 

رافة ازدواجية الآ نقسم إلى طبقات، إله الخير وإله الشر، والمجتم  ا لهة:خ 

يسيطر أعلاها على من هو أقل منه، فيستعبده ويستغله، مما أفرز من يدعو 

إلى الإطاحة بهذا الن ام، وإبداله بإباحية فوضوية مبنية على الإشتراك في 

، بينما قامت ديانة الرومان ع لى الدين النسا  واوموال، فازداد سو  الحال سو  

فا  وف  ما يحق  سيطرة الحكام على الرقاب، وتسخيره لإذلال المسيحي، محر  

 .(2)نقيادهماالناس وضمان 

هااالحروب بين هاتين الدولتين لا ينطفئ أ و  وكانت  ر 
كت ف  ، فس  (3)

الدما ، وأ ثق ل الرعية بالضرائب، تمويلا  لهذه الحروب ولبذخ الحكام ورجال 

                                                 
-

1
، ولهذا كان بعض الحكماء يأخذون مسبقاً العهود والمواثيق لتأكيد قبول المتخاصمين بحكمهم. 25زيدان: ص 

  .33محمصاني: ص

2
 .26النجار: ص -

3
بالأخص أهل مكة، لأن جزيرتهم أصبحت هي ويبدو أن المستفيد الوحيد من تلك الحروب هم أهل الجزيرة و -

الطريق الوحيد الآمن للتجارة بين الشرق والغرب، فتولوا الوساطة التجارية بقوافلهم التي نقلت السلع عبر البر 

 لا البحر.



 

 
 ـ 54ـ 

ون كلتا الدولتين كانت مضطرة للاحتفا  دائما لنفسها بقوات  ، ون را  (1)الدولة

دفاعية باه ة التكاليف فقد استعان الطرفان في صراعهما بالعرب، حيث أسس 

يرة على نهر الفرات، وكو   ن الرومان إمارة الغساسنة في الفرس إمارة الح 

كل  ، وردم(2)الشام، فتأثر عرب الإمارتين بثقافة من والوه من اوجانب

التخلي عن تحاسدهما وتنافسهما،  الخسائر البشرية والمادية لم تفل  الدولتان في

بين رجال كل  منهما، فأتى  مزقهما الاستبداد الداخلي، فكان الصراع طاحنا  بل 

، ي ضاف لهذا أن الحكم في كل  منهما (3)تبدو مستمرة معه بالمهالك على وتيرة  

 خالفي ديانة الدولة.كان يقوم على الاضطهاد الديني لم

وبهذا فإن اوحوال تهيأت لاستقبال من يصلحها، وينقذ الناس من 

م الضعفا  من تحك   صويخل   اضطراب العقيدة وفساد اوخلاق والعصبية للقبيلة، 

م قواعد الكبريا  والفوارق بين الطبقات، ويقضي على التمييز اوقويا ، ويحط   

والتنافس في الخير بدل شي  المحبة ويرأة، در المالعنصري، ويرف  من ق  

، أعدا  لما التفرق والتبادض، ولكن الناس أحبا  لما ألفوه ولو كان خاطئا  

بالحجة،  ا عن دعوة الح ، فقارعهم الرسول ، فأعرضوجهلوه ولو كان حقا  

   حتى شمل الكون.ه يش  ودعاهم إلى إعمال عقولهم، ف هر الإسلام، وبدأ نور  

 

 

 

 

                                                 
1
 .36الصالح: ص -

2
 .25القطان: ص -

3
 .125مجموعة من المستشرقين: هل للقانون الروماني تأثير على الفقه الإسلامي؟ ص -
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 لالفصل الأو

 أدوار الفقه الإسلامي

عشر قرنا ،  واحدة بل على مدى خمسة   يتكون الفقه الإسلامي دفعة   لم

تقسيم  ابت  الك  بدأت منذ بزوغ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر، وقد اعتاد 

حياة الفقه الإسلامي إلى أدوار، بحسب ما يتسم به كل دور من خصائص 

دره وعمل الفقها  فيه، وإن اختلفت تميزه عن ديره من حيث حالة الفقه ومصا

طرائقهم في تحديد عدد هذه اودوار، تبعا  لاختلافهم في طريقة البحث التي 

لها كل  منهم، ويمكن تقسيم العصور التي مر بها الفقه الإسلامي إلى ما فض  

 يلي:

 عصر الرسالة، ويشمل التشري  في عصر النبوة، وهو عصر التأسيس. -

 راشدين.عصر الخلفا  ال -

عصر ما بعد الخلفا  الراشدين، وهو عصر صغار الصحابة وكبار التابعين،  -

 هـ، ويمتد إلى أوائل القرن الثاني الهجري.40ويبدأ من سنة 

عصر اوئمة المجتهدين، ويبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري إلى منتصف  -

 القرن الراب  الهجري.

يبدأ من منتصف القرن الراب  الهجري عصر الانتصار للمذاهب والتقليد، و -

 إلى ما قبل عصر النهضة.

هـ 1286عصر النهضة الحديثة، ويبدأ ب هور مجلة اوحكام العدلية سنة  -

إلى الآن، ويشمل الاتجاهات الحديثة في إحلال الفقه الإسلامي بدلا  من 

 يعة.القوانين الوضعية، أو تصحي  القوانين الوضعية بما يتماشى وأحكام الشر

وردم تحديد بداية ونهاية كل دور وربطها بأسباب معينة فإن هذا كله 

، ون الفقه لم ينتقل من دور إلى دور دفعة   واحدة، حتى توجد  أمر  تقريبي 
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فواصل زمنية بين هذه اودوار، بل كان الانتقال تدريجيا ، ولهذا كانت هذه 

لدور اللاح  له، وإذا كان متداخلة، فنهاية كل دور تتشابه م  بداية ااودوار 

من السهل علينا إدراك تقسيم هذه اودوار الآن فذلك دير ميسور لمن عاصروا 

ك آثارها ويمكن مقارنتها بغيرها إلا بعد تلك اوحداث، ون اوحداث لا ت در  

 .(1)وقوعها بمدة من الزمن

 المبحث الأول

 دور الرسالة

أ بنزول الوحي واستمر ، وقد بديشمل العصر الذي عاش فيه النبي 

، أي (2)يوما 22سنة وشهرين و 22هـ، وكانت مدته 11سنة  حتى وفاته 

م، وهو عصر التشري  بمعناه الدقي ، أي بمعنى 632 سنة م إلى610من سنة 

إلى  عن طري  الوحي، وبإنتقال الرسول وقد كان ذلك  إنشا  اوحكام،

لت اك   الرفي  اوعلى انقط  الوحي، بعد أن  لشريعة، أما عمل الرسول م 

فكان تبليغ اوحكام المنزلة إليه عن طري  الوحي، ولم تكن له سلطة إنشا  

ل  اوحكام، ونه مأمور بالحكم بين الناس بما أنزل الله  ا أ نْز  مْ ب م  أ ن  احْك مْ ب يْن ه  و 

اللَّ   
 

من  بعدهتشري  فإنها لن تكون لمن جا  سلطة ال ، وإذا لم تكن للنبي (3)

فقها  ومجتهدين، ولهذا انحصر عملهم في البحث عن هذه اوحكام واستنباطها 

 .(4)من مصادرها

وفي هذا العصر عالج الإسلام أحوال العرب، فبدأ بإصلاو العقيدة، 

                                                 
1
 .102النبهان: ص -

2
 .38، ص1أحمد العجوز: ج -

3
 .49سورة المائدة: الآية  -

4
 .46، أحمد الشافعي: ص23حسان: ص -
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عبادة اووثان، ولما استقرت أمور العقيدة  بالدعوة إلى عبادة الله وحده وترك  

وموال والجهاد  ت أحكام اوسرة والعبادات وااتجه إلى وض  ن ام للحياة، فجا

ا لي ثلاث عشرة سنة، وبالتحديد اثنبعد البعثة بمكة حوا وديرها، وقد مكث 

عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ، ثم هاجر إلى المدينة، فمكث بها 

 .(1)حوالى عشر سنين، وبالتحديد تس  سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام

 :(2)مكة التشريع في -1

مستضعفين، لم تتكون منهم أمة، ولهذا  لة  في مكة كان المسلمون ق  

اقتضت طبيعة الدعوة في هذه المرحلة أن يكون التشري  موجها  إلى إرسا  

في التوحيد والرسالة واليوم الآخر،  الدعائم اوساسية للدعوة الجديدة، ممثلة  

 قتناع، وليتكون منهم دعاة  فعالج التشري  أحوال العرب، ليكون إيمانهم عن ا

لهذه الدعوة، ولهذا اهتم بإصلاو العقيدة ومكافحة الوثنية، بالدعوة إلى عبادة 

صلاو العقيدة هو اوساس الذي ي بنى ان يعبده الناس، ون إما ك الله تعالى ونبذ  

عقيدتهم  عليه ما عداه، وون الناس لن يقبلوا أحكام الإسلام إلا إذا صل حت

لله وبوحدانيته، وقد كان أسلوب القرآن في ذلك الحث على التوحيد، ا باونوآم

 والاعتبار بما كان من تاريخ اومم السابقة م  أنبيائهم، وما لاقوه من عقاب  

لبنات وقتل لمخالفتهم دعوة رسلهم، والدعوة إلى ترك العادات الجاهلية، كوأد ا

اون على البر والتقوى، ليهم التحلي بالفضائل والتعإ النفس بغير ح ، وطلب  

ودعاهم إلى إعمال عقولهم، والتفكر في ملكوت السموات واورض، وترك 

 تقليدهم اوعمى لآبائهم.

ولم يتناول القرآن الكريم شيئا  من التشريعات العملية إلا بالقدر الذي 

                                                 
1
 .42، كفافي والشريف: ص46، الصابوني: ص9الخضري: ص -

2
 .406-103-102، ص3الشاطبي: ج -
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يتصل بحماية العقيدة، كتحريم تناول الميتة والدم وما لم ي ذكر اسم الله عليه، أو 

في ارتباط المخلوق بالخال  وتوجيه النفس إلى الخير كالصلاة،  ا كان له أثر  م

الحاجة،  وقد استغرق هذا كله نحو ثلثي القرآن، ون تشري  هذه اوحكام وليد  

، وون السلطان مدة إقامة إلى اوحكام العملية آنذاك، لقلة المسلمين ولا حاجة  

ن هناك داع  لتشري  اوحكام التي تن م بمكة كان بيد المشركين، فلم يك النبي 

 .(1)شئون الدولة، ونه لم توجد دولة إسلامية قبل الهجرة

 :(2)التشريع في المدينة -2

لت العصبية القبلية، وأ بد   ل بها الولا  للإسلام، ورسخت العقيدة لما أ بط 

ن الله تعالى لرسوله في  بالهجرة إلى المدينة، فكث ر عدد  النفوس، أذ 

، صار لها شئون الدولة، لمسلمين، وتكونت من المهاجرين واونصار أمة  ا

فدعت الحاجة إلى سن التشريعات المن مة لعلاقات أفراد اومة بعضهم 

السلم والحرب، حيث نزلت الآيات  ببعض، وعلاقاتهم م  ديرهم في حاليْ 

ات المبينة وحكام الحياة الدينية والدنيوية من عبادات ومعاملات وجناي

عت اوحكام التي تن م شئون القضا ، ومواريث ووصايا ون ام للأسرة، وش ر  

ع الصوم والزكاة، وتناول التشري  المدني تحريم الربا وأحكام الجهاد كما ش ر  

في حال النصر أو الهزيمة، وما تبعه من معاهدات بين المسلمين وديرهم 

 سرى.وقواعد معاملة او

لكن لا ية من نواحي الحياة إلا ن مها، وحوعموما  لم يترك الوحي نا

 ينبغي أن ي فهم من هذا أن كل ما جا  من تشريعات كان جديدا ، بل منه ما كان

معمولا  به في الجاهلية، وتم صبغه بالصبغة الإسلامية، ون الإسلام ين ر 

                                                 
1
 .46عباس حمادة: ص -

2
 .407، ص3الشاطبي: ج -
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مفسدة، ويرتب عليها أحكامها تبعا   للأشيا  من وجهة ما فيها من مصلحة أو

 فما كان صالحا  من أحكام أهل الجاهلية أبقاه، وما كان منها فاسدا   ،(1)لذلك

ألغاه، وما جم  بين اومرين أبطل ما فيه من فساد، وقد نزل في هذه المرحلة 

ما يقرب من ثلث القرآن، وكان أدلبه في شأن التشريعات العملية، إلا أن 

 ي  في مكة.القرآن استمر في تناول المسائل التي سب  عرضها في التشر

 مميزات التشريع في العصر النبوي:

، مصداقا  لقوله صول الشريعة وقواعدها قبل وفاته اكتمال أ -1

 تعالى
  م سْلا  يت  ل ك م  الْإ  ض  ر  ت ي و  ل يْك مْ ن عْم  مْت  ع  أ تمْ  ين ك مْ و  لْت  ل ك مْ د  الْي وْم  أ كْم 

ين ا د 
، وكل ما كان بعد ته ى بوفا، وعلى هذا يكون زمن التشري  قد انته(2)

 ذلك هو مجرد تطبي  للقواعد واستنباط من النصوص.

لها، بل كان واقعية التشري ، فلم يقم على افتراض وقائ  أو تخي   -2

عن سؤال أو ردا  على استفتا  أو  معينة أو إجابة   الوحى ينزل بمناسبة حادثة  

لنبي فصلا  في قضية ع رضت على ا
 ت تشريعات دير مسبوقةما نزلقل  و، (3)

رة بكلمة يسألونك أو أو سبب، ولهذا نجد بعض الآيات الكريمة مصد   سؤالب

 يستفتونك، حيث وردت كلمة يستفتونك في القرآن مرتين، في قوله تعالى

   ي سْت فْت ون ك  ف ي الن  س ا و 
 ، وقوله(4)

  ل ة ي سْت فْت ون ك  ق ل  اللَّ   ي فْت يك مْ ف ي الْك لا 
، أما (5)

عن أحكام  كلمة يسألونك فقد وردت خمس عشرة مرة، تس   منها إجابة  

                                                 
1
 .57صبالفقه الإسلامي، المدخل في التعريف شلبي:  -

2
 .4سورة المائدة: الآية  -

3
 .172، الصابوني: ص125، ص1الزرقا: ج -

4
 .126سورة النساء: الآية  -

5
 .175سورة النساء: الآية  -
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 ، وذلك في قوله تعالى(1)عملية
  اق يت  ل لن اس و  ة  ق لْ ه ي  م 

ل  ي سْأ ل ون ك  ع ن  اوْ ه 

ج    الْح  و 
(2)،   يْر  ف ل لْو نْ خ  ا أ نْف قْت مْ م  اذ ا ي نْف ق ون  ق لْ م  ب ين  ي سْأ ل ون ك  م  اوْ قْر  ال د يْن  و 

ابْن  الس ب يل   ين  و  س اك  الْم  ى و  الْي ت ام  و 
(3)،   ام  ق ت ال ر  ي سْأ ل ون ك  ع ن  الش هْر  الْح 

ف يه  
(4)،   ر يْس  الْم  مْر  و  ي سْأ ل ون ك  ع ن  الْخ 

(5)،   اذ ا ي نْف ق ون  ق ل ي سْأ ل ون ك  م  و 

الْع فْو  
(6)،   ي سْأ يْر  و  مْ خ  و  ل ه  ى ق لْ إ صْلا  ل ون ك  ع ن  الْي ت ام 

(7)،   ي سْأ ل ون ك  ع ن و 

يض  ق لْ ه و  أ ذ ى ح  الْم 
(8)،  ْم ل  ل ه  اذ ا أ ح  ي سْأ ل ون ك  م 

(9)،   ي سْأ ل ون ك  ع ن  اوْ نْف ال

س ول   الر  ق ل  اوْ نْف ال  للَّ    و 
مبينة للأحكام تنزل يات المن الآ ، وكانت كثير  (10)

هار، بعد أن  اهر أوس بن  بسبب حادثة معينة، كما في نزول آيات ال  

أنه  واه سعد بن أبي وقاص ، وما ر(11)الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة

ونسقيك  ،أتى على نفر  من المهاجرين واونصار، فقالوا له: "تعال نطعمك

م المهاجرين واونصار، فقال "، وذلك قبل تحريمها، ففعل، فذكر القوخمرا  

 أنفه، فأتى سعد   فش    سعد: "المهاجرون خير  من اونصار"، فضربه رجل  

ر  ، وأخبره بما حدث، فنزل قوله تعالى: رسول الله  يْس  الْم  مْر  و  ا الْخ  إ ن م 

                                                 
1
 أما البقية فقد وردت بشأن أحكام اعتقادية أو في صدد القصص القرآني. -

2
 .188سورة البقرة: الآية  -

3
 .215سورة البقرة: الآية  -

4
 .217سورة البقرة: الآية  -

5
 .219قرة: الآية بسورة ال -

6
 .219قرة: الآية بسورة ال -

7
 .220سورة البقرة: الآية  -

8
 .222سورة البقرة: الآية  -

9
 .5سورة المائدة: الآية  -

10
 .1سورة الأنفال: الآية  -

11
 .269، ص17من سورة المجادلة والقرطبي: ج 4-1راجع الآيات  -
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ل  الش يْط ان  ف اجْت ن ب وه   نْ ع م  جْس  م  م  ر  اوْ زْلا  اب  و  اوْ نْص  و 
، كما جا ت (2) -(1)

منها أن  معينة، واقعة   أو بسبب عن سؤال  إجابة  من اوحاديث الشريفة  كثير  

حمل معنا القليل من ونبقوله: "إنا نركب البحر،  بعض الصحابة سأل النبي 

: "هو الطهور ما  البحر؟" فقال شنا، أفنتوضأ من توضأنا به عط  الما ، فإن 

ل  ميتته" ماؤه، الح 
ي أن هند بنت عتبة قالت للنبي ، وما ر  (3) : "إن أبا و 

منه وهو لا يعلم؟  أفأخذ   ،شحي ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي سفيان رجل  

ي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ذ  فقال: "خ 
(4). 

ر دير مسبوقة بسؤال أو حادثة، ون الشارع قد   د أحكام  وم  هذا قد تر  

كما في تشري  أحكام الزكاة والشورى  أن اووان قد آن لتشري  هذه اوحكام،

 .(5)وتفصيل بعض أحكام اوسرة والعقوبات والميراث

صدد الواقعة د الآرا  في للاختلاف أو تعد   هناك مجال  لم يكن  -3

 هو المرج  في التشري  والقضا  والفتوى، ولم يلجأ أحد   الواحدة، ون النبي 

ابة في البلاد من فتاوى عن الصحر ، كما أن ما صد  (6)من الصحابة إلى ديره

، ون الاجتهاد ه أي قيمة تشريعية إلا إذا أقره ليس ل البعيدة عن النبي 

تشري  في هذا العصر في هذا العصر، وون سلطة ال ليس مصدرا  تشريعيا  

وحده، وما كان وحد  ديره أن يستقل بتشري  حكم  في واقعة  كانت للرسول 

                                                 
1
 .90المائدة: الآية  سورة -

2
  .1748، حديث رقم وقاص كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي  صحيح مسلم: -

3
قد لا يكون الجواب على قدر ومع هذا ، 59كتاب الطهارة، باب ماء البحر، حديث رقم سنن النسائي:  -

 ء البحر.السؤال، بل يلُحق به ما هو متعلق به، كحكم ميتة البحر هنا بالنسبة لما

4
 .5049كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، حديث رقم  صحيح البخاري: -

5
 .116زيدان: ص -

6
 .65شرف الدين: ص -
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 ه في خصومة، ونه م  وجود النبي ضي باجتهادلنفسه أو لغيره، أو يق

ض لهم آنذاك، لم يكن وحدهم من مبرر بينهم، وتيس   ر الرجوع إليه في ما يعر 

 .(1)لتشري  اوحكام أو اللجو  إلى الغير

واحدة، بل نزل مفرقا  حسب الوقائ ، وذلك  لم ينزل التشري  دفعة   -4

 واحدة، وسبب هذا هو جعل   ة  على خلاف الشرائ  السابقة التي نزلت دفع

 التشري  أقرب للفهم والقبول، حتى لا ينفر منه أهل الجاهلية.

 دير القرآن الكريم، ومره  ه شيئ  انتهى هذا العصر ولم يدون في -5

 صحابته بكتابته، ونهيه لهم عن كتابة السنة، خشية اختلاطها بالكتاب الكريم.

 مصادر التشريع في هذا العصر:

هي الوحي بقسميه المتلو وهو القرآن الكريم ودير المتلو مصادره 

، إما لتأخر الوحي (2)اجتهد ن النبي وهو السنة الشريفة، وم  هذا فقد ثبت أ

ه على اجتهاده أو ، ثم ينزل الوحي ليقر  (3)أو للحاجة العاجلة لبيان حكم الواقعة

ه إلى الصواب في بإجتهاد في الحكم، وإن كان عدم وصوله  ى  ول  يبين له او

خطأ ، ون الخطأ إنما يكون بعد وجود قاعدة تحدد الصواب قبل  الحكم لا ي عد  

 .(4)فقد اجتهد في ما لا نص فيه ل، ويخالفها المخطئ، أما النبي صدور الفع

عدهم عنه فقد اجتهد صحابته رضوان الله عليهم، إما لب   وكما اجتهد 

لمسألة الواقعة، فإن عادوا إليه عرضوا أو خوفهم من فوات فرصة بيان حكم ا

                                                 
1
 .40، أحمد يوسف: ص11خلافّ: ص -

2
ً كدلالة ص عليه صراحة، أما لو كان النص صريحنَالاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط حكم شرعي لم يُ  - ا

قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق على حرمة القتل فلا يسمى اجتهاداً، لأن الفقيه لم يبذل جهداً 

 في الوصول إلى الحكم الشرعي.

3
 أنه كان ينت ر نزول الوحي ليأتيه بحكم المسألة. أما الغالب من أمره  -

4
 .50سراج وحسين: ص -
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ن لهم ه عليه، وبي  عليه اومر، فإن كان صوابا  أقرهم عليه، وإن كان خطأ  نب  

أو من صحابته ليس  من النبي  م  هذا فالاجتهاد سوا   الحكم الصحي ، و

، (1)مصدرا  تشريعيا  مستقلا  في هذا العصر، كما هو الحال في العصور التالية

 إلى الوحي، وون إعمال الفكر م  احتمال الصواب والخطأ لا معنى عائد  ونه 

، ولهذا الشريعة، وهو الرسول له م  وجود من إليه المرج  في كل شئون 

أمور إلى الكتاب رأسا ، بل  لم يكن الصحابة يرجعون في ما يعرض لهم من

 .(2)ى والقضا يبينه لهم، إذ كان هو المرج  في بيان القرآن وفي الفتو كان 

ن لصحابته في الاجتهاد، ليرسم لهم طري  وأذ   وعموما  فقد اجتهد 

، وليرف  الحرب عن المجتهدين من (3)من حوادث بعد وفاته بيان حكم ما يجد  

بعده إذا لم يصلوا باجتهادهم إلى الصواب، وعدم توجيه اللوم لهم ماداموا قد 

اس عليها قهرا ، لوا النصبوا لآرائهم أو يحم  يتع ، وتنبيههم إلى ألا  (4)بذلوا الجهد

ا نزل القرآن الكريم معاتبا  له ومبينا  ل عن رأيه لم  يعد   وقد رأوا النبي 

للصواب، وون المصلحة تقتضي الإذن للصحابة بالاجتهاد، وتدريبهم عليه، 

، سوا عليهحتى إذا آل اومر إليهم من بعده يكونون قد مارسوا الاجتهاد، وتمر  

 هم.في ذلك لمن بعد   وكانوا قدوة  

هم من واجتهاد صحابته ومن بعد   وم  هذا هناك فارق بين اجتهاده 

الخطأ، ون  العلما ، ون اجتهاده بمنزلة الوحي، ونه لا يحتمل إقراره على

ب الحكم في اجتهاده دون أن ي وح   تركه  ى إليه بوجه الصواب إذا لم ي ص 

                                                 
1
 .56، أحمد الشافعي: ص410لاجتهاد، صمدكور: مناهج ا -

2
 .17، خلافّ: ص99صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ، شلبي: 132، ص1الزرقا: ج -

3
 .38، بلتاجي: ص15، أبو زهو: ص56أحمد الشافعي: ص -

4
 .58، أحمد الشافعي: ص87مدكور: مناهج الاجتهاد، ص -
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، أما اجتهاد ديره من الفقها  فإنه (1)يل على الله تعالىإقرار للخطأ، وهذا يستح

أمثلة  يبون ويخطئون، ومنعن بشر  يص يحتمل الصواب والخطأ، ونه صادر  

 ما يلي: اجتهاده 

شرعي  ر المسلمون بعض المشركين، ولم يكن هناك نص  في بدر أس   -

 ول ا انت ر الرسأسرى الحرب، ولم   يبين الحكم الواجب تطبيقه بشأن

الوحي، ولم ينزل، كان في هذا إذن  من الله تعالى له بالاجتهاد، وعندئذ طلب 

قتلهم، ونهم أئمة الكفر، وقد وقفوا ضد  من أصحابه، فرأى عمر المشورة 

الهجرة،  الدعوة، وعذبوا المؤمنين، ونهبوا أموالهم بمكة، مما اضطرهم إلى

ا العدة، وتوجهوا لقتالهم مرة وفإن تركهم المسلمون بعد أن  فروا بهم أعد  

أخرى، فكانت مصلحة الحفا  على الدعوة وأرواو المسلمين وأموالهم تقتضي 

دية منهم، ففي إطلاق سراحهم، وأخذ الف   وسرى، ورأى أبو بكر قتل هؤلا  ا

ذلك مصلحة لهم، ونهم ذوي ق ربى، وقد يهديهم الله للإيمان، فيتقوى بهم الدين 

منهم، والتي ستكون فائدتها على المسلمين أكثر من الفائدة من الفدية  بعد أخذ  

بكر،  على رأي أبي في حكمهم فقد واف   ن قد نزل وحي  ا لم يك، ولم  (2)قتلهم

 للصواب في قوله تعالى ، ومبينا  هفنزل الوحي معاتبا  ل
  ا ك ان  ل ن ب ي   أ نْ ي ك ون م 

ن  ف ي اوْ رْ  ت ى ي ثخْ  ى ح  اللَّ   ل ه  أ سْر  ة  و  ر  يد  الْآ خ  اللَّ   ي ر  ض  الد نْي ا و  يد ون  ع ر  ض  ت ر 

يم  ) ك  يز  ح  يم  67ع ز  ذْت مْ ع ذ اب  ع    ا أ خ  س ك مْ ف يم  ن  اللَّ   س ب    ل م  ت اب  م  ( ل وْلا  ك 
(3). 

لها قب   لوا بأعذار  ال، وتعل  أراد البعض التخلف عن القت بوكفي دزوة ت   -

له بالإذن لهم دون تحري مدى صدقها، فعاتبه الله تعالى على تعج    النبي

                                                 
1
 .133: صتاج عبد الرحمن -

2
 .63، ص4الطبري: ج -

3
 .46-45، وأنظر الماوردي: ص68-67سورة الأنفال: الآية  -
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ت عْل م   بالتخلف بقوله د ق وا و  ين  ص  ت ى ي ت ب ي ن  ل ك  ال ذ  نْت  ل ه مْ ح  ع ف ا اللَّ   ع نْك  ل م  أ ذ 

ب ين الْك اذ 
ومنهم المنافقين الذين كانوا  ،، ون منهم الصادقين في أعذارهم(1)

 بذلك. الجهاد ولو لم يأذن لهم الرسول  ون عنسيتخلف

ن جا  ابنه عبد الله بن سلول زعيم المنافقي يْ ب  لما توفى عبد الله بن أ   -

  إلى الرسول    له، ثم سأله أن نه فيه، فأعطاه يسأله أن يعطيه قميصه ليكف

قائلا :  أخذ بثوب النبي  ليصلى عليه، لكن عمر  يصلي عليه، فقام 

 رني الله فقال: إنما خي  وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال تصلي عليه كيف 

   َّة  ف ل نْ ي غْف ر  الل ر  ين  م  مْ إ نْ ت سْت غْف رْ ل ه مْ س بْع  مْ أ وْ لا  ت سْت غْف رْ ل ه  اسْت غْف رْ ل ه 

مْ  ل ه 
 ى رسول الله عمر: إنه مناف ، فصل  ، وسأزيد على السبعين، فقال (2)

ه   عليه، فنزل قوله تعالى لا  ت ق مْ ع ل ى ق بْر  ات  أ ب د ا و  مْ م  نْه  د  م  ل   ع ل ى أ ح  لا  ت ص  و 

ق ون   ه مْ ف اس  ات وا و  م  س ول ه  و  ر  وا ب اللَّ   و  مْ ك ف ر  إ ن ه 
بعده على  ، فما صلى (3)

 .(4)أبدا   مناف   

ه أو في رت  اجتهد صحابته في عهده، سوا  في حض وكما اجتهد 

خصمان  إذ جا  رسول الله  ن لبعضهم بالاجتهاد أمامه،نه أذ  ديابه، بل إ

عمرو، فقال عمرو:  : اقض بينهما يايختصمان، فقال لعمرو بن العاص 

عمرو: فإذا قضيت  : وإن كان، قالقال فأنت أولى بذلك مني يا رسول الله، 

حسنات، وإن أنت اجتهدت أصبت القضا  فلك عشر : إن نهما فما لي؟ قال بي

إلى اليمن معلما   معاذ بن جبل  ا بعث ولهذا لم   ،(5)"فأخطأت فلك حسنة

                                                 
1
 .43سورة التوبة: الآية  -

2
 .80سورة التوبة: الآية  -

3
 .84سورة التوبة: الآية  -

4
 .4393، باب قوله استغفر لهم أو لا تستفر لهم، حديث رقم ي: كتاب تفسير القرآنصحيح البخار -

5
  .17396حديث رقم   مسند أحمد: -
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ل: أقضي بما في كتاب رض لك قضا ؟ قاوقاضيا  سأله: "كيف تصن  إن ع  

فإن لم يكن؟ قال: فبسنة رسوله، قال: فإن لم يكن؟ قال معاذ: : الله، فقال 

بذلك، وقال: الحمد لله الذي وف   ر، فس ر ص   آلوا، أي لا أ قاجتهد برأيي لا 

رسول رسول الله لما ي رضي الله ورسوله"
(1). 

 كثيرة، نذكر منها: اجتهادات الصحابة حال حياته كما أن  

أصحابه بالخروب إلى بني   ودة من دزوة اوحزاب، أمربعد الع -

صلى بعضهم إلا في بني قريضة"، ف قريضة قائلا: "لا يصلين أحدكم العصر  

ى بعضهم بعد الوصول، سراع، وصل  م أن القصد هو الإفي الطري ، ونه فه  

 .(2)على اجتهادهما فأقرهما تمسكا  ب اهر النص، 

 بتحكيم سعد بن معاذ  لما حاصر المسلمون بني قريضة رضوا -

ي ديرهم، قياسا  لهم على حكم بينهم وبين المسلمين، فحكم بقتل المحاربين وسبْ 

س ول ه  : اربين المذكورين في قوله تعالىالمح ر  ب ون  اللَّ   و  ار  ين  ي ح  ا   ال ذ  ز  ا ج  إ ن م 

نْ  مْ م  ل ه  أ رْج  مْ و  يه  ل ب وا أ وْ ت ق ط    أ يْد  ي سْع وْن  ف ي اوْ رْض  ف س اد ا أ نْ ي ق ت ل وا أ وْ ي ص  و 

ن  اوْ رْض  ذ ل ك  ل   ف  أ وْ ي نْف وْا م  لا  ة  ع ذ اب  خ  ر  مْ ف ي الْآ خ  ل ه  زْي  ف ي الد نْي ا و  مْ خ  ه 

يم ع   
، وهؤلا  عاونوا المشركين ضد المسلمين في دزوة اوحزاب، وقيل (3)

اجتهاد سعد  ، وقد أقر فيهم النبي قياسا  لهم على أسرى بدر الذين ع وتب 

 .(4)بقوله: "حكمت فيهم بحكم الله"

سفر، وحضرت الصلاة، ولا ما  معهما ا خرب صحابيان في لم   -

                                                 
1
 .3592كتاب الأقضية، باب الاجتهاد في القضاء، حديث رقم  :سنن أبي داود -

2
 .204، ص1، ابن القيم: ج117، ص4ابن كثير: جتفسير  -

3
 .33سورة المائدة: الآية  -

4
 .121، ص4ابن كثير: جتفسير ، 149أبو عبيد: ص -
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تيمما وصليا، ثم وجداه قبل حلول وقت الصلاة التالية، فتوضأ أحدهما وأعاد 

د: أصبت السنة، بقوله  بهما دها الآخر، فصو  ع  الصلاة، ولم ي   للذي لم ي ع 

 .(1)تك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الجر مرتينوأجزأ

 سلطة تدل على أن وحد  دير النبي لا  وم  هذا كله هذه الوقائ 

 ،ت خاصةإصدار اوحكام أثنا  حياته، ون هذه اومثلة إما صدرت في حالا

الشقة أو خشية فوات فرصة بيان الحكم، أو  ، لب عد  ر فيها العودة للرسول تعذ  

، ولهذا كان كل ما (2)كان القضا  فيها مجرد تطبي  للنصوص على الوقائ 

من ت عن الصحابة رضوان الله عليهم دير ملزم لغيرهم صدر من اجتهادا

المسلمين إلا إذا أقره النبي 
كانت تلك الاجتهادات مجرد آرا   فقد، (3)

استشارية تتعرض للقبول والرفض، ولهذا اقتصر الصحابة على الاجتهاد عند 

حدهم أ، ولم يثبت أن عند عدم تمكنهم من مراجعة النبي الحاجة فقط، و

ن له في ذلك، ولم يوجد حكم تشريعي في العهد النبوي مامه إلا إذا أذ  اجتهد أ

عالى لإجتهاد معين إلا ومصدره الوحي، إما مباشرة أو عن طري  إقراره ت

 .بواسطة رسوله 

 المبحث الثاني

 دور الخلفاء الراشدين

هـ،  11سنة  الخلافة بعد وفاته  ي أبي بكر الدور بتول   يبدأ هذا 

وفيه  ،هـ40آخر الخلفا  الراشدين سنة  تل علي بن أبي طالب قوينتهي بم

، فكان منهم الحكام الذين حملوا لوا  الإسلام بعده  عاش كبار الصحابة

                                                 
1
 .265، ص1الشوكاني: ج -

2
 .85، القطان: ص13خلافّ: ص -

3
 .61، صالإسلامي لفقهل المدخلمدكور:  -
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 والقادة والقضاة والمجتهدين.

لو لم يمتد سلطان الإسلام  من أحكام للوقائ  كافيا   وقد كان ما تركه 

ذا العصر حدثت فيه حروب الردة، إلى ما ورا  الجزيرة العربية، إلا أن ه

حت بلاد فارس والعراق وشمال افريقيا، ودخل أكثر أهلها في الإسلام، وف ت  

من  لم يكن لهم بها عهد   فوا على أمور  فامتزب المسلمون العرب بهم، وتعر  

حكمها  ا، فكان لزاما  على الصحابة بيانقبل، ووجدوا عادات  ون ما  لم يألفوه

، وشاهدوا أفعاله، واستمعوا إلى أقواله، ذين عاصروا النبي الشرعي، وهم ال

وونهم أقدر الناس على فهم القرآن الكريم، لنزوله بلغتهم، ومعرفتهم بأسباب 

 نزول آياته.

قد  شرعيا   كانت الحوادث التي تتطلب حكما  فقد أما قبل هذا العصر 

كة والمدينة، طوال حياته بين م كلها داخل جزيرة العرب، إذ عاش  وقعت

وكان المسلمون من العرب فقط، فكانت عاداتهم وتقاليدهم متماثلة، ولكن بعد 

، وانساو المسلمون أن جا  نصر الله والفت ، ودخل الناس في دين الله أفواجا  

لك قيصر وكسرى، تعر   ذات حضارة  د لهم به، في بلاد  عهْ  فوا على ما لافي م 

 .(1)رت بسبب الفت  حوادث كثيرةوعادات وتقاليد لم يألفوها، و ه

وبهذا كله نما الفقه واتس ، وإن  ل فقها  واقعيا  يتتب  الحوادث بعد 

وقوعها، لإنشغال الصحابة بالفتوحات وإدارة شئون البلاد المفتوحة وشدة 

هم وخشية الوقوع في الخطأ إن افترضوا الوقائ  وحاولوا وض  الحلول رع  و  

من العلوم الشرعية، بل كانت الغلبة للحف ، إذ لها، وم  هذا لم يدون شيئ 

في  م   في عهد أبي بكر اقتصر التدوين على القرآن الكريم، حيث ج  

                                                 
1
 .82، 16، الدواليبي: أصول الفقه، ص119، 1الزرقا: ج -
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، ن س    .عهد عثمان  خت منه عدة نسخ فيمصحف  واحد 

 منهج الصحابة في الاستنباط:

هذه الدنيا إلا بعد تكامل الشريعة، ولهذا اقتصر  لم يفارق الرسول 

من بعده على التطبي  لا التشري ، وقد ساروا في ذلك على  عمل صحابته

قال: "قلت  عن علي بن أبي طالب ي ، حيث رو(1)المنهج الذي رسمه لهم

أرأيت إن ع رض لنا أمر  لم ينزل فيه قرآن ولم تمض  فيه سنة يا رسول الله 

منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين، ولا تقضونه برأي 

"ة  خاص
كم ما ي عرض عليهم من مسائل وبنا   عليه لجأ الصحابة لبيان ح   ، (2)

يغنيهم عن الاجتهاد، د بينهم من كان إلى الكتاب فالسنة ثم اجتهدوا، ونه لم يع  

ر اجتماع ، وكان لإجتهادهم م هران، فهو جماعي إذا تيس  وهو الرسول 

ديا  بإعمال الفكر إذا تعذرت ي اومر من الصحابة، وتارة يكون اجتهادا  فرأ ول  

 .(3)الشورى

و ي أن أبا بكر   الخلفا  هذا المنهج، وقد طب    عليه أمر   إذا ورد   إذ ر 

في كتاب الله، فإن لم يجد ما يقضي به ن ر إلى السنة الشريفة، فإن لم  ن ر  

ل يجد ما يقضي به جم  أ ول   ي اومر واستشارهم، فإن أجمعوا على رأي عم 

                                                 
1
إلا أن هذا لا يعني أن كل واحدٍ من المسلمين بإمكانه الرجوع إلى النصوص بنفسه وفهم ما تدل عليه من  -

فهمهم إياها، من يُ إلا بواسطة  أحكام، لأن غالب المسلمين كانوا من العامة الذين لا يتوصلون إلى فهم النصوص

، يجعلها في متناول كل مسلم في هذا العصر، شرت بين المسلمين نشراً عاماً وخاصة أن النصوص لم تكن قد نُ 

لأن نصوص القرآن كانت مدونة في صحف محفوظة في البيت النبوي وبيوت بعض الصحابة، والسنة لم تدون 

في معرفة الأحكام الشرعية، ولهذا رأى العلماء من  أصلاً، فاعتمد المسلمون على من لديه علم بهذه النصوص

الصحابة أن عليهم واجباً يقتضي منهم بيان الأحكام الشرعية للمسلمين ونشر النصوص المحفوظة عندهم من 

 .31-30قرآن وسنة على عامة المسلمين. خلاّف: ص

2
 .844الهيتمي: كتاب العلم، باب القياس والتقليد، حديث رقم  -

3
 .13، الدواليبي: أصول الفقه، ص224ص العمري: -
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، فإن لم يجد في الكتاب والسنة حكما  ن ر هل ك كان يفعل عمر وكذل به،

كان وبي بكر قضا ، فإن وجده حكم به بعد أن يقتن  بأسبابه، وإلا اجتهد برأيه 

فإن لم يكن وبي بكر قضا  جم  عمر رؤسا   ،(1) ولو خالف رأي أبي بكر

ل بما أجمعوا عليه الناس واستشارهم وعم 
عثمان وعلي ، وكذلك كان يفعل (2)

الكتاب فالسنة ثم على قضا  من  ىرضي الله عنهما، إذا كانا يعتمدان عل

 سبقهما، فإن لم يجدا الحكم رجعا إلى استشارة الصحابة في اومر.

وبهذا فإن سلطة بيان الحكم الشرعي لم يسندها الصحابة إلى الخليفة، 

ابة، ولا يمتاز بل كانت مسئولية استنباط اوحكام جماعية من ق بل كل الصح

أحدهم عن ديره إلا بجودة فقهه وعم  معرفته بالكتاب والسنة وأحوال 

 .(3)المسلمين ومصالحهم

فالصحابة إذا  لجأوا إلى الكتاب فالسنة فالإجماع فالإجتهاد الفردي، 

د حكمه وذلك بتفسير النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو قياس ما لم ير  

مال الفكر وف  ما يحق  مصلحة المسلمين، مما على ما ورد حكمه، أو إع

أ هر فائدة اجتهادات الصحابة في العصر النبوي، والتي وإن لم يكن لها قيمة 

 .طري  الاجتهاد الصحي  بعد وفاته تشريعية آنذاك، إلا أنها رسمت لهم 

المنورة،  هم المدينةوقد كان الاجماع ميسورا  في عصر الصحابة، لسكن  

ل ح   وون عمر  ة، ولكن لم يكن يسم  لعلما  الصحابة بمغادرتها إلا لحاجة م 

تفرق الصحابة، وسكنوا البلدان البعيدة، فلم يعد  بداية من عصر عثمان 

الإجماع ممكنا ، بل إن الإجماع لم يتحق  إلا في هذا العصر، لعدم الحاجة إليه 

                                                 
1
 .532بلتاجي: ص -

2
 .62، ص1ابن القيم: ج -

3
 .217محمد كمال الدين إمام: ص -
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باعتباره المرج   الوحي كان يستبعده، لوجود النبي في العصر النبوي، ون 

انقط  الوحي، وانتقلت  وذلك لعصمته من الخطأ، وبوفاته  في كل اوحكام،

، ولا يعني هذا (1)صمة من الخطأ إلى اومة، ف هر الإجماع كدليل شرعيالع  

من تهيأ وجوده اشتراك كل الصحابة في الإجماع، بل كان يتم فقط استشارة 

 ابة، ومن ذلك أن عمر مي  الصحلي اومر، دون التوقف لمشاورة جومن أ  

، ولم ينت ر  ، فاستشار من معه من الصحابةلما خرب إلى الشام عل م بالوبا

، (2)شير عليه بالرجوع ممن معه رج الغائبين، أو ي راسل أهل المدينة، ولما أ  

عن أي  من الخلفا  اوربعة استدعا ه أ ولي اومر من الصحابة ولهذا لم يثبت 

و اوسفار، لعرض أمر  عليهم، كما لم يثبت ولو مرة واحدة أن من الغزوات أ

حوا برأيهم في جمي  المجتهدين من الصحابة، ولو كانوا داخل المدينة، صر  

مسألة ما، واتفقوا فيها على رأي  واحد، بل كان تعدد آرا  المجتهدين 

هم برأيه،   أدلبالحاضرين هو الغالب، وكان الخليفة يأخذ برأي اودلبية أو ي قن  

، وإن كان هذا لا يعني وجوب بحث (3)وي ل المخالفون محتف ين بخلافهم

مدى تحق  الإجماع بصدد كل المسائل قبل التطرق للآرا  الفردية، بل إن 

ئل من الصحابة، دون عرضها المسألة قد تكون جزئية، فيجيب عنها من س  

س ل  بالكافة أو يم  كان موضوع الاجتهاد أمرا  عاما ، يتع لوعلى ديره، أما 

أساسيات الدولة فلابد من عقد اجتماع بخصوصه، لبحث اومر وتقليبه على 

 .(4)جمي  احتمالاته

                                                 
1
 .218المرجع السابق: ص -

2
 .77، ص7ابن كثير: جتفسير  -

3
 .540بلتاجي: ص -

4
 .251أبو زهرة: ص -
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وعند عدم تحق  الإجماع أو عند عدم الحاجة إليه يلجأ الصحابة إلى 

الآرا  الفردية، دون أن يرى أحدهم أن فتواه ملزمة لغيره، بل إنهم احترموا 

رجلا  له قضية، فسأله  ي  أثنا  خلافته لق   لك أن عمر يهم، ومن ذرأي مخالف

بكذا، فقال  يت  بكذا"، فقال عمر: لو كنت أنا لقض زيد   ي  عل  عنها، فقال: "قضي 

إلى الكتاب والسنة  ك  الرجل: وما يمنعك واومر لك؟ فأجابه عمر: لو كنت أرد  

ند الله أدري أي الرأيين أح  ع لفعلت، ولكني أردك إلى الرأي، ولست  

 ض ما قضى به زيد.، ولم ينق  (1)تعالى"

منهم  ة يرى أن رأيه هو الصواب، فكثير  ولهذا لم يكن أحد من الصحاب

كان يقول بعد الإفتا : "هذا رأيي، فإن يكن صوابا  فمن الله، وإن كان خطأ  

، وكتب كاتبه فتواه، ثم كتب بعدها "هذا ما عمر  ى، ولذا لما أفت(2)فمني"

وقال: "بل أكتب هذا ما رأى عمر، فإن يكن  ره  ورأى عمر"، نه   رأى الله

 .(3)ن عمر"فمن الله، وإن يكن خطأ فم   صوابا  

إذا واف   وردم احتمال رأي الصحابي للصواب والخطأ فإنه كان ي سر  

م بالوبا  ا خرب إلى الشام، وعل  لم   يفة، ومن ذلك أن عمر اجتهاده السنة الشر

معه من الصحابة، فأشار بعضهم بالدخول، وبعضهم  قبل دخولها، شاور من

د عبد الرحمن بن عوف على عدم الدخول، وعندئذ عا بالعودة، فواف  عمر 

ان دائبا، وقال: سمعت النبي، وك   موا يقول: "إذا سمعتم به بأرض  فلا ت قد 

الله وس ر بذلك عليها"، فحمد عمر  
ي  أن رجلا  تزوب (4) و  ولم يفرض ، ور 

                                                 
1
 .65، ص1ابن القيم: ج -

2
 .33الشوكاني: القول المفيد، ص -

3
 .54، ص1القيم: جابن  -

4
 .77، ص7ابن كثير: ج -
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 بأن لها مهر   عود مسن أته مهرا ، ومات قبل الدخول بها، فقضى ابلإمر

في   شجعي وقال: "بهذا قضى النبيها من النسا ، فقام معقل بن سنان اومثل  

وع بنت واش   اوشج  .(1)لموافقة قوله للسنة الشريفة عية"، ففرو عبد الله ب ر 

ن مصادر الفقه، وبهذا صار الاجتهاد في هذا العصر مصدرا  مستقلا  م

واجتهاد صحابته في عصره كذلك، ون الاجتهاد في  م يكن اجتهاده بعد أن ل

 ه، أما الاجتهاد بعد عصره و ينكر  به أالعصر النبوي مرجعه الوحي، يصو   

لا يمن  من العمل  ،به أو ينكره، ولهذا أ عتبر مصدرا  مستقلا    له يصو   فلا مرج  

إذا حكم الحاكم : "مرفوع عن المجتهد بقوله  ن الإثمبه احتمال الخطأ، و

)"أجر اجتهد فأخطأ فلهفاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم ف
2
). 

 أمثلة من اجتهادات الصحابة:

ف منهم  فقط  130لم يكن جمي  الصحابة من المجتهدين، بل ع ر 

بالإفتا ، أكثرهم فتوى عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة أم 

وزيد بن ثابت وابن عمر، والمتوسطون منهم أبو بكر وعثمان وأبو المؤمنين 

موسى اوشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي ومعاذ بن جبل وأنس 

دري وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة، ومن  بن مالك وأبو سعيد الخ 

معدودة المقلين في الفتوى بحيث لا ت روى عن أحدهم إلا فتوى واحدة أو فتاوى 

 الحسن والحسين وأسامة بن زيد وفاطمة الزهرا  وأبو عبيدة وعمار بن ياسر

من تعيين ، ولم يكتسب الصحابة هذا الح  في بيان اوحكام (3)رضي الله عنهم

زايا شخصية، ولطول صحبتهم ما لهم من مالخليفة أو انتخاب اومة لهم، بل ل  

                                                 
1
 .1891سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها، حديث رقم  -

2
 .2314المصدر السابق: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث رقم  -

3
 .12، 1ابن القيم: ج -
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سيما لازول واوحاديث الشريفة، ، وحف هم للقرآن، وعلمهم بأسباب النللنبي 

، فكانوا أهلا  ون يرج  إليهم ا  منهم كانوا من مستشاري النبي أن كثير

 المسلمون، ويثقوا بما يصدر عنهم، ومن اجتهاداتهم ما يلي:

 عقوبة شارب الخمر:

 ردم تحريمها بنص الكتاب لم يرد فيه مقدار عقوبتها، وإنما ورد في

مقدار الجلد، بل قال: "من شرب  أن يحدد السنة أنها الجلد، دون 

ا ما د مقداره، ويؤيد هذ، ولم يحد  ، وهذا يعني أن الجلد ورد مطلقا  (1)فأجلدوه"

تي  برجل  قد شرب، فقال  رواه أبو هريرة 
: "اضربوه، قال أبو أنه أ 

 ا، فلم  (2)ا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه"هريرة: فمن  

ر أهل الشام العقوبة بعث خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تحاق  

ر، وإذا سكر هذى، في اومر، فقال علي  عنهما يشاوره : "أراه إذا شرب س ك 

لعقوبة الس كر على عقوبة  وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون"، قياسا  

ين  ي رْ القذف الواردة في قوله تعالى:  ال ذ  ن ات  ث م  ل مْ ي أتْ وا ب أ رْب ع ة  و  حْص  ون  الْم  م 

لْد ة   ان ين  ج  د ا   ف اجْل د وه مْ ث م  ش ه 
 ، وقد أجم  الصحابة على ذلك، إلا أن عمر(3)

  لم يلتزم بهذا الحد، بل إذا جا ه الرجل القوي ضربه ثمانين جلدة، وإذا

لم يكن استحداثا   جا ه الرجل الضعيف ضربه أربعين، وما فعله عمر 

من تقدير للعقوبة بما يكفل زجر الجاني  للحكم، بل يواف  ما أراده النبي 

 .(4)دون إهلاكه، ولهذا اختلف مقدارها بإختلاف حالته

                                                 
1
 .16481مسند أحمد بن حنبل: حديث رقم  -

2
 .4477كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، حديث رق م أبي داود:سنن  -

3
 . 4: الآية سورة النور -

4
 . 211، ص1ابن القيم: ج -
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 عدم إقامة الحدود في أرض العدو:

، ولما ع رضت (1)عن إقامة حد السرقة في الغزو أو السفر نهى 

سرقة، وكانوا في حالة حرب، ولم يرد على الصحابة حوادث أخرى دير ال

انتهوا إلى تأجيل توقي  العقوبة، لئلا يلح  الضرر بالمسلمين، ون  بشأنها نص  

زة بالإثم فيرتد ويلح  بالعدو، أو ون الضرر سيلح  المحدود قد تأخذه الع  

ه فيهم إذا رآهم يقيمون الحد على أحد بالمسلمين لضعفهم أمام عدوهم وطمع  

سنده من السنة ش، كما حدث م  الوليد بن عقبة، ولهذا الاجتهاد قادة الجي

ل  حد الزنا عن الحامل حتى تض ، وعن المرض  حتى  الشريفة، حيث أج 

تفطم الرضي ، وإذا كان التأجيل هنا لمصلحة الجنين أو الرضي ، وهو شخص 

 .(2)سلامية هنا أولى، فتأجيل العقوبة لمصلحة اومة الإواحد

 د السارق في أحوال معينة:عدم قطع ي

وفقر اضطروا معها إلى  جدب   اجتاحت الناس حالة   عمر  في عهد

مال ديرهم، فأسقط عنهم حد السرقة، مكتفيا  بتعزير السارق، معتبرا  أنه  أخذ  

عليه  بهة تدف  الحد، وبنا   قد اندف  لجريمته بداف  الحاجة لا الإجرام، وهذا ش  

زينة بي بلتعة، وقد سرقوا ناقة رجل من م  لمان حاطب بن ألم يقط  د  

وانتحروها، وخاطب حاطبا  بقوله: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم 

 ك درامة  م الله وخذوه، ولكن ودرمن  وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حر  

عك"، وسأل المزني: بكم ناقتك؟ فقال: بأربعمائة درهم، فأمر حاطبا  توج  

 .(3)نمائة درهمبإعطائه ثما

                                                 
1
  .4408كتاب الحدود، باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع، حديث رقم  سنن أبي داود: -

2
 .19-17، ص3ابن القيم: ج -

3
 .22، ص3المرجع السابق: ج -
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 قتل الجماعة بالواحد:

من اليمن قتلته امرأة أبيه وخليلها،  رجل   قضية    فعت إلى عمرر  

الن فْس  ب الن فْس   :ى يقولفتردد أيقتل الجماعة بالواحد أم لا، ون الله تعال
(1) ،

اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا   جماعة   : أرأيت لو أن  فقال علي 

ل : فكذلك، فعم   : نعم، فقال علي عهم؟ قال عمرعضوا ، أكنت قاط   وهذا

ما، فلو اشترك فيه أهل قتله  عمر برأيه، وكتب إلى عامله على اليمن أن أ  

ل ، وقد وافقه الصحابة على ذلك، ونه لو لم يقت  (2)صنعا  كلهم لقتلتهم به

ص الذي الجماعة بالواحد لضاع دم القتيل، وضاع معه الهدف من القصا

 شرعه الله وجله.

 نكاح المتعة:

 ا بصحته عند الضرورة، ون النبي  عنهمأفتى ابن عباس رضي الله

ة الجهاد م أن الرخصة كانت لضروره  ص فيه ثم نهى عنه عام الفت ، فف  رخ  

فتى ديره من الصحابة ببطلانه، ونهم فهموا أن النهي والنهي لزوالها، بينما أ

 .(3)وقد رج  ابن عباس إلى رأي الصحابة في آخر حياته ،اوخير كان مطلقا  

 الزواج بالكتابية: منع  

، وذلك لقوله مشروع كالزواب بالمسلمة، ونها تؤمن بالله الزواب بها

ل   تعالى ك مْ ح  ط ع ام  ل  ل ك مْ و  ت اب  ح  ين  أ وت وا الْك  ط ع ام  ال ذ  ل  ل ك م  الط ي  ب ات  و  الْي وْم  أ ح 

نْ  ت اب  م  ين  أ وت وا الْك  ن  ال ذ  ن ات  م  حْص  الْم  ن ات  و  ؤْم  ن  الْم  ن ات  م  حْص  الْم  مْ و  ل ه 

                                                 
1
 .45ية سورة المائدة: الآ -

2
 .163، ص1ج :اعلام الموقعين -

3
 .146، ص2الجصاص: ج، 2073كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حديث رقم سنن أبي داود:  -
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ق بْل ك مْ 
 ، ولكن عمر بي بكر وعهد أ رسول ، وبهذا مضى عهد ال(1)

مه، بل رأى ن له أن اوفضل الزواب بالمسلمة، ولكنه لم يحر   رأى منعه، إذ تبي  

ل الناس على دير قب  ي تفضيل المسلمة عليها، حتى لا ي  أن المصلحة تقتض

لح  الضرر باوسرة، سن اختيار، ويتركوا المسلمات، مما ي  المسلمات دون ح  

بالمدائن، يأمره بتركها،  ، وقد تزوب يهودية  إلى حذيفة بن اليمان ولهذا كتب 

فرد حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكن أخاف أن يقتدي بك 

المسلمون، فيختاروا نسا  أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنسا  

 .(2)المسلمين

 النساء من الخروج للمساجد: منع  

ن   مساجدساجد بقوله: "لا تمنعوا إما  الله للنسا  بالخروب إلى الم أذ 

مات ، أي دير متطيبات، فكن يخرجن محتش  (3)، ولكن ليخرجن وهن تفلات"الله

ة وتعلم أحكام الدين، وفي هذا مصلحة، ولكن اوحوال تغيرت بعد لإقامة الصلا

ذلك، وضعفت النفوس، وصار في خروجهن مفسدة، فرأى الصحابة منعهن 

ر الحال ودى تحقيقا للمصلحة، إذ لو استمر الحكم بإباحة الخروب لهن م  تغي  

لدين تعلم أحكام ا إلى مفسدة ع يمة، تزيد على ما يجلبه خروجهن من مصلحة  

وإدراك صلاة الجماعة، وهذا هو رأي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 

ا رأت أن الفساد سيترتب على خروجهن: "لو أدرك رسول عنها، إذ قالت لم  

النسا  لمنعهن المساجد"، وم  هذا هناك من الصحابة من  ث  ما أحد    الله

د ولو تغيرت وقف عند  اهر النص، وقال بالإذن لهن بالخروب للمساج

                                                 
1
 .5سورة المائدة: الآية  -

2
 .172، ص7ج سنن البيهقي: -

3
 .565سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المسجد، حديث رقم  -
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اوحوال، وهذا هو رأي ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ابنه عارضه بقوله: 

ودضب عليه وقال: "أقول  ه  "والله لا نأذن لهن، فيتخذنه د دلا " أي فسادا ، فسب  

 .(1)لا نأذن لهن" :إئذنوا لهن، وتقول :قال رسول الله

 :(2)ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب

م الجد على قد  ي المسألة نص، ولهذا اختلف فيها الصحابة، أي  د فير   لم

حجبون كذلك بالجد، أم يشترك حجبون باوب في  الإخوة ونه أصل، والإخوة ي  

معهم لتساويهم في القرابة، ون كلا  منهم يتصل بالميت عن طري  اوب؟ رأى 

القرآن  أن الجد كاوب، واوب يحجب الإخوة، فكذلك الجد، ون أبو بكر 

ي عْق وب  جل وعلا اه أبا  في قوله سم   اق  و  إ سْح  يم  و  اه  ل ة  آ ب ائ ي إ بْر  ات ب عْت  م  و 
(3) ،

ى إبراهيم وإسحاق أبا  م  أنهما جدين ليوسف عليه السلام، وبهذا حيث سم  

الرأي قال ابن عباس وابن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وقد كان 

، إلا أنه رج  إلى قول زيد بن ثابت وعلي وابن مسعود مر هو رأي ع

رضي الله عنهم، بإشتراك الإخوة م  الجد، لتساويهم في القرابة، ونهم يدلون 

 .(4)إلى الميت عن طري  واحد وهو اوب

 نعي الزكاة:محاربة ما

 دا  الزكاة، فرأى أبو بكر امتن  بعض اوعراب عن أ بعد وفاته 

س حتى ا: أ مرت أن أقاتل الن: كيف تقاتلهم وقد قال ل له عمر تالهم، فقاق  

ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا ، وأن محمدا  رسول الله يقولوا لا إله إلا الله

                                                 
1
 .568ق: حديث رقم المصدر الساب -

2
 أما الإخوة لأم فهم محجوبون بالشقاء وبالإخوة لأب وبالجد بإتفاق العلماء. -

3
 .38سورة يوسف: الآية  -

4
 .379، ص1ابن القيم: ج، 246، ص6جسنن البيهقي:  -
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ل إلا ق  : ألم ي   ، فقال أبو بكر(1)عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها فعلوا

من حقها إقامة الصلاة، فرج  عمر إلى  ها إيتا  الزكاة كما أنها، فمن حق   بحق   

 .(2)رأي أبي بكر، وأعانه على تنفيذه

 عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم:

 م  ضت الزكاة كان من مستحقيها المؤلفة قلوبهم، وهم من أسل  ف ر   لما

، في عطون منها للمسلمين  ترديبا  لهم في الإسلام وتقوية   وفي إيمانه ضعف 

 تعالىودفعا  للأذى عنهم، لقوله 
  ل ين الْع ام  ين  و  س اك  الْم  ا   و  لْف ق ر  د ق ات  ل  ا الص  إ ن م 

ا بْن  الس ب يل   ب يل  اللَّ   و  ف ي س  ين  و  م  الْغ ار  ق اب  و  ف ي الر   مْ و  ل ف ة  ق ل وب ه  ؤ  الْم  ا و  ل يْه  ع 

يم   ك  اللَّ   ع ل يم  ح  ن  اللَّ   و  ة  م  يض  ف ر 
، حيث أعطى اوقرع بن ، ولهذا أعطاهم (3)

عيينة  ، كما أقط  أبو بكر (4)ن مثلهاصْ يينة بن ح  من الإبل، وع   حابس مائة  

د له، لكنه ، فانطل  إليه ليشه  ، وليس في القوم عمر على ذلك د  ، وأشه  أرضا  

 عن المؤلفة قلوبهم، فسبب   الإسلام وأدناه   رفض، ونه رأى أن الله تعالى أعز  

قد زال بعد أن صاروا أعزة، وهذا الاجتهاد  ،ضعف المسلمينوهو  ،إعطائهم

غا   للنص، بل لعدم توافر شروط تطبيقه، ون ير ليس تعطيلا  أو إل من عمر 

الفقر، فإن صاروا أدنيا  لا يستحقون  ة  ذلك أن الفقرا  ي عطون من الزكاة لعل  

تتوافر في  لة الإعطا  وهي الفقر، وكذلك صفة التأليف قدشيئا ، لزوال ع  

ي  الإسلام انتفت، وإذا ضع ف وجدت عصر دون عصر، فإذا قو 
، فالغاية من (5)

كان  مسلمين، وإعطا  المؤلفة في عهده تشري  حكم المؤلفة هي إعزاز ال

                                                 
1
 .2233كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث رقم  :صحيح مسلم -

2
 .3091كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، حديث رقم ، سنن النسائي: 63ابن تيمية: ص -

3
 .60سورة التوبة: الآية  -

4
 .406أبو عبيد: ص -

5
 .14، ص2، ابن الهمام: ج351أبو عبيد: ص -
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لهذه الغاية، أما بعد كثرة المسلمين عدم إعطائهم هو ما يؤدي إلى  وسيلة  

 للأمة، وإ هار   المسلمين إذلال  كثرة  إعزاز المسلمين، ون إعطا هم في حال  

لذوي  ، بل وفيه تشجي   (1) هلها بم هر الضعف، وهذا عكس ما كان في عهد

النفوس الخبيثة على التعالي على الإسلام والكيد له طمعا  في العطا ، وهذا 

 ضرر يلح  بالدين.

 :(2)عدم قسمة الأراضي المفتوحة

م اوراضي المفتوحة عليهم، الشام والعراق رأى الفاتحون تقسي فت    بعد

بني قري ة، ولكن عمر بأراضي بني النضير و كما تقسم الغنائم، مثلما فعل 

   ها بأيدي أهلها، وفرض رفض تقسيم اوراضي المفتوحة، ورأى ترك

الضرائب عليها، للإنفاق على المحتاجين وشئون الدولة وتقوية الجيش، وقد 

ا رأوه في رأيه من تقديم للمصلحة م  ، ل  وافقه في نهاية اومر أدلب الصحابة

في رأيه أن تقسيم النبي  ، وسند عمر (3)التعارضالعامة على الخاصة عند 

   لولي اومر،  ما ، بل هو متروك  للأراضي المفتوحة بين الفاتحين ليس ملز

ا رأى م أرض خيبر لم  قس   المصلحة في التقسيم أمضاه، ونه إن رأى 

تعويضا  لفقرا  المهاجرين عن أموالهم التي فقدوها في  المصلحة في ذلك،

مكة، لكنه رأى بعد ذلك أن المصلحة في عدم التقسيم، ولهذا لم يقسم أرض 

مكة بين الفاتحين، مما يعني أن لولي اومر الخيار في ذلك، بحسب ما يراه من 

 .(4)مصلحة

                                                 
1
 .273العمري: ص -

2
 .78-74أبو عبيد: ص -

3
 .81المرجع السابق: ص -

4
 .531مدكور: مناهج الاجتهاد، ص -
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 ضوال الإبل:

مساكها بقوله: ه عن إ، لنهيفي عهد النبي  طليقة  كانت ضوال الإبل 

الما  وتأكل الشجر حتى يلقاها  د  "ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تر  

، أي صاحبها، واستمر الحال كذلك حتى تغيرت اوحوال، وامتدت (1)ربها"

بإمساكها وتعريفها، فإن جا  صاحبها أخذها،  ي إليها، فأمر عثمان اويد

عطي  ثمنها.  ثمنها في بيت الماض  وإلا بيعت وو  
 ل، فإن جا  صاحبها أ 

ومن خلال هذه اومثلة يتض  لنا أن منهج الصحابة في استنباط 

اوحكام كان يعتمد على الرجوع لنصوص الكتاب والسنة ثم الاجتهاد بتفسير 

يراث ومحاربة مانعي الزكاة وعدم نصوصها، كما في مسائل نكاو المتعة والم

الزكاة الوارد ذكرها، أو بالن ر لما يحققه من عطا  المؤلفة قلوبهم نصيبا  من إ

قامة الحدود في أرض العدو وقتل لحة للمسلمين، كما في مسائل عدم إمص

الجماعة بالواحد ومن  الزواب بالكتابية ومن  النسا  من الخروب إلى المساجد 

وعدم قسمة اوراضي المفتوحة وضوال الإبل، أو بقياس ما لم يرد فيه حكم 

نصوص الشرعية على ما ورد نص بحكمه، كما في قياس عقوبة خاص في ال

 شرب الخمر على عقوبة القذف.

 أسباب اختلاف الصحابة في الاستنباط:

اجتهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واختلفوا عند استنباطهم 

ة، ونه يدل على صحي    للأحكام، وهذا الاختلاف ليس عيبا ، بل هو  اهرة  

منهم كان ي دلي برأيه في المسألة دون مجاملة لغيره أو  ، فكل  انعدام التقليد

خشية معارضته، كما أنهم لم يختلفوا إلا بح ، إذ لم يجادل أحدهم إلا بدليل، 
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ولم يكن درضه من الاختلاف إحقاق باطل  أو مجرد الخلاف، وإذا ما اختلفوا 

 ي أول مسالة، وقد  هر هذا ف(1)سرعان ما يفيئون إلى الح  حين يتبين لهم

، وهي مسألة تولي الخلافة، فبعد جدال بين اختلف فيها المسلمون بعد وفاته 

، فان ر كيف انتهى ومر بتولية أبي بكر المهاجرين واونصار انتهى ا

واحدة أو  الخلاف في هذه المسألة الهامة إلى إجماع ، ودون إراقة قطرة دم  

البعض الآخر بالتهم الباطلة، ويكيد  هم بعضهاق المسلمين إلى أحزاب يت  تفر  

 فقد كان للاختلاف في الاستنباط أسبابه والتي منها: له، وعموما  

 الاختلاف في فهم مدلولات القرآن الكريم:

الثبوت، وإنما  يختلف الصحابة في ثبوت القرآن الكريم، ونه قطعي   لم

عداد، وهذه لم يختلفوا ة الدلالة، كألفا  اونشأ ذلك عن اشتماله على ألفا  قطعي  

 فيها، كما في قوله تعالى
  ائْ ة ا م  نْه م  د  م  اح  ان ي ف اجْل د وا ك ل  و  الز  ان ي ة  و  الز 

لْد ة   ج 
، ولكن الكتاب أو نقصا   ، فلف  مائة قطعي الدلالة، لا يحتمل زيادة  (2)

هذا اختلف لفا   نية الدلالة، لإحتمالها أكثر من معنى، ولالكريم احتوى على أ

 ر  في قوله تعالىالصحابة في فهم المراد منها، كما في لف  ق  
  ل ق ات ط  الْم  و 

و    ث ة  ق ر  ن  ث لا  ه  ب صْن  ب أ نْف س  ي ت ر 
  هو الحيض، رْ ، فبعضهم يرى أن الق  (3)

هر، وثمرة الخلاف أن عدة المرأة لا تنتهي عند اوولين وبعضهم يرى أنه الط  

لحيضة الثالثة، وتنتهي عند الفري  الثاني بمجرد الدخول في إلا بإنتها  ا

 خلاف   لة ليس مجرد  ل فري  أدلته، والخلاف في المسأالحيضة الثالثة، ولك

ن ري، بل يترتب عليه جملة من الآثار منها ح  الزوب في مراجعة زوجته، 
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ل زواب الغير بها، وح  المطلقة في الإرث إن توفى زوجها ودير  ،ومدى ح 

 ذلك.

 التعارض الظاهري بين النصوص القرآنية:

ما دامت النصوص القرآنية من عند الله تعالى فلا يمكن أن تتعارض أو 

تتناقض، إذ يستحيل أن يصدر عن الشارع دليلان متناقضان، وإنما ينشأ ذلك 

 التعارض في ذهن المجتهد لا في النصوص ذاتها، ودليل هذا قوله تعالى
 ْل و و 

نْ  ا ك ان  م  ف ا ك ث ير  د وا ف يه  اخْت لا  ج  نْد  د يْر  اللَّ   ل و  ع 
، ومن أمثلة التعارض (1)

 ال اهري ما  هر لبعض الصحابة من تعارض قوله تعالى
  ف وْن ين  ي ت و  ال ذ  و 

ا ع شْر  ن  أ رْب ع ة  أ شْه ر  و  ه  ب صْن  ب أ نْف س  ا ي ت ر  اج  ون  أ زْو  ي ذ ر  نْك مْ و  م 
   قوله تعالىم (2)

  مْل ه ن عْن  ح  ل ه ن  أ نْ ي ض  ال  أ ج  ت  اوْ حْم  أ ولا  و 
ى عنها زوجها دير ، فالمتوف  (3)

 وعشر، عملا  بالآية اوولى، والمطلقة الحامل تعتد   ربعة أشهر  بأ الحامل تعتد  

، ى عنها زوجهاالحمل، عملا  بالآية الثانية، فبما تعتد الحامل المتوف   بوض   

 وعشر أم بوض  الجمل؟ بأربعة أشهر  

يرى علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأبعد اوجلين: وض  

يتين معا ، ونه لا تعارض بينهما، ة الوفاة، أيهما أكثر، عملا  بالآالحمل أو عد

للأولى، فإن وضعت حملها قبل مرور أربعة  ون الآية الثانية ليست ناسخة  

حتى تنقضي هذه المدة، وإن انقضت هذه المدة قبل ت أشهر  وعشر انت ر

وض  الحمل انت رت وض  الحمل، بينما ذهب عمر وابن مسعود رضي الله 

وإن جا  قبل مرور أربعة أشهر وعشر،  ،عنهما إلى أنها تعتد بوض  الحمل
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لها في  ون آية عدة الوفاة نزلت أولا ، ثم نزلت آية عدة الحامل، فكانت ناسخة  

، ويؤيد هذا الرأي أن (1)لتعارض، وهو الحامل المتوفى عنها زوجهاموض  ا

 .(2)للأزواب ها لدت بعد وفاة زوجها بأيام  قليلة فأحل  ة اوسلمية و  س بيع  

 الاختلاف في العلم بالسنة:

كث  اختلف الصحابة في الع   ق  لم بالسنة الشريفة، فمنهم الم  ل، ر ومنهم الم 

ه للنبي ت  حبحياته وص   لطول   تبعا  
ق ه إلى الإسلام، وقدرته على الحف  بْ ، وس  (3)

والتذكر، وانشغاله بالعبادة عن تعلم الحديث، أو انصرافه إلى الجهاد وشئون 

، وقد ساعد على تفاوت إحاطة الصحابة بالسنة عدم (4)الخلافة وإمارة الجيوش

ن اوحاديث ن القرآن، ولذا كان منهم من يحف  متدوينها في هذا العصر كما دو   

فتي عرض المسألة في  ما لا يحف ه ديره، فنشأ الاختلاف بينهم بسبب ذلك، فقد ت  

فتي الآخر بعكس ذلك الاجتهاد لمه بالحديث، وي  فيها أحدهم باجتهاد لعدم ع  

ه بالحديث، ومن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الحامل لعلم  

اوجلين، حتى بلغه حديث س بيعة اوسلمية أنها  ى عنها زوجها تعتد بأبعدالمتوف  

 .(5)ت فأفتى بها وضعت حل  لم  

 العمل بالرأي:

د نصا  في المسألة، ثم ي هر النص ذا لم يج  الصحابي يعمل برأيه إ كان

أفتى في مسألة  شعري أن أبا موسى او فيعود عن اجتهاده، ومن ذلك
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لمه بالحديث، فرج  أبو موسى لع  لم يوافقه،  رأيه، لكن ابن مسعود ميراث ب

ن با  ألا  ي   عود، وكان أبو هريرة إلى قول ابن مس  صوم له، فتي من أصب  ج 

كان ي صب    أم المؤمنين رضي الله عنها أنه  ونه لم يبلغه ما روته عائشة

ن با  من ج   وعند عدم وجود نص  من الكتاب  ،(1)ماع ثم يصوم ذلك اليومج 

بة إلى إعمال الرأي، وهذا قد يؤدي إلى اختلاف آرائهم، فقد والسنة يلجأ الصحا

على واقعة ويقيسها ديره على واقعة أخرى، وقد يعطي  يقيس صحابي واقعة  

الصحابي الواقعة حكما  بحسب ما يترتب على ذلك من مصلحة، وهذا يختلف 

يرى أن المصلحة في إطلاق  ص، إذ رأينا أبا بكر تحديده باختلاف اوشخا

 أن المصلحة في قتلهم. منهم، بينما رأى عمر رى بدر وأخذ الفدية أس

 اختلاف الأحوال والظروف:

عت لتحقي  مصال ، لكن المصلحة تتأثر  اوحكام الشرعية ش ر 

سيما أن البيئات لار اوحكام تبعا  لتغير ال روف، ب تغي  بال روف، فوج  

حكام، وقد رأينا ذلك في أدى هذا إلى اختلاف اوفختلفة، فاختلفت المصال ، م

 مسألة ضوال الإبل.

بما  وم  هذا فالخلاف بين الصحابة في الاستنباط ليس شاسعا  مقارنة  

 سيكون عليه الحال في العصور التالية، وذلك لما يلي:

  الاجماع، لقيام الحكم على ن من تحق  ا مك  اجتماع الصحابة بالمدينة، مم   -

 الشورى.

أحكامها، لإنشغالهم  لم يحاولوا افتراض الوقائ  وضبط   واقعية الفقه، إذ -

بالفتوحات وإدارة شئون الدولة الوليدة، ولهذا كانوا لا يفتون إلا فيما وق  فعلا ، 

                                                 
1
  .641قم كتاب الصيام، باب صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، حديث ر الموطأ: -



 

 
 ـ 86ـ 

ل الاختلاف، لة الإفتا  يق  هوا تقدير المسائل والانشغال ببيان حكمها، وم  ق  وكر  

خشية  مسألة على ديرهحيل الع عن الفتوى، وي  م يتور  منه ولذا كان كثير  

إذا س ئل عن مسألة قال: هل وقعت؟  كان الخطأ، ومن هذا أن زيد بن ثابت 

 فإن قيل: لا، قال: دعوها حتى تق .

قلة الحوادث الجديدة في عصرهم، إذ لم تكن في الكثرة مثل ما وصلت إليه  -

 في العصور اللاحقة.

، (1)، من كثرة الروايةسيما عمر لار الخلفا ، قلة رواية الحديث، وتنفي -

ة الخلاف، ون اوحاديث إذ   من شق  وتشددهم في قبول اوحاديث، مما ضي  

 ف الخلاف.ت ضع  كثرت تعارضت واختلفت فيها وجهات الن ر، وإذا قل  

وعموما  منهج الصحابة في الاجتهاد كان يقوم على الن ر إلى العلة 

تهاد عند بعضهم، وعلى الوقوف عند التي ب ن ي  عليها الحكم، والتوس  في الاج

 اهر النص عند بعضهم الآخر، وكان على رأس الفري  اوول عمر وابن 

مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان زعيم 

ذلك طبيعة الفقيه ونمط  د  الإتجاه الثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومر

جواز الإتجاه المخالف، ون من الناس من يأخذ تفكيره، وليس اعتقاده عدم 

لا الإتجاهين ، وك  (2)نفسه بالوقوف عند  اهر النص، ومنهم من يلتمس علله

بالصلاة عند   ر النبوي، ويؤكد هذا حادثة أمرهكان موجودا  في العص

منهما نما وازدهر في عصر الخلفا ، وواصل  الذهاب لغزوة خيبر، إلا أن كلا  

فتا فيما بعد عد، مما أدى إلى  هور نزعتين في الاجتهاد، ع ر  نموه فيما ب

 بمدرسة الحديث ومدرسة الرأي.
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 المبحث الثالث

 دور صغار الصحابة وكبار التابعين

هـ، 40في رمضان سنة  علي بن أبي طالب هذا الدور بوفاة  يبدأ

بعد  فانتهى بذلك عصر الخلفا  الراشدين، وتولى معاوية بن أبي سفيان السلطة

، وإن لم يستقر له اومر تماما ، حيث استمرت صالحه الحسن بن علي  أن

فهم الكثير ف الدولة وكل  ولخلفائه من بعده، مما كل  له مناوأة الخوارب والشيعة 

من المال والرجال، ويمتد هذا الدور إلى أوائل القرن الثاني الهجري، وهو 

هم بينهم شديدا ، وسه ل  حتى كان بأس   ه،عصر بلغ فيه الخلاف بين المسلمين أشد  

عليهم الترامي بألفا  الكفر والفسوق والعصيان والتراش  بنبال الموت، 

ق،  ، فانتثر أصحابها في عدة دةوطال التفرق كل فرقة على ح  وانقسموا إلى ف ر 

فرق أصغر، وربما وصل الخلاف بينهم إلى درجة العدا  الصارخ والتقاتل، 

ز هذا ة الدين، وقد تمي  بق  دعاويه إلى درجة  أخرجته من ر   وتمادى بعضهم في

 العصر بعدة سمات، أهمها:

 التفرق السياسي: -1

ند لة  من الج  على يد ث   دة  حتى ق ت ل عثمان كان المسلمون يدا  واح

بالخلافة، وما كادت البيعة تتم له حتى  وي  الإمام علي ه، وب  الثائرين علي

من كبار الصحابة، ناصبوه  المسلمين، إذ خرب عليه ثلاثة   ت الخلافات بيندب  

رضي الله عنهما، ونهما  العدا ، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام

رأيا أنه خذل عثمان في مناهضته للثائرين عليه، وقعد عن طلب الجناة 

ه حين وفات ة الذين انتخبهم عمر ا بأنهما من الستللاقتصاص منهم، واعتز  

ى أر، ونه معاوية بن أبي سفيان للشورى في أمر الخلافة، كما خرب عليه 

نفسه أقرب الناس من عثمان، وأحقهم في الاقتصاص من الجناة، وقد انتهى 
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طلحة والزبير في موقعة الجمل، بعد أن انحسرت المعركة عن ثلاثة عشر  أمر  

شتبك جيش علي ، وا(1)قتيل من أصحاب علي ألف قتيل من أصحابهما وألف  

معاوية بالهزيمة طلب التحكيم،  بالشام، ولما أحس   ينف   ص  ومعاوية في سهل 

، بعد أن ف ق د (2)وأمر جنده برف  مصحف دمش  اوع م على رؤوس الرماو

وأربعون ألفا  منهم من أصحاب  في المعركة سبعون ألف قتيل، خمسة  

الحرب نزولا  على  ابين أن يتركو انقسم رأي أصحاب علي ، ف(3)معاوية

  في القتال حذرا  من هذه الحيلة، وأخيرا  رج   طلب خصومهم وأن يستمروا

المسلمين، فانقسم أصحابه إلى  علي قبول الهدنة والتحكيم حقنا  لدما  مالإما

ما ارتضاه، واستمر على ولائه له، وفري  رفض ذلك،  فريقين، فري  رضي  

رار في قتال معاوية، معارضا  فكرة وخرب على طاعته، رادبا  في الاستم

م السيف بينهم، بعد أن التحكيم، وبهذا رج  المسلمون أعدا   متخاصمين، يحك  

على المسرو السياسي الإسلامي، لكل   هرت طوائف  وكانوا إخوانا  متحابين، 

ت حول من تث  به من اعتزت بما جنحت إليه من آرا ، والتف  مبادؤها، ف طائفة  

نتمي إليها لها، وحصرت الثقة العلمية فيمن ا فيها، فاتخذته إماما   ذوي المكانة

د داهم، حتى أن الإجماع في هذا العصر لم يع  فقها ، م  سو   نها بمن ع من

، وذلك بسبب هذه الصراعات، (4)ممكنا ، إلا ما تحق  عن طري  الصدفة

خلفا  ق العلما  في اومصار المفتوحة، فبعد أن كانوا في عصر الوتفر  

 مجتمعين في المدينة المنورة، وكان من السهل على الخليفة دعوتهم لعرض  
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 المسألة عليهم صار اجتماعهم متعذرا ، لتفرقهم وتفرق نزعاتهم السياسية.

 وهذه الطوائف التي أفرزها هذا الصراع هي:

 :(1)الخوارج -أ

ا ونهم رأو ،بعد التحكيم وهم الذين خرجوا على طاعة الإمام علي 

، لدخولهم الحرب وهم موقنون أن الح  معهم، والتحكيم (2)أن التحكيم خطأ

كم شك في أي الفرقتين على ح ، وهذا الشك لا يتف  م  الإيمان، ون ح  

م قاتلوه ونهم على ح ، وما قام به من لا يحتاب إلى تحكيم، فه   معاوية واض   

حرب، ولهذا صار طلب للتحكيم مجرد خدعة للحصول على هدنة يكسب بها ال

كم إلا لله"، ورفضوا الرجوع إلى طاعة الإمام علي ش   إلا بعد  عارهم "لا ح 

ن على نفسه الكفر بقبوله التحكيم، وينقض ما أبرمه م  معاوية، ولما أن ي عل  

سوا من عودته إليهم اتخذوا عبد الله بن وهب الراسبي أميرا  عليهم، فدعاهم يئ  

قرية قريبة منها تسمى حرورا ، فس ميت هذه  إلى الخروب من الكوفة إلى

،  عليخوارب لخروجهم على طاعة الإمام  وام  الطائفة بالحرورية، كما س  

 .(3)في سبيل الله تعالى -حسب رأيهم - أو لخروجهم

من اشترك في التحكيم، ليعود اومر  رأيهم على قتل كل    استقر وقد

بينهم وبين جيش علي  تْ ر  فج  شورى بين المسلمين كما كان قبل التحكيم، 

خطوب شديدة، فقاتلهم وقاتلوه، فأضعف ذلك من مركزه أمام خصمه 

 ل عمرو بن العاص، وحاولوا قتْ  الإمام علي لهم قتل   ، وأخيرا  تم  (4)معاوية

                                                 
1
 .79-60، التميمي: ص114، ص1الشهرستاني: ب -

2
التحكيم بقولهم بعد أن عرض معاوية التحكيم: القوم إلى قبول  م  أنهم هم الذين ألجأوا الإمام علي  -

 .114، ص1يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف. الشهرستاني: ب

3
 .117، ص1، الشهرستاني: ج75التميمي: ص -

4
 .37الشابي: ص -
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 .لكنهم قتلوا نائبه خطأ  أثنا  الصلاة، ولم يتمكنوا من الفتك بمعاوية 

معين،  معين أو شخص   نحصر في بيت  وبصدد الخلافة رأوا أنها لا ت

بل إنها تكون بالاختيار الحر المستند إلى إرادة الجمهور، فينتخب المسلمون 

من يرونه صالحا  للقيام بأمرهم، ولو كان من دير قريش والعرب، والخليفة 

تجب طاعته بعد انتخابه، ما لم يخرب عن حدود الدين، فإن خرب عنها وجبت 

ب قتله، ومن أ ختير خليفة ج  وب عليه، فإن لم ينعزل و  معصيته وعزله والخر

ليس له التنازل أو التحكيم في أمر الخلافة، ولا مان  لديهم من تعدد الخلفا  

 .(1)بتعدد البلدان

حوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في وبنا  على هذه الآرا  صح  

م، فلما حاد ة انتخابهصح  صدرها اوول، وخلافة علي قبل قبوله التحكيم، ل  

لقبوله عثمان عن سيرة سابقيه أوجبوا عزله وتبرأوا منه، كما تبرأوا من علي 

 السلطة بالقوة. التحكيم، ومن معاوية وخذه

والخوارب لا يختلفون كثيرا  م  جمهور الفقها  في الفروع الفقهية، 

خرجوا بها عن الإجماع، لتشددهم في الدين، واعتمادهم  وإن كانت لهم آرا   

 على السنة التي وصلتهم عن طري  علمائهم، ومن آرائهم:

تكفير مرتكب الكبيرة والقول بخلوده في النار، ون الإيمان في  -

فقط، إذ ما جدوى أن يلوك الإنسان كلمة  وعمل، وليس عقيدة   ن رهم عقيدة  

، ولهذا (2)ه إلى ما نهاه عنه ربهوتتساب  جوارح -حسب رأيهم - التوحيد بلسانه

                                                 
1
 من تلقاء أنفسهم، بل إن من الخوارج من رأى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام، وعلى الناس أن يعملوا بكتاب الله -

ن وهي مقولة 192دون سيطرة أحدٍ عليهم، وهذا ما قصدوه بقولهم الشهير "لا حكم إلا لله"، ابن خلدون: ص

 . 116، ص1ج مة حق أريد بها باطل. الشهرستاني:قال عنها الإمام علي أنها كل

2
 .495مدكور: مناهج الاجتهاد، ص -
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أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في  ر على نهج  روا عثمان ونه لم يس  كف  

روا عليا  ومعاوية وأبا موسى الحكم، وآثر أهل بيته ورفعهم على الشعب، وكف  

 الشعري وعمرو بن العاص لإشتراكهم في التحكيم.

أوجبوا الخروب على طاعة الإمام الجائر في جمي  ال روف  -

ةي  ق  ت  واوحوال، ولم يقولوا بال
التي قال بها الشيعة، دون أن يعفيهم من  (1)

 ته.هم أو قو  الخروب على هذا الإمام ضعف  

دول منهم، ولما ثبت لديهم عدالة كل لم يقبلوا أحاديث الصحابة إلا الع   -

ويت قبل الفتنة، أما  الصحابة قبل فتنة التحكيم، فقد قبلوا كل أحاديثهم التي ر 

كمين ومن رضي بالتحكيم فقد ان وعلي ومعاوية والح  روا عثمبعدها فلما كف  

ويت عنهم أحكام دريبة، تخالف اوحاديث التي ردوها لطعنهم في عدالة  ر 

، ومن أمثلة هذه اوحكام إباحة الجم  بين المرأة (2)رواتها لا جهلا  منهم بالدين

، وعمتها أو خالتها، وإنكارهم رجم الزاني المحصن ردم ورود ذلك في السنة

 .(3): "لا وصية لوارث"ردم قوله  والقول بجواز الوصية للوارث

نكروا الإجماع ونه شرعية، كما أ أنكروا القياس ولم يعتبروه حجة   -

 ينطوي على الاعتراف برأي ديرهم.

والملاح  أن آرا  الخوارب الفقهية انبثقت عن أعمالهم التي قاموا بها، 

وتكفير مرتكب الكبيرة وعدم جواز التخلي سيما فيما يتعل  بمقاومة الحاكم لا

، مال تجاه الإمام علي عن الحكم، فكانت آراؤهم تبريرا  لما قاموا به من أع

                                                 
1
 .1هامش  46من ضرر أو رجاء نفع. الشوكاني: القول المفيد، صالتقية هي إخفاء حقيقة العقيدة خوفاً  -

2
 .133السباعي: ص -

3
أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، حديث رقم  الحديث. و74، 67أبو زهرة: ص -

2596. 
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إليهم بعض الموالي،  وأكثر من اعتن  مبدأ الخوارب كانوا عربا  بدوا ، انضم  

ف الخوارب بتشددهم في العبادة، ر  في تولي منصب ما، وقد ع   ربما ردبة  

لعقيدتهم، وشجاعتهم النادرة، والتمسك ب واهر النصوص دون فهم  وإخلاصهم

ب الجدال والخصومة، والتعصب لآرائهم، وقد ، والتهور وح  (1)معانيها

يت شوكتهم، ولكنها ضعفت استمرت دعوتهم طوال أيام الدولة اوموية، وقو  

 بعد مدة من حكم العباسيين، ثم لم يلبثوا أن انحطت صولتهم بعد أن خاضوا

 ضد الدولتين حروبا  كلفت كلا منهما الكثير من اوموال والرجال.

وقد انقسم الخوارب إلى فرق كثيرة، منها المتشدد، ومنها المعتدل، ومن 

أهمها فرقة اوزارقة، أتباع ناف  بن اوزرق، وهم أكثر الخوارب تطرفا ، إذ 

وا هم، وعد  حكموا بكفر كل من خالف رأيهم، ولهذا استحلوا الغدر بمن خالف

ذبيحته والزواب منه،  ذلك جهادا  في سبيل الله، وامتنعوا عن الصلاة خلفه وأكل  

 .(2)وأباحوا ماله ودمه، ومنعوا التوارث معه

هـ، وهم أكثر  80ومنها الاباضية أتباع عبد الله بن اباض المتوفي سنة 

رث بين الخوارب من أهل السنة، إذ لم يمنعوا التوا ربا  فرق الخوارب اعتدالا  وق  

وديرهم من المسلمين والزواب منهم والصلاة خلفهم وأكل ذبيحتهم، ونهم رأوا 

أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين، وإن كانوا ليسوا مؤمنين، وونهم 

 .(3)غنم منها إلا أدوات القتال فقط، ولا ي  ل  مسلمون فدماؤهم وديارهم لا تح  

  من عثمان وعلي وقول بالتبر  بين كل فرق الخوارب الويجم  

                                                 
1
سورة الفت :  في بائر، مستمدين ذلك من قوله تعالىا أن اونبيا  ي حتمل أن يرتكبوا الكومن ذلك أنهم رأو -

( ب ين ا ا م  ر  1إ ن ا ف ت حْن ا ل ك  ف تحْ  ا ت أ خ  م  نْ ذ نْب ك  و  ا ت ق د م  م  ي غْف ر  ل ك  اللَّ   م  ولا شك أن هذا القول ، 2-1الآيتان  ( ل 

 ، لكونه مرتكباً لكبيرة، وهذا ما لا يقبله عاقل. يترتب عليه تكفير النبي 

2
 .83التميمي: ص -

3
 .103السابق: ص المرجع -
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ومعاوية رضي الله عنهم، وتقديم ذلك على كل طاعة، وقد انقرضت فرقهم، 

ان والجزائر والجبل الغربي في ة ع م  نمنها إلا بعض الاباضية في سلط ولم يب   

 ليبيا.

 :(1)الشيعة -ب

لى الولا  له بعد التحكيم، الذين  لوا ع م علي وهم أتباع الإما

، ولا بي عوا أنه أفضل الخل  بعد النريته وأفرطوا في ذلك، فأد  وذ فأحبوه

ه من اوئمة، فارق بينهما إلا النبوة، وأنه معصوم من الخطأ، وكذلك من بعد  

عدو  لله خالد  في النار م  الكفار هو ولهذا فكل من عاداه أو أبغضه أو حاربه 

زوا الخروب عليهم كلما جو  ة، و، ولذا لم يعترفوا بخلافة بني أمي  (2)والمنافقين

، لا مجال فيه للشورى سنحت الفرصة، ون الإمامة منصب  إلهي 
، حيث (3)

البعض وبالوصف حسب قول  بها بالإسم حسب قول لعلي  أوصى 

، وبها يكون مغتصبا  للخلافة كل من سب  الإمام علي إليها أو (4)بعضهم الآخر

                                                 
1
 .33، أبو زهرة: ص149، ص1الشهرستاني: ج -

2
 .131أحمد زكي تفاحى: ص -

3
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام، لأنه مصدر الأحكام، وهو  للنبي وبهذا لا يجوز  -

المفاسد. ابن خلدون: وحده المعصوم، أما الأمة فليست كذلك، بل يجوز عليها السهو والنسيان وارتكاب 

 .46، الشابي: ص196ص

4
وسند الشيعة في هذا حديث خُم، والذي هو عمدة كل الفرق الشيعية في إثبات الوصية بالخلافة لعلي،  -

، لا أساس له عند لفاء الثلاثة، لكنه حديث مكذوبوخصومتهم المبنية على ذلك للصحابة، وبالأخص الخ

يستحيل اتفاق جمهور الصحابة على كتمان أمر هذه الوصية التي يزعم الشيعة الجمهور، لأن العقل لا يؤيده، إذ 

أقل  في أمور صدرت عنه على ملأ منهم، وهم أحرص على نشر أحكام الدين كما   أنها صدرت عن النبي

رت الوصية إن صدأهمية من الخلافة بكثير، ولو أدى بهم الأمر إلى معاداة الحكام، ولاشك أن كتمان أمر هذه 

إلى مرتبة الكفر، وهو في كل الأحوال لا يرفعه عن مرتبة الفسق، وهذه تهمة خطيرة لا قد يصل بمن كتمها 

، ولا يلي  به هو نفسه أن يكون أصحابه من الفساق المخادعين صحابته يجوز إلصاقها بنقلة الشريعة من 

   .132الكاتمين للح . السباعي: ص
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ون الح  فيها انتقل منه بعد وفاته نازعه فيها أو عارض ذريته من بعده فيها، 

حون خلافة أبي بكر وعمر رضي الله إليهم، وإن كان بعض الشيعة يصح  

مامة م  وجود اوفضل منه، إذا كان عنهما لتجويزهم تقديم المفضول للإ

م لا فه   -سيما معاويةلا- ام بني أمية، أما حك  (1)تقديمه محققا  لمصلحة المسلمين

 لعدم أحقيتهم فيها لمنازعتهم الإمام علي فيها.يعترفون بخلافتهم، 

باق  على حقه في الخلافة حتى بعد التحكيم،  ولما كان الإمام علي 

يلة وددرا  على يد عبد الرحمن بن ملجم ولم يمنعه منها إلا استشهاده د  

الخارجي، فإنها تنتقل إلى أولاده من بعده، ونه لابد أن يكون قد أوصى 

، ولهذا باي  الشيعة ابنه  ه من أبنائه، كما أوصى له النبيعدبالخلافة لمن ب

الحسن، أكبر أبنائه من فاطمة الزهرا  رضي الله عنها، لكنه تنازل عنها 

نوا الفرص، حتى ، فسكتوا على مضض، وتحي  (2)لمعاوية، حقنا  لدما  المسلمين

على  للخروب الحسين بن علي  مات معاوية وتولى ابنه يزيد، فاستنهضوا

إلى العراق، طمعا  في استرداد حقه في الخلافة، لكنه ق ت ل في  يزيد، فخرب

من ذرية الحسن  يزيد وجنده، حتى لم يب    كربلا ، ولح    بأهله عسف  

صغار، لا يتعل  بهم أمل الشيعة في النهوض بالدعوة،  والحسين إلا أطفال  

رأى أنها انتقلت بعد  وهنا اختلف الشيعة في من هو أح  بالإمامة، فمنهم من

مقتل الحسين إلى أخيه من أبيه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية، ومنهم 

من فاطمة رضي الله عنها،  من رأى أنها محصورة في أبنا  الإمام علي 

ل الحسين حقا  وولاد الحسن، ونه أكبر إخوته، فأولاده أح  وقد صارت بعد قتْ 

بنا  الحسين، ونه ق ت ل في سبيلها، أما الحسن و بها، وهناك من رأى أنها ح   

                                                 
1
 .35مي: ص، التمي146، ص1الشهرستاني: ج -

2
 .276المسعودي: ص -
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ى ، وكل هذا الخلاف أدى إل(1)فيها د معه وولاده ح   فقد تنازل عنها، مما لم يع  

 سماعيلية.، أهمها الزيدية والإمامية والإانقسام الشيعة إلى عدة فرق

 زتهم عن غيرهم ما يلي:ومن أهم آراء الشيعة التي مي  

يم بما يتف  م  مبادئهم وآرائهم الفقهية، وترك ما تفسير القرآن الكر -

 .(2)عداه من تفاسير، مهما كانت درجة صحتها

ف بولائه لعلي تجري  الصحابة ورد أحاديثهم، إلا م - ، ون ن ع ر 

في رأيهم، وليس أهلا  للثقة، ولهذا لم  يوال  عليا  فقد خان وصية النبي من لم 

و    ي  عن طري  أئمتهم وأهل البيت فقط.يقبلوا من اوحاديث إلا ما ر 

عن أهل البيت، ونهم يقولون  ر  لا يعترفون بالإجماع إلا إذا صد   -

بعصمة أئمتهم دون ديرهم من المسلمين، وون الاعتراف بالإجماع يؤدي إلى 

الإعتراف بأقوال دير الشيعة من الصحابة والتابعين الذين لم يوالوا الإمام 

برأيهم، كما لم يعترف الشيعة بالقياس، ونه رأي والدين علي، وهم لا يعتدون 

 لا يؤخذ عندهم بالرأي، وإنما يؤخذ عن الله ورسوله واوئمة المعصومين فقط.

 حوا زواب المتعة، استدلالا  بقوله تعالىصح   -
  نْه ن ا اسْت مْت عْت مْ ب ه  م  ف م 

ة   يض  ه ن  ف ر  ور  ف آ ت وه ن  أ ج 
الجهاد في هذا الزواب جائزا  لضرورة ، وقد كان (3)

مه   .صدر الإسلام، ثم حر 

 لا يجيزون زواب المسلم بالكتابية، استدلالا  بقوله تعالى -
 ك وا لا  ت مْس  و 

اف ر   م  الْك و  ص  ب ع 
 ، في حين يرى الجمهور إباحته.(4)

                                                 
1
 .39، 37، التميمي: ص200ابن خلدون: ص -

2
 .437لاشين: ص -

3
 .24سورة النساء: الآية  -

4
 .10سورة الممتحنة: الآية  -
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لهم آرا  خاصة بهم في الميراث، منها تقديم ابن العم الشقي  على  -

ث، وما ور  لا ن  لم يقبلوا حديث "لذا ، ورأوا أن اونبيا  يورثونقد م وب، والع

هم لهذا هو رأيهم في الخلافة، ونهم يرون ع، وال اهر أن داف(1)تركناه صدقة"

، وعلي ابن لعباس بن عبد المطلب أولى بالخلافة من ا أن الإمام علي 

 ، والعباس عمه وبيه.عم  شقي  للنبي 

 ر:الجمهو -ج

دول دوا الخوارب أو الشيعة، والصحابة في ن رهم ع  وهم من لم يؤي   

ا، ولم يروا أن ه  ب  قبل الفتنة وبعدها، سوا  في ذلك من انغمس فيها ومن جان 

د، وإلا من الخلافة وصية وحد، بل إن الخليفة ي نتخب من أكف   ج  ا  قريش إن و 

ولون ما كان بينهم من ديرهم، ولا يفاضلون بين الخلفا  والصحابة، بل يؤ

ولا إيمان، وقد  خصومات بأنها اجتهادات في أمور سياسية، لا ترتبط بكفر  

اعتمدوا على اوحاديث التي ثبتت لديهم صحتها، ولو دخل في أسانيدها رجال 

 .(2)من الفرق اوخرى

 تفرق الصحابة: -2

 ق الصحابة في اومصارعلى كثرة الفتوحات في هذا العصر تفر   ترتب

هم في ر تفرق  وتجارا  ومعلمين ومفتين، وقد أث   وولاة   المفتوحة، مجاهدين وقضاة  

ذ توافد على فقها  الصحابة أهل البلاد المفتوحة ممن شرو الله الفقه، إ

نوا لهم حكم الله تعالى فيما صدورهم للإسلام، ليستفتوهم في أمور دينهم، ويبي   

أنفسهم وجدوا من العادات هم عليه من معاملات، كما أن المسلمين 

من  جد  والمعاملات ما لا عهد لهم به في بلادهم، فدعاهم هذا إلى عرض ما 

                                                 
1
 .1759حديث رقم  لا نورث،  كتاب الجهاد والسير، باب قول النبيصحيح مسلم:  -

2
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مسائل، نشأت بسبب اختلاطهم بغيرهم، على فقها  الصحابة، وقد كان كل فقيه 

مه من فتاوى فتي فيما ي عرض عليه معتمدا  على ما حف ه من السنة وما عل  ي  

ى انتشار رواية الحديث وكثرة الاختلافات الفقهية، كبار الصحابة، مما أدى إل

ى ديره أو يناقشه في رأيه، ون كل فقيه منهم كان ي فت ي بما يراه دون أن يلق  

وقد كانت تعرض على فقها  كل قطر قضايا لا تعرض على ديرهم، لاختلاف 

 م  لآخر، مما أدى إلى كثرة الفتاوى، ومن ث   المعاملات والعادات من قطر  

  بعد أن كان ميسورا  أيام اجتماع ختلاف الفقها ، فصار الإجماع متعذر التحق  ا

ب على يد لهم من مغادرتها، وقد تخر   عمر  ي المدينة، لمن   فقها  الصحابة ف

وا علمه، وشاركوه أحيانا في الإفتا  بعد من التابعين، تلق   كل صحابي جماعة  

لما  كل قطر من التابعين بالصحابي أو اعترافه لهم بهذا الح ، فكان أن تأثر ع

  الصحابة الذين تعلموا على أيديهم، وساروا على منهجهم في الفتوى، ووث  

أهل كل بلد بعلما  بلادهم، لمعرفتهم بهم، ومخالطتهم لهم، فساروا على 

فوه إلى ديره، د من السهل عليهم التحول، أو تحويلهم، عما أل  نهجهم، ولم يع  

 .ة تدعوهم إلى ذلكحاجة ملح  سيما أنه لا لا

 ظهور نزعتين في الاجتهاد: -3

التابعون على نهج الصحابة في الاستنباط، لتلقيهم الفقه عنهم،  سار

فتا عند الصحابة، وأخذ هذان ولهذا  هرت لديهم نزعتا الاجتهاد اللتان ع ر  

الاتجاهان تتض  معالمهما رويدا  رويدا  لدى فقها  هذا العصر من حيث 

عتماد على الحديث أو على الرأي، وإن كان هذا لا يعني أن من يعتمد في الا

أن من يأخذ بالرأي  يث يرفض الإعتداد بالرأي كلية، أوفتاويه على الحد

بة الرأي على الحديث من حيث عدد يرفض العمل باوحاديث، وإنما يعني دل  

ن على وقها  متفقديث على الرأي، فكل الفلبة الحالفتاوى المستمدة منه، أو د  
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وجوب العمل بالسنة، وأنها المصدر الثاني للتشري  بعد القرآن الكريم، وعلى 

 رفض العمل بالرأي القائم على دير دليل.

وقد ساعد على  هور مدرسة الحديث في الحجاز أنه موطن السنة، 

ا كانت عليه في العصر النبوي، ولغلبة الورع والحياة فيه لم تتغير كثيرا  عم  

عدهم عن العراق موطن الفتنة لم ي هر فيهم الوض  في الحديث، لب  لى أهله، وع

ما ولهذا وث قوا بما عندهم من أحاديث، ووجدوا فيها وفي أقوال الصحابة حكما  ل  

ا بهذا في حاجة إلى إعمال الرأي إلا نادرا ، يكونوصادفهم من حوادث، ولم 

كثار من الرأي إلى التأثر ويرج  وقوف هذه المدرسة عند النصوص وعدم الإ

ل ق  بطريقة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الم  

من استعمال الرأي، والمتعل  بالسنن، وكذلك قلة ما يعرض لهم من حوادث لم 

يكن لها ن ير في العصر النبوي وعصر الصحابة، م  كثرة ما عندهم من 

 .(1)أحاديث وفتاوى للصحابة

قد تميزت هذه المدرسة بعدم الإكثار من الشروط لقبول اوحاديث، و

ا الالتزام بالفقه الواقعي، ولهذا كرهوا السؤال عم  بلعدم انتشار الوض  بينهم، و

لم يق ، ونه يضطرهم إلى استعمال الرأي الذي يكرهونه، ويؤدي أحيانا إلى 

ل وتقدير وقوعها المسائ الفتوى بالهوى، ولذا عابوا على العراقيين فرض  

 والاشتغال بالإجابة عنها.

ه، لكنها المحاف ة على الحديث وجمع   وقد كان لهذه المدرسة فضل  

ا كانوا لا كانت سببا  دير مباشر في وض  اوحاديث المكذوبة، ون أئمتها لم  

يتجهون إلى الرأي لحل المشاكل التي لا نص فيها، فقد أكثروا من الاعتماد 

                                                 
1
تتأثر بما أحدثته الحضارتان الفارسية والرومانية من م اهر، فقد استمر الناس  ون الحياة في الحجاز لم -

 .93كبارة: ص وصحابته. يعيشون على الحالة التي كان عليها النبي 
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لو كان خبر آحاد، مما أتاو الفرصة لضعاف النفوس لوض  على الحديث، و

  رجال هذه المدرسة ا لاح وا تطل  ، لم  اديث مكذوبة، ونسبتها إلى النبي أح

 .(1)إلى اوحاديث

ابن عمر، وانتقل علمه إلى فقها   مدرسة الحديث على فقه   وقد قام فقه  

ار وعروة بن الزبير بن ب وسليمان بن يسالمدينة السبعة، وهم سعيد بن المسي  

بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن  العوام وخارجة  

رث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدي ، وهم اعبد الرحمن بن الح

 الذين يجمعهم قول الشاعر:

 ارجةروايتهم ليست عن العلم خ        ر  إذا ق يل من العلم سبعة  أبح  

 .(2)خـارجة أبو بكر  سليمان   قاسم          سعـيد   الله عروة   هم عبيد  فقل 

ه   الرأي، ثم  ري وربيعة  ثم انتقل علم هؤلا  السبعة إلى ابن شهاب الز 

مالكية وشافعية وحنابلة، وانضم إليهم ال اهرية والإمام  ع أهل الحديث إلىتفر  

 اووزاعي والليث بن سعد والثوري.

ها في المدينة المنورة، من خلال ي فقد  هرت بذور  مدرسة الرأ أما

منهج بعض الصحابة الذين دلبت عليهم نزعة الرأي، كعمر وعلي وابن 

لة الحديث به لكن ازدهارها كان في العراق، بسبب ق  مسعود رضي الله عنهم، 

، خلوه إلا في عهد عمر قياسا  إلى ما لدى أهل الحجاز، ون المسلمين لم يد

د فإنه لم يصلهم عْ ن الحديث ب  عن الحجاز موطن الصحابة، ولما لم يدو   هعد  ولب  

هناك م  الجيش الفات ، كابن ا إلى منه إلا ما جا  به الصحابة الذين انتقلو

لة مسعود وعلي وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وديرهم، وردم ق  

                                                 
1
 .84، صالإسلامي لفقهالمدخل لمدكور:  -

2
 .23، ص1ابن القيم: ج -
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ن والثورات، د الفتاوحاديث فالحوادث في العراق كانت كثيرة، حيث كان مهْ 

ن المجتم  العراقي آنذاك كما كانت أعرافه تخالف أعراف الحجاز، ن را  لتكو  

من مزيج  من العرب والعجم، بخلاف الحجاز الذي دلب عليه العنصر 

العربي، مما أدى إلى  هور حوادث جزئية كثيرة في العراق أكثر مما  هر 

سيما من ق بل لا، شاع في العراق ديثي الحجاز، كما أن الوض  في الحف

ارا  لكنهم لم ه  المنتسبين للشيعة، والذين وإن عجزوا عن مواجهة الدولة ج  

مذهبهم، وقد عاونهم في ذلك بعض أعدا  ؤيد أحاديث تيعجزوا عن وض  

فيما ي روى  تار المحبة لآل البيت، ولهذا كانت الثقة قليلة  روا بس  الدين الذين تست  

م النصوص والاجتهاد بالرأي، ماؤه إلى تفه  من أحاديث بالعراق، فلجأ عل

وتمتاز هذه المدرسة عن سابقتها بكثرة تفري  المسائل وافتراض وقوعها، 

كثرة ما ي عرض عليهم من حوادث وقلة روايتهم من الحديث، لإشتراطهم فيه ل

م معها إلا القليل منه، تمييزا  للصحي  منه عن ديره، ولهذا سل  شروطا  لا ي  

هم وكثرة المكذوب منه في بلادهم، وقد قام فقه مدرسة روايته، لورع  خافوا من 

، ونهج منهجه ك عمر ذي خطا على مسل  ، والبن مسعود الرأي على فقه ا

، وإن كان تأثيره في فقه هذه المدرسة ط، وكذلك الإمام في التفكير والاستنبا

عهم لي آرائه الفقهية، لتشي  صر مدة إقامته بالكوفة، وعدم ثقة العلما  بناققليلا ، لق  

 .(1)ابن مسعودتلاميذ له، ولهذا اقتصروا على ما رواه عنه 

خعي وأشهر الفقها  الذين أخذوا الفقه عن ابن مسعود علقمة بن قيس الن  

بيدة بن عمرو خعي ومسروق بن اوجدع الهمذاني وع  واوسود بن يزيد الن  

وكان إبراهيم النخعي تلميذ علقمة ، (2)اني وش ري  بن الحارث القاضيم  السل  

                                                 
1
 .21، ص1ابن القيم: ج ،54ابن قتيبة: ص -
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اد بن أبي سليمان، ومنه إلى على رأس أهل الرأي، ومنه انتقل فقههم إلى حم  

أبي حنيفة، والذي على يديه أخذت هذه المدرسة مكانتها في مواجهة مدرسة 

 المدينة.

قه الحديث على فقها  قه الرأي على أهل العراق، وف  وردم دلبة ف  

ك أهل ك مسل  ما  الحجاز من كان يميل إلى الرأي، ويسل  الحجاز، فإن من عل

ب بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، حتى ل ق    العراق في اجتهاده، كربيعة  

ه الرأي، كابن بربيعة الرأي، ومن أهل العراق من مال إلى النصوص، وكر  

أبي ليلي وعامر بن ش راحيل الملقب بالشعبي، بل إن ابن حنبل ردم معيشته 

 لعراق هو أكثر عملا  بالنصوص من أهل الحجاز.با

 شيوع رواية الحديث: -4

لم تنتشر رواية الحديث خارب المدينة، لمنعه كبار  قبل وفاة عمر 

 الصحابة من الهجرة منها، ولا داخلها لنهيه عن الإكثار من الرواية، خشية  

به، اختلاطه  ، أو الانشغال بالحديث عن القرآن الكريم، أوالكذب على النبي 

، (1)لة الوقائ  والتزامهم بالفقه الواقعييث لق  ولقلة حاجة الصحابة إلى التحد

منهم  ى كثير  تفرق الصحابة في البلدان المفتوحة، وتول   وبعد مقتل عمر 

ون عنه ما سمعه من أحاديث، ردم اختلاف حوله تلاميذ ينقل التعليم، فالتف  

قل ومنهم الم  الصحابة في العلم بها، إذ منهم  ه أحدهم من كثر، وما يعلم  الم 

ه آخرون، ولكثرة الحوادث وتنوعها ك ث رت رواية أحاديث ربما لا يعلم  

اوحاديث، إذ اضطر الناس للبحث عن حكم ما يحدث لهم، ولا ملجأ لهم إلا 

الصحابة، والذين اعتمدوا في فتاويهم على ما عندهم من أحاديث، وقد أدى هذا 

                                                 
1
 .134زيدان: ص -
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ك أهل كل بلد بما ما ي روى من اوحاديث باختلاف البلدان، فتمس  إلى اختلاف 

وي عن الصحابة الذين استوطنوه، فتأث   ر أهل المدينة بمرويات ابن عمر ر 

،  وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأهل مكة بما يرويه ابن عباس

اية ، وأهل العراق برو وأهل مصر بما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص

أنس بن مالك وأبي موسى اوشعري وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وقد 

ثين اختلافا  في الفتاوى، لاختلاف الوقائ  د اختصاص كل قطر بمحد   أوج  

 واختلاف الفقها  في الاستنباط من ذات الحديث.

 الوضع في الحديث: -5

ون وجوده  الكذابين،ل من تقو   صانة  م   السنة الشريفة في عهده  كانت

سيما أن الوحي لازيف الكذابين،  بين  هراني المسلمين كان كفيلا  بكشف  

يجرؤ أحد على المنافقين، ولهذا لم  ما فض  سر   مازال ينزل عليه، وكثيرا  

في حياته، كما أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله  التقول على النبي 

د المنافقين واوعراب من التزي   عنهما من بعده احتاطا لصحة اوحاديث، وأرهبا

إلى  وجد الكذب على النبي  زمن عثمان  ا وقعت الفتنة فيفيها، ولكن لم  

، وبهذا (1)الصراع بين علي ومعاوية وأنصارهما ال هور سبيلا ، بعد أن اشتد  

هـ الحد الفاصل بين صفا  السنة الشريفة ودخول الوض  40يمكن اعتبار سنة 

لخدمة اودراض السياسية، ون الإنقسام السياسي الذي  وسيلة   فيها، واتخاذها

حدث بعد التحكيم بين علي ومعاوية أخذ شكلا  دينيا ، حيث  هرت الفرق 

السياسية التي حاول كل منها تأييد موقفه بتأويل آيات القرآن الكريم واوحاديث 

ي صورة ذيب فهم أكا، بل ووض  بعض  (2)النبوية بما يتف  م  مبادئه السياسية

                                                 
1
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الإقبال على  ، وانتهز الدخلا  على الإسلام فرصة  أحاديث نسبوها إلى النبي 

جوا أباطيلهم بين الناس في صورة أحاديث، بقصد إفساد الدين، اوحاديث فرو  

ه تعالى بحف  باب التحريف في آيات الكريم في وجوههم، لوعد   وذلك لسد   

لْ  كتابه بقوله اف   ون  إ ن ا ن حْن  ن ز  إ ن ا ل ه  ل ح  كْر  و  ن ا الذ  
، ولذا لم يستطيعوا (1)

 الوصول لمآربهم إلا بالولوب من باب السنة.

وكان المنتسبون إلى الشيعة أكثر الفرق وضعا  للأحاديث، حيث 

، كعلي والحسن والحسين وديرهم، بقصد وضعوا أحاديث في فضل أئمتهم

وواجههم المتعصبون لبني أمية ثم لبني  إثبات أن الخلافة لهم لا لبني أمية،

العباس بذات اومر، حيث وضعوا أحاديث في فضائل معاوية والعباسيين، 

 الخوارب، م من الوض  إلال  لين بالحديث ما كان يفعله خصومهم، ولم يسْ فاع  

يهم، ولهذا أمرتكبها حسب ر ري كف   من الكبائر التي  ون الكذب على النبي 

 .(2)اوحاديث حديث الخوارب قيل أن أص   

 :(3)ويمكن إجمال اوسباب التي أدت إلى الوض  في ما يلي

روا بثوب الإسلام نس، ومحاولة الشعوبيين الذين تست  التعصب للج   -

ب آل البيت إفساد الدين، بإثارة البلابل بين المسلمين، لاستعادة سلطانهم وح  

بتشويه محاسن الإسلام وإشاعة الساب  أو على اوقل الثأر من الذي أزاله، 

 رقة بين أتباعه.الف  

، ونه لا ا  القصص، ونسبتها إلى النبي اصين والوع  ج  القص  نسْ  -

الناس يتباكون في مجالسهم على ما في قصصهم من  لهؤلا  إلا جعل   م  ه  
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 .لجهلة لها إلا نسبتها إلى النبي أهوال، ولا أدعى لتصدي  ا

لموقف السياسي، حيث وض  البعض أحاديث التعصب للمذهب أو ا -

لدعم ما رآه من موقف سياسي، كما فعل بعض المنتسبين للشيعة، أو تأييدا  

أبي  البعض أحاديث في بيان فضل   الذي ينتمي إليه، كوض   الفقهي للمذهب 

 الشافعي أو العكس. حنيفة وذم   

 نا   لجو  بعض الجهلة إلى وض  أحاديث لترديب الناس في الدين، -

بون الناس في منهم أنهم بهذا الصني  يتقربون إلى الله، ويخدمون دينه، ويحب   

العبادات والطاعات، كاوحاديث التي وضعها البعض لبيان فضل سور معينة 

: "من كذب بقوله  روهموذك  ، فلما أنكر العلما  عليهم ذلك، (1)من القرآن

 ، قالوا: نحن  نكذب له لا عليه.(2)ه من النار"متعمدا  فليتبوأ مقعد   علي  

ب البعض إلى الملوك واومرا  بوض  أحاديث تتواف  م  تقر   -

اث بن إبراهيم باع وأهوا ، كما فعل دي  م عليه من ط  دعواهم السياسية ما ه  

وجده يلعب بالحمام فقال له: خعي لما دخل على الخليفة المهدي العباسي فالن  

أو جناو"، فزاد في الحديث أو جناو  أو حافر   ف   إلا في خ   ب   : "لا س  قال 

 .(3)اباك قفا كذ  أن قف   قا  للمهدي، فلما قام قال له المهدي: أشهد  تمل  

ي البعض وادعا  أنهم لا يقبلون إلا حكما  واردا  في الكتاب تغال   -

لما  وديرهم والسنة، مما دعا بعض الوضاعين إلى نسبة كلام الصحابة والع

 .ب إلى النبي من العر

 

                                                 
1
 .52، 9ابن قتيبة: ص -

2
 .1416مسند أحمد بن حنبل: حديث رقم  -

3
 .258، ص4الذهبي: ج -
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ض العلما  لمقاومته، فوضعوا قواعد تبين ولما انتشر الوض  نه  

بوا الوضاعين، وفضحوا أعمالهم، ، وتعق  (1)الحديث الصحي  من المكذوب

لغيرهم،  اع علانية، ليكونوا عبرة  كر اسم كل وض  روا الناس منهم بذ  وحذ  

ة أحاديث، وقد قام العلما  في منهم في صور دوا اوكاذيب التي اختلقها كل  وحد  

عوا الرواة، ودرسوا سيرتهم، وذلك في علم سبيل ذلك برحلات طويلة، وتتب  

الجرو والتعديل، والذي يبحث في أحوال الرواة وأمانتهم وعدالتهم وضبطهم 

م، وهو علم  هر في عصر صغار أو عكس ذلك من كذب أو نسيان أو وهْ 

 هم.بعين ومن بعد  الصحابة وتاب  تطوره في عهد التا

ن لم يصلوا إلى مآربهم، لكن وم  هذه الجهود فإن الوضاعين، وإ

كان عقبة في سبيل أدا  الفقيه لمهمته، إذ صار عليه الن ر أولا  في  صنيعهم

ي مدى صحته، ثم استنباط اوحكام منه، بعد أن كانت مهمته الحديث وتحر   

، (2)حث في مدى صحة الحديثعلى استنباط اوحكام منه فقط دون الب مقصورة  

، لانشغال العلما  في أثنا  انتشاره م الفقهل الوض  تقد  فقد عرق وعلى كل   

بتوثي  السنة، ولذا اشترط بعضهم لقبول اوحاديث شروطا  معينة، وبالغ 

 اعتمادهم على السنة، ولجأوا بذلك إلى التوس  في الرأي. بعضهم فيها فقل  

 لدين إلى السياسة:انصراف الأمويين عن ا -6

عصر الخلفا  الراشدين بالهدو  والاستقرار في الحكم وبالتدين،  سمات  

تحدث بينهم منازعات م ولهذا لم تختلف وجهات الن ر بين المسلمين كثيرا ، ول

ر كل هذا، ونهم لم يكونوا كأسلافهم ي بني أمية الحكم تغي  كثيرة، ولكن بعد تول   

اهتمامهم بالشئون  الورع والتدين، فقد كان جل  من الخلفا  الراشدين في 

                                                 
1
 .112-99ضوعة عند مصطفى السباعي: صدةً بنماذج من الأحاديث الموتابع هذه القواعد مؤك   -

2
 .153يباني: صد، ال84أحمد الشافعي: ص -
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السياسية للدولة، حيث حرصوا على تثبيت دعائم حكمهم والقضا  على 

لاتهم وحاشيتهم على منوالهم، في حين كانت الخارجين على سلطانهم، وكان و  

 امها.اومة أكثر تمسكا  بدينها من حك  

ذريته من بعده، فجعل  معاوية حكمه بتثبيت السلطة في يد فقد استهل  

لا  بهذا الخلافة إلى حكم  لم ي سب  إليه، محو    ولاية العهد لابنه يزيد، وهذا عمل  

وراثي ، يقوم على انتخاب صوري للخليفة
ة زياد خو  ، كما اعترف معاوية بأ  (1)

وكان يعتمد على ، (2)عنه المسلمون لمخالفته للسنة بن أبيه، وهذا ما لم يرض  

هه وما عليه العرف في زمانه، وإن خالف السنة الصحيحة، فنب  رأيه الخاص 

العلما  إلى ذلك فلم يرتدع، مما أثار معارضتهم له، ومن ذلك أنه باع إنا   من 

ينهى عن مثل  : سمعت النبي فقال له أبو الدردا  ذهب بأكثر من وزنه، 

كن الشام، سيهذا، فقال معاوية: لا أرى بهذا بأسا ، فحلف أبو الدردا  ألا 

، كما استولى معاوية على أموال المسلمين، وأنفقها في مصالحه (3)وخرب منها

 ، ومحاولة فض    الخاصة، بشرا  ضمائر الناس وإفسادهم ضد الإمام علي

اونصار من حوله، وأحدث من م اهر الترف وبنا  القصور ما لم يكن 

مة، ردم أن الله تعالى مسبوقا  إليه، كما استباو حكام بني أمية مكة المكر

، (5)لها ردم تحريم الرسول  رمة المدينة المنورة، واستباحوا ح  (4)مهاحر  

فيها الدما  وس ل بت  أيام، س ف كت نده ثلاثة  باو يزيد بن معاوية المدينة لج  حيث أ

                                                 
1
 .7براهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: صإحسن  -

2
ر". مسند أحمد بن حنبل:وهذا مخالف لقوله  - ج   .25566حديث رقم  : "الولد للفراش وللعاهر الح 

3
 .466الشافعي: الرسالة، ص -

4
 .2017سك، باب تحريم حرم مكة، حديث رقم سنن أبي داود: كتاب المنا -

5
 .1579الموطأ: كتاب الجامع، باب فضل المدينة، حديث رقم  -
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ت كت أعراض المؤمنات المحصناتاوموال وه  
ن عبد الملك بن مروان (1) ، وأذ 

في  -  إذلال الناس بالقهر والعسفالذي عش  - الثقفيللحجاب بن يوسف 

لت له نفسه من فضائ  لإخضاع أهلها بعد ثورة استباحة مكة، ففعل بها ما سو  

وأبنائه  يزيد من قتل الحسين  خاف  ما أمر به عبد الله بن الزبير، ودير  

 وأبنا  عمومته.

سياسة عدم وكان من نتائج ابتعاد اومويين عن الدين وحرصهم على ال

تصرفاتهم، مما أدضب الحكام، فاضطهدوهم، كما  مبايعة الصحابة لهم، ونقد  

بير  وعبد الرحمن بن أبي وسعيد بن ج   حجاب م  أنس بن مالك صن  ال

ب، عندما أمر ، وكذلك صني  عبد الملك بن مروان م  سعيد بن المسي  (2)ليلى

ى ضربه الوالي د الملك، فلما أب  واليه على المدينة بأخذ البيعة منه للوليد بن عب

 .(3)وأهانه وطاف به في المدينة

اة العامة، كثير من العلما  الحيمن نتائج ما سب  كله أن اعتزل  وكان

، منصرفين إلى نشر السنة والاشتغال بتأسيس علم ولزموا مدينة الرسول 

الف   منهج ن ري، ولو خالفقه الذي يجب أن تسير عليه حياة المسلمين، وفْ 

 ا في صدورهم، معلنين رأيهمسا  عم  الواق  ذلك، واجدين في فعلهم هذا متنف  

 .(4)ة الحكامسم الدين، ليكونوا في مأمن  من دضب  بإ

ولهذا كله لم تتاب  الحركة العلمية مسيرتها كما كانت عليه في عصر 

حكم الخلفا  الراشدين، للتنافر بين العلما  وحكام بني أمية، لاعتراضهم على 

                                                 
1
 .280، المسعودي: ص221، ص8جالبداية والنهاية، ابن كثير:  -

2
 .133، ص8جالبداية والنهاية، ، ابن كثير: 290المسعودي: ص -

3
 .101، ص9جالبداية والنهاية، ابن كثير:  -

4
 .116وحسين: ص سراج -
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اومويين نشأة  وم هرا  وممارسة ، إذ انعدم التواصل بين مركز الخلافة في 

الشام ومراكز العلم في الحجاز والعراق، وزاد من جمود الحركة العلمية 

ى اعتماد الدولة اوموية على العنصر العربي في إدارة شئون الدولة، مما أذك  

ن كانوا في ن ر أولئك الحكام النزعة القومية عند المسلمين دير العرب، والذي

طا   للمحاربين من الموالي في مرتبة أقل من العرب، ولهذا لم تفرض الدولة ع  

بالعرب، ولم تسم  لهم بركوب الخيل أثنا  الجهاد، وكان الحجاب بن  أسوة  

منهم على  راهم، حيث ختم اسم قرية كل   يوسف لا يسم  لهم بالخروب من ق  

د خارجها ج  يد إليها جبرا  عنه، وكانوا لا يرتضون زواب أحد  يده، فإن و  أ ع 

، وقد أدى هذا إلى كثرة الاضطرابات (1)فئا  لهاحيث لم يروه ك   الموالي بعربية،

ومحاولات الخروب على سلطان الدولة من ق بل الشيعة والخوارب وأنصارهما 

ال، وما ف الدولة الكثير من الجنود واومومن المسلمين دير العرب، مما كل  

العراق إلى شبه  لحو  ريقت فيها الدما ، مما نتج عن ذلك من ثورات وقلاقل أ  

رق الخارجة عن سلطان بني أمية  هرت في ، بل إن هذه الف  (2)م كبيرمأت  

، وبعد أن (3)ت قواعد الحكم اوموي إلى أن أطاحت بهالمغرب وفارس، وهز  

انهم اللائ  بهم لم يجد العلما  مك تم إبعاد أهل العلم من دير العرب عن أخذ  

العرب المكانة التي تلي  بهم، ون مع م حكام بني أمية لم ي عرفوا بالعلم أو 

د معه للشورى بتشجيعه، بعكس العباسيين الذين حكموا بعدهم، وهذا كله لم يع  

قوم على الإفتراض، ويبتعد ن ري ي ل الفقه رويدا رويدا  إلى علم  مكان، وتحو  

                                                 
1
 .174، 147، ص2، ابن عبد ربه: ج147، ص7تفسير الطبري: ج -

2
 .27، ص1قلعة جي: ج -

3
 .53النبراوي: ص -
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 .(1)ة العملية الواقعيةعن الحيا

ك بالدين، وحرص على وم  هذا فقد كان من خلفا  بني أمية من تمس  

ف بالعدل وإحيا  السنة، ولهذا  تشجي  العلما ، كعمر بن عبد العزيز، الذي ع ر 

من حيث  خلافة عمر بن الخطاب لا عجب أن يعتبر المسلمون خلافته ك

 عدله وزهده.

لنا فتوحات اومويين بفخر، فرقعة الدولة يذك ر ومهما يكن فالتاريخ 

ا كانت عليه في العصر اوموي، الذي د في العصر العباسي عم  الإسلامية لم تز  

ف ت حت فيه كثير من البلدان، ويعود الفضل في ذلك إلى أن بني أمية كانوا 

 ون الجيوش الفاتحة كل عنايتهم، ويرسلون أبنا هم على رأسها.ول  ي  

 التابعين:نماذج من فقه 

تأثر فقها  هذا العصر بمن سبقهم من الصحابة في الاجتهاد، فكانت 

أكثر مسائل الخلاف في هذا الدور ترج  إلى الخلاف بين مدرستي الرأي 

 والحديث، ومن اجتهاداتهم ما يلي:

 دية أصابع المرأة:

ب كم في سي  الرأي قال: "سألت سعيد بن الم   روى الإمام مالك أن ربيعة  

من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من  المرأة؟ فقال: عشر  إصب  

الإبل، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل، فقلت: كم في أرب ؟ قال: 

ها واشتدت مصيبتها نقص عقل  عشرون من الإبل، فقلت: حين ع   رح  –ها   م ج 

متعلم،  أو جاهل   ، فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عال م  متثبت-أي ديتها

ة الرجل حتى تبلغ ، وذلك ون المرأة تكون ديتها كدي  (2)فقال سعيد: هي السنة"

                                                 
1
 .144، ص1الزرقا: ج -

2
  .1562كتاب العقول، باب عقل الأصابع، حديث رقم  الموطأ: -
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اورب   ا كان عقل  الثلث من ديته، فعند ذلك تكون على النصف منها، ولم  

ها، تنصيف   أصاب  أكثر من ثلث الدية الكاملة، أي المائة من الإبل، فقد تم  

 فصارت عشرين فقط.

ص يؤكد لنا أمرين، هما أن ملام  مدرستي الحديث والرأي قد وهذا الن

سيب توفى سنة زت في أواخر القرن اوول الهجري، ون سعيد بن الم  تمي  

شائعة، ولهذا سأل  أهل الرأي إلى العراق أصبحت صفة   نسبة   ، وأن  (1)هـ94

 .(2)أنت؟ ابن المسيب ربيعة: أعراقي  

 منه في الصلاة:كم الرفع عند الركوع والرفع ح  

م لا ترفعون حنيفة بمكة قال اووزاعي: ما لك  ا اجتم  اووزاعي وأبولم  

 ه لم يص  عن النبي أيديكم عند الركوع وعند الرف  منه؟ فقال أبو حنيفة: ون

عن أبيه عن  ري عن سالم  ه  ثني الز  فيه شيئ، فقال اووزاعي: كيف وقد حد  

وعند الرف  منه،  افتت  الصلاة وعند الركوعأنه كان يرف  يديه إذا  الرسول 

سود عن ابن مسعود أن اد عن إبراهيم عن علقمة واوثنا حم  حد   فقال أبو حنيفة:

كان يرف  يديه عند افتتاو الصلاة، ولا يعود إلى شيئ من ذلك،  رسول الله 

اد ثني حم  عن أبيه، وتقول حد   ري عن سالم  ه  حدثك عن الز  فقال اووزاعي: أ  

اد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه كان حم   فة:عن إبراهيم، فقال أبو حني

حبة أو له فضل من سالم، وعلقمة ليس دون ابن عمر، وإن كان لابن عمر ص  

صحبة فاوسود له فضل  كبير، وعبد الله هو عبد الله، فسكت اووزاعي"، وهذا 

فتاويه  على أحوالهم، وأن  يدل على ثقة كل منهما برواة مدرسته، لإطلاعه 

                                                 
1
 .375، ص2، ابن خلِّكان: ج57الشيرازي: ص -

2
 .229محمد كمال الدين إمام: ص -
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 .(1)مه من أحاديثهمكانت بحسب ما عل  

 شهادة الأقارب لبعضهم: رد  

 اشترط القرآن الكريم عدالة الشهود لقبول شهادتهم في قوله تعالى

 ْنْك م يْ ع دْل  م  د وا ذ و  أ شْه  و 
، ولا يمن  توافر العدالة أن يكون الشاهد قريبا  (2)

ب ل الصحابة شهادة القريب لقريبه، لعدم اتهام أحدهم في للمشهود له، ولهذا ق  

ع ف الورع، وصار بة الورع على النفوس، وبمرور الزمن ض  عدالته، لغل  

اوقارب دير موثوق بشهادتهم وقاربهم، فرفض التابعون قبولها دفعا  للمفاسد، 

ئها لها، وكذلك لا شهادة أبناولهذا لم يقبلوا شهادة الولد لوالده، واوم وبنائها، و

شهادة أحد الزوجين للآخر، والدليل على تغير الحكم بتغير اوحوال أن ش ريحا  

، (3)الكوفة أكثر من سبعين سنة قضا    ي  سنة، وول   120القاضي، وقد عاش 

فعت إلى  ي  أن خصما  قال في قضية ر  و  كان يقبل شهادة القريب لقريبه، إذ ر 

زوجها، يريد الطعن في عدالة الشاهدين،  ش ري  من امرأة: هذا أبوها وهذا

فقال ش ري : فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها، لكنه بعد تغير أحوال الناس 

 .(4)رفض قبول شهادة القريب لقريبه

 المبحث الرابع

 عصر الأئمة المجتهدين

سنة، تبدأ من أوائل  250هذا الدور أهم أدوار الفقه، حيث استمر نحو 

لهجري، وتستمر إلى منتصف القرن الراب  الهجري، وبهذا القرن الثاني ا

                                                 
1
 .331، ص1: جالدهلوي -

2
 .2سورة الطلاق: الآية  -
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عصر التقليد والجمود،  -وبكل أسف–يكون أطول أدوار الفقه الإسلامي، إلا 

سعت دائرته، وتم تدوينه وضبط قواعده، كما وفي هذا العصر ازدهر الفقه، وات  

بة نت فتاوى الصحاتم تدوين السنة وبيان الصحي  منها ودير الصحي ، ودو   

سوا المذاهب الفقهية، فهو بح  عصر والتابعين، و هر الفقها  النوابغ الذين أس  

زدهار شمل كل العلوم ومناحي الحياة، مما ازدهار الفقه الإسلامي، بل إن الإ

يمكننا معه وصفه بأنه عصر الحضارة الإسلامية، وقد أثمر كل هذا ثروة  

 عة أرجائها واختلاف شعوبها.س   فقهية  أدنت الدولة الإسلامية باوحكام على

لك بني أمية، وتحول الخلابدأ هذا العصر بالقض وسياسيا   فة ا  على م 

إلى بني العباس، والذين استقر لهم الحكم، ردم محاولات الشيعة والخوارب 

ن من تكوين دولة أموية جديدة في مناهضتهم، لكن عبد الرحمن الداخل تمك  

عا  فيما بينهم على الحكم، استعان المأمون م، وتصار  هلك  ، ولتدعيم م  (1)اوندلس

العباسي بالفرس ضد أخيه محمد اومين وأنصاره من العرب، فسيطر الفرس 

على شئون الدولة بعد تمكينهم المأمون من زعامتها، ثم استعان المعتصم 

باوتراك للقضا  على هيمنة الفرس، لكنهم بدورهم سيطروا على أمور 

لهم إلا سلطان إسمي  فقط، وذلك بداية      حوا العرب عنها، فلم يبْ الخلافة، وأزا

، حيث أصبحت سلطات الخليفة تتقلص رويدا  رويدا ، مقابل (2)هـ230من سنة 

لهم تنصيب الخلفا  وعزلهم والتصرف في  ازدياد نفوذ اوتراك، حتى ح    

عصر د كان حال بني العباس بعد شئون الدولة ومواردها، وبالجملة فق

زدهار مجرد سلسلة طويلة من المنازعات بين رجال الدولة على الاستئثار الإ

لتغليب أحيانا  بالسلطان وتقاسم النفوذ، على مرأى من الخلفا ، بل بتدخلهم 

                                                 
1
 .203المسعودي: ص -

2
 .362، 325-323المرجع السابق: ص -



 

 
 ـ 113ـ 

 طرف على آخر.

رت فيه الفتن والحروب، مما ي وحي بعدم وردم أن هذا العصر كث  

لعكس هو الذي حدث، حيث صلاحية هذا الواق  للنشاط الفكري، إلا أن ا

ازدهر الفقه، بل كل العلوم، بفضل الرجال الع ام الذين عاشوا في هذا 

اهم إليه ، والذين استفادوا مما تركه السابقون، وزادوا عليه بما أد  العصر

لت نشاطهم الفكري، وعموما  فقد أدى إلى هذا الازدهار عدة عوامل مث  

 خصائص هذا العصر، منها ما يلي:

 تشجيع العلماء: -1

هـ بإسم الدين، وحماية  له، بإدعائهم 132بني العباس دولتهم سنة  أقام

أن دايتهم إعادة الخلافة إلى آل البيت، ردم ما كان من انحراف في سلوك 

 ة  بعض خلفائهم، لا يتف  م  م هر دولتهم الديني، إذ اتخذ خلفاؤهم الدين مطي  

ر ، وحماية  لهذا الم هر الديني لم يقص  (1)لبسط سلطانهم، وتثبيت أركان دولتهم

، وأعلنوا المساواة بين على اومور السياسية كبني أمية بني العباس اهتمامهم

لوا على بنائها العرب وديرهم من الرعية، فرضخ الجمي  لسلطان الدولة، وعم  

كدولة إسلامية قوية،  هر على ساكنيها الثرا  والميل إلى حياة الترف، ولم 

د أو يهمل بني العباس الفقها  كاومويين، بل جعلوا الدين المحور الذي يضطه

تدور عليه أعمال الدولة ومرافقها وأوجه النشاط فيها، فاستدعى ذلك تقريب 

ا شج  هم في المكان اللائ  بالفقه الذي يحملونه، مم  الخلفا  للفقها ، ووضع  

اوحكام التي تحق  مصال  العلما  على زيادة الجهد ومواصلة البحث واستنباط 

أبا جعفر المنصور أشار على الإمام مالك بوض   اومة، ومن م اهر ذلك أن  
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القانون العام للدولة، وكذلك حاول هارون الرشيد،  كتابه الموطأ، وحاول جعله  

ب إليه أبا يوسف، وجعله قاضي القضاة، وطلب إليه وض  كتاب  في والذي قر  

ة، فوض  كتاب الخراب، وبالغ البعض من خلفا  بني السياسة المالية للدول

العباس في إ هار تكريمهم للفقها ، كما فعل هارون الرشيد حينما بعث ولديه 

اومين والمأمون إلى الإمام مالك، ليعلمهما الفقه م  سائر الناس، بعد أن رفض 

لسهم، المنا رات في مجا د    العباسيون عقْ الحضور إليهما في بغداد، كما شج  

ما  وكآفؤوا المتفوقين من العلما ، وأوصوا ولاتهم بالرجوع إلى الفقها  لحل   

كله الفقها  إلى بذل الجهد في التعرف على ض لهم من مشاكل، فدعا هذا يعر  

 من مسائل. أحكام الشرع الواجبة التطبي  على ما يق  من حوادث وما يجد  

 حرية الرأي: -2

ذا العصر، ويصب  اوساس الذي تقوم لا عجب أن ينمو الفقه في ه

عليه شئون الدولة، والمرج  في القتوى والقضا ، ون الحرية الفكرية كانت 

لزام الدولة وحد بوجوب إتباع مذهب معين في للجمي ، دون إ مكفولة  

الاستنباط ، مما جعل القاضي والمفتي يعلنون آرا هم بحسب ما يؤدي إليه 

أو إلتزام مذهب معين، وقد كانت هذه الحرية  ي ساب اجتهادهم، دون التقيد برأ

موض  رعاية الخلفا ، فحرصوا على العناية بها، ولو كانوا موض  تنفيذها، إذ 

طرفيها الخليفة، وقد يحكم  أحد   رف  إليه الخصومة في حادثة  كان القاضي ت  

روطه، عليه، ويمتثل الخليفة لحكمه، إذ لا قيد على حرية الاجتهاد إلا توافر ش

 ع أحكامه.وقد أدت هذه الحرية الفكرية إلى نمو الفقه وتنو   

لْ ولم يعك       القرآن، التي أثارها المأمون ر صفو هذه الحرية إلا مسألة خ 

هم على القول بها، وردم الإهانة ضد علما  الحديث، لحمل   العباسي والمعتزلة

ل بوفاة المأمون، و استمرت بعده مدة ، لكنها والتعذيب فهذه الدعوة، وإن لم ت ز 
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 .(1)اندثرت بعد ذلك بانتصار علما  الحديث

اها الفقيه كما أن هذه الحرية كانت في دير الشئون السياسية، فإن تعد  

ب لتحديثه بالحديث القاضي بأن ليس ين الإمام مالك، وعذ   اوذى، حيث أ ه   ناله  

ستكره  طلاقعلى م  
بطال بيعة المنصور، لإ ، إذ رأى فيه العباسيون دعوة  (2)

 .ذلك بعدم ولائه للدولة وعوقب أبو حنيفة على رفضه تولي القضا ، لتفسير

 اتساع الدولة وكثرة الوقائع: -3

ت امتدت دولة بني العباس من الصين شرقا  إلى اوندلس دربا ، وضم  

ه النشاط، حيث شعوبا  مختلفة في الدين والعادات والتقاليد والمعاملات وأوج  

دت في العراق العادات والن م الفارسية، وفي الشام ومصر وشمال افريقيا ج  و  

ج   وعادات أهل السند واوندلس  دت ن م  العادات والن م الرومانية، كما و 

رض من دخل في الإسلام من أهل تلك البلدان عاداته وتقاليده وديرهم، فع  

ت الحياة في كل وا بعضه وأنكروا بعضه، فأصبحعلى فقها  الإسلام، فأقر  

ليست في  دت في كل قطر أحكام  باللون الإسلامي، ووج   نة  أقاليم الدولة ملو  

ديره، ن را  لإختلاف البيئات، بل إن الواقعة الواحدة قد تحضى بأحكام 

متعددة، ن را  لاختلاف وجهات ن ر الفقها ، ولذا أحس علما  كل إقليم 

اوخرى، وقاموا في سبيل ذلك بحاجتهم إلى التعرف على ما في اوقاليم 

برحلات علمية، حيث رحل الشافعي إلى المدينة والعراق ومصر، ورحل 

ي من المدينة إلى العراق، ورحل محمد بن الحسن الشيباني من الرأ ربيعة  

 العراق إلى المدينة، فحصل التقارب على أيديهم بين أهل الرأي وأهل الحديث.
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لمدينة إلا أن طلاب العلم وفدوا إليه، وردم أن الإمام مالك لم يغادر ا

ف على عاداتهم وأحوال بلدانهم، ونقلوا علمه إلى أقطارهم، وكان من فتعر  

ثمار هذه الرحلات التقريب بين المذاهب، وإكمال كل فقيه ما نقصه من علم 

 بما عند الآخرين.

 نمو الحركة العلمية: -4

ل جوانب بيرا ، شم  اومة الإسلامية في هذا العصر نهوضا  ك نهضت

بد ها كان  الحياة كلها، حيث بلغت الحركة العلمية ما لم تبلغه من قبل، وم  أن  

في أواخر الدور الساب  لكن ازدهارها كان في هذا العصر بسبب عوامل عدة 

 منها:

سيما اليونان والفرس، كالفلسفة لاترجمة علوم الشعوب اوخرى،  -

وم  أن الترجمة بدأت في عصر بني أمية إلا  لك والرياضيات والكيميا ،والف  

م بالآداب اليونانية المأمون بن الرشيد، الذي أ در  زدهارها كان في عصر أن ا

 .(1)وآرا  ارسطو الفلسفية

دخول الموالي في الإسلام، إذ حملوا معهم علوم بلدانهم السابقة،  -

ن الموالي وهذا أدى إلى تداخل اوفكار وتقاربها و هور علما  نوابغ م

  ممن كانوا خدما  أو رقيقا  للصحابة المشهورين بالعلم والفتوى، كناف   وخاصة  

د الفقه كرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم، وبهذا لم يع  مولى ابن عمر وع  

قاصرا  على العرب كما كان الحال قبل هذا العصر، وقد أدى لهذا انشغال 

في شيئ من هذه  شتراك الموالي دالبا  العرب بالحكم والسياسة والجهاد وعدم ا

اوعمال، فانصرفوا إلى البحث والاجتهاد في الفقه، وبرع فيه كثير منهم، مما 
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أكثرهم من  لة العلم في هذا العصر كانم  دعا بعض الكتاب إلى القول بأن ح  

 .(1)الموالي، بعد أن كانت الغلبة فيه في العصور السابقة للعرب

بعلوم الدين، كالنحو والتاريخ وعلوم  وثي    ال  ابتكارعلوم لها اتص -

 الحديث.

 المناظرات بين الفقهاء: -5

نتج عن تمت  فقها  هذا العصر بحرية الرأي م  اختلاف مناهجهم في 

رت المنا رات بين المجتهدين في الاستنباط اشتداد الجدل بينهم، ولهذا كث  

دلة ويناقش رأي مسائل الفقه، فكان كل مجتهد يعرض رأيه ويؤيده باو

ض أدلتهم، وكانت المنا رات ت جرى مشافهة في حلقات معارضيه ويحاول دحْ 

الدروس والمساجد ومواسم الحج ومجالس الخلفا ، وقد تتم بالمراسلات إن 

بين الإمامين مالك والليث تباعدت اوقطار بين المتنا رين، كما في المنا رة 

 .(2)رةفي حجية عمل أهل المدينة المنو بن سعد

م الفقها  الوصول إلى الح ، وتفه   على قصد   وكانت المنا رات دليلا  

من  ما لدى الغير من أحكام، ولهذا أدت إلى ازدهار الفقه، إذ حملت كثيرا  

حوا بالرأي وأهل   بسلاو معارضيهم، فأهل الحديث تسل  الفقها  على التسل  

ره، كما أن لى هزيمة منا   حوا بسلاو الحديث، ليتوصل كل فري  إالرأي تسل  

 الفقها .ن ر جهات و  بت بين هذه المنا رات كثيرا  ما قر  

ها وردم أن المنا رات ع رفت منذ عصر الصحابة إلا أنها بلغت أشد  

في هذا العصر، لكثرة العلما  وتنوع الحياة الاجتماعية وإطلال الفكر 

ت نقل لنا لم أنها الإسلامي على ديره من الحضارات اوخرى وعلومها، إلا 
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بل تناولها المتأخرون بالتحريف والتبديل واختلقوا منا رات  ،على حقيقتها

لداعي العصبية المذهبية، سعيا  للتغلب على  ونسبوها إلى أئمتهم، استجابة  

 .(1)م مذهبه والتنفير منهالرأي المخالف وهدْ 

 تدوين العلوم: -6

تدوينه في العصر النبوي  كان القرآن مدونا  قبل هذا العصر، حيث تم

ه في عهد عثمان رضي الله عنهما، ولكن لم يتم ه في عهد أبي بكر ونسخ  وجمع  

ف  في  تدوين الفقه والسنة وأصول الفقه، إذ كان اعتماد العلما  على ما ح 

الصدور، أما في هذا العصر فقد بلغ التدوين شأنا  ع يما ، ولم يقتصر على 

ل طال العلوم الشرعية، حيث د ونت السنة الشريفة تدوين العلوم الطبيعية، ب

 وعلوم الفقه والتفسير وأصول الفقه.

بذاته، بل كان  مستقل   فقبل هذا العصر لم يكن تفسير القرآن مدونا  كعلم  

كما ت روى اوحاديث، لاعتماد كل منهما على  التفسير ي روى عن الرسول 

على الحف ، فاختلط التفسير ، وكان الصحابة يعتمدون في هذا (2)الرواية

و   بالحديث نتيجة   ودير مرتب  قليلا   من تفسير   ي عنه لذلك، وقد كان ما ر 

 على ترتيب الآيات والسور كما هو الحال الآن في كتب التفسير.

وي عن الصحابة تفسير كثير من الآيات، واعتمدوا في ذلك على  وقد ر 

وي لهم أو ماما سمعوه عن الرسول  علموه من أسباب النزول، وإن  ، أو ر 

كان بعضهم يفسر بعض الآيات باجتهاده، وم  هذا لم يتميز التفسير عن 

 .(3)الحديث بل  ل مختلطا  به كما هو الحال في العصر الساب 
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و  وانكب التا وصحابته من  ي عن الرسول بعون على حف  ما ر 

إليه اجتهادهم، ولكن هذه  اهملآيات القرآن، وأضافوا إليه الكثير مما أد   تفسير  

 واوحكام الفقهية. بالسنة التفاسير  لت مختلطة  

مستقل،  ع العلما  في تدوين التفسير كعلم  وفي نهاية عصر التابعين شر  

وصحابته وتابعيهم،  لد جم  ما رواه أئمتهم عن النبي حيث تولى علما  كل ب

وأهل الكوفة في ما  عباس رضي الله عنهما،ن كما فعل أهل مكة في تفسير اب

ي  عن ابن مسعود  و  ف  الآيات ، وم  هذا لم يكن هذا التفسير مرتبا  و  ر 

 .(1)والسور أو وف  أبواب الفقه

ف  الآيات بوها و  وفي العصر العباسي جم  العلما  هذه التفاسير ورت  

 والسور، وقد اتبعوا بصورة عامة أسلوبين في التدوين:

ي  عن النبي الكريرآن يعتمد على الق اوول و  أو  م نفسه وعلى ما ر 

ر الآية بآية أخرى أو بحديث أو أثر عن صحابي أو أحد صحابته، حيث تفس  

تابعي أو من بعدهم من العلما ، وهو ما يعرف بالتفسير بالمأثور، ومن أهم 

 كتبه تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير.

ذلك  الرأي، ويتوسعون فييعتمد أصحابه على الاجتهاد ب والثاني

ومقاصد القرآن، دون إدفال المأثور الآيات نزول بحسب علمهم باللغة وأسباب 

من السنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم من العلما ، وهو ما يعرف بالتفسير 

بالرأي، وأهم كتبه مفاتي  الغيب لمحمد بن عمر الرازي، وروو المعاني 

 للألوسي.

كتب التفسير كتابا  يقتصر على أحد  نكاد نجد منوم  هذا لا 
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زت كتب التفسير عن بعضها باوسلوب   بينهما، وإن تمي  اوسلوبين، فغالبها جم  

 الغالب فيها.

واستقل كل علم منها باسم عضها، ولما تعددت العلوم، وتميزت عن ب 

خاص، صار القرآن يفسر وف  مناهج مختلفة، وودراض متعددة، فأهل الفقه 

في تفاسيرهم ببيان اوحكام الشرعية التي اشتملت عليها الآيات كل  ن ي عنوْ 

حسب مذهبه، كما فعل القرطبي في الجام  وحكام القرآن وابن العربي في 

اص الحنفي في أحكام القرآن، واهتم أحكام القرآن، وهذان مالكيان، والجص  

في تفسير علما  الكلام بالجانب العقائدي في القرآن، كما فعل الزمخشري 

ف أهل اللغة كتبا  في شرو معاني ألفا  القرآن، مثل تفسير البحر الكشاف، وأل  

لنهضة المسلمين، ومرجعا  لكل  ان، فصار القرآن أساسا  المحيط وبي حي  

 .(1)العلوم

ن التفسير في هذا العصر دو    نت السنة الشريفة، بعد أن كان وكما د و 

ون، وخاصة أن لها على الحف ، ونهم أمي  اعتماد الصحابة في الساب  في نق

قضى بينهم ثلاثا  وعشرين سنة، فكان تدوين أعماله وكلماته من  النبي 

الصعوبة بمكان، ونه يحتاب إلى تفرغ كثير من الصحابة للقيام به، ردم قلة 

: للنهي عن كتابة اوحاديث بقوله  ، وأيضا(2)الكتبة، وانشغالهم بتدوين القرآن

، وإن كان (3)ثوا عني ولا حرب"ه، وحد   عني سوى القرآن فليمح   "من كتب

اختلاطه بغيره، ويؤكد  البعض يحمل هذا النهي على كتبة الوحي فقط، مخافة  

نهته قريش عن كتابة الحديث، وقالوا   بن عمرو بن العاص هذا أن عبد الله

                                                 
1
 .143، الصباغ: ص179، الديباني: ص104بدران: دراسات حول القرآن، ص -

2
 .59السباعي: ص -

3
 .3004كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، حديث رقم  :صحيح مسلم -



 

 
 ـ 121ـ 

لغضب يتكلم في ا ، وهو بشر  نك تكتب كل شيئ تسمعه عن الرسول له: "إ

فوالذي  ،بكت  ، فقال له: "أ  مسك عن الكتابة، وذكر ذلك للنبي ، فأوالرضا"

يوم  أبا شاة طلب من النبي  ، كما أن  (1)نفسي بيده ما خرب مني إلا الح "

لصحابته:  طبة، فقال الفت ، وهو يخطب على راحلته، أن يكتب له الخ  

 .(2)"أكتبوا وبي شاة"

ولا يمكن  ،ة في العهد النبوي كان قليلا  جدا  وم  هذا فما ك ت ب من السن

اعتباره تدوينا  رسميا ، لعدم إعلانه على الناس كافة، بل هو مجرد محاولات 

لة الكتبة ولإنشغال الصحابة بالغزوات، ولهذا كان الاعتماد على ، لق  (3)فردية

 تدوين.لالحف  لا ا

خلافته،  صر مدةتدوين السنة في عصره، لق   ولم يحاول أبو بكر 

 هكتابة السنة في عهد الردة، وقد حاول عمر وانشغاله والصحابة بحروب 

شاروا عليه بالتدوين لما استشارهم نه أعرض عن ذلك، ردم أن الصحابة ألك

انشغال المسلمين بها عن القرآن، ولإنشغالهم بالفتوحات وإدارة  في ذلك، خشية  

الصحابة إلى الإكثار من الرواية، شئون البلاد المفتوحة، ولكن الفتوحات أدت ب

 لإعتماد الناس عليهم في الإفتا ، بسبب كثرة المسائل الفقهية.

سام بعد فتنة التحكيم بين علي ومعاوية رضي  ولما حدثت اوحداث الج 

إلى ضرورة تدوين السنة تدوينا   ه عمر بن عبد العزيز الله عنهما، تنب  

شية من اختلاط السنة بالقرآن، لتدوينه في زوال الخلشاملا ، لإنتشار الوض ، و

                                                 
1
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له بالمدينة إلى عام  هـ 100سنة المصاحف وانتشارها بين المسلمين، فكتب 

ضياعها بذهاب  بن حزم، يأمره بجم  السنة خشية  أبي بكر محمد  المنورة

ا ها من العلما ، وهي نفس الحكمة التي دعت إلى جم  القرآن بعد اشتداد حف  

 ا  في اليمامة.ر  القتل بالق  

ولكن ابن عبد العزيز توفى قبل أن يبعث إليه ابن حزم ما جمعه، وم  

د   العلما  على تدوين السنة، لإشتداد الحاجة إليها، وتعد  هذا فإن صنيعه شج  

عل على ازدهار فقه ف   المدارس الفقهية، وانتشار الوض  في الحديث، بل وكرد   

دوين آنذاك الثوري بالكوفة وابن شهاب الرأي في العراق، وممن قام بالت

ه   ري ومالك بالمدينة والليث بن سعد بمصر واووزاعي بالشام وديرهم، إلا الز 

 أن كتبهم لم يصلنا منها شيئ إلا موطأ الإمام مالك.

صحاب الكتب الستة الصحاو، وهم البخاري )ت وتلت هؤلا  طبقة أ

ت 275وأبو داود ) ت هـ(273هـ( وابن ماجه )261هـ( ومسلم )ت 256

هـ(، وهذا بالنسبة للجمهور، 303هـ( والن سائي )ت 279هـ( والترمذي )ت 

هـ( ومن لا 328أما الشيعة فأهم المجموعات عندهم الكافي للك ليني )ت 

هـ( والاستبصار وتهذيب اوحكام  للطوسي 381يحضره الفقيه لابن بابويه )ت

اقتصر فيها الشيعة وقد ، (1)هـ(، وتسمى هذه الكتب اوخبار الربعة460)ت

على اوحاديث المروية عن طري  علمائهم وأئمتهم من آل البيت، لعدم 

 اعترافهم بما رواه ديرهم من أحاديث، والثقة فقط في ما رواه رجالهم وأئمتهم.

ولم تقف جهود العلما  عند جم  السنة وتدوينها وترتيبها، بل قامت 

نوا الشروط واة من حيث العدالة والضبط، وبي  منهم بالبحث في أحوال الر طائفة  

                                                 
1
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الواجب توافرها فيمن ت قبل روايته، وأطلقوا على ذلك علم الجرو والتعديل، 

معها الحديث، وأفرد بعض العلما   فيه أسباب الجرو التي ي رد   لوافص   حيث

للثقاة من الرواة كتبا  خاصة ولغير أهل الثقة كتبا  أخرى، ومن أشهر علما  

هـ( وعبد الرحمن بن مهدي 189ان )ت لجرو والتعديل يحيى بن سعيد القط  ا

ين198)ت ع   (.هـ241هـ( وأحمد بن حنبل )ت233)ت  هـ( ويحيى بن م 

وبذلك تعددت علوم الحديث، وأدى كل علم منها دوره في خدمة السنة  

ا رولما  مستقلا ، له رجاله الذين قص  الشريفة، والتي صارت في هذا الدور ع  

 بحوثهم عليها، وإن لم يكن لهم نفوذ في الفقه والاستنباط.

وبالنسبة للفقه فلم يدون في عهدي الرسالة والخلفا  حتى اوحكام 

جم  عليها، لئلا ينشغل به الناس عن القرآن الكريم، وونه مجرد اجتهادات الم  

ذا لم ، ول(1)مل  الناس عليها وإلزامهم بهاتحتمل الصواب وديره، فلا يص  ح  

يبدأ تدوين الفقه إلا في عهد بني أمية، بتسجيل أحكام القضاة، حيث قام فقها  

 فتاوى من كان ببلدهم من الصحابة، فجم  فقها  المدينة فتاوى بلد بجم    كل  

ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وجم  فقها  الكوفة فتاوى ابن 

ر اومر ب هور فة، ثم تطو  مسعود وقضايا علي وديرهما من علما  الكو

ي على تلاميذه آرا ه الفقهية، كما المذاهب الفقهية حيث كان إمام المذهب ي مل  

 كان يفعل أبو حنيفة وأصحابه ومالك، أو يدونها بنفسه، كما كان يفعل الشافعي.

علما  وتشير الروايات التاريخية إلى أن علما  الشيعة كانوا أسب  من 

دفعهم إلى تدوين  إعتقادهم بعصمة أئمتهمن، ون الجمهور إلى التدوي

، ولهذا كان المجموع للإمام زيد بن علي بن الحسين )ت (2)اجتهاداتهم
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 هـ( أقدم الكتب الفقهية.121

نت فيه القواعد التي ث علم اوصول، والذي ب ي   وفي هذا العصر أ ستحد  

للصحابة والتابعين استعان بها الفقها  في استنباط اوحكام الشرعية، وم  أن 

ن في عصرهم، وإن كان بالإمكان مناهجهم في الاستنباط إلا أنها لم تدو  

، (1)معرفتها من خلال ما جرى بينهم من منا رات وما صدر عنهم من فتاوى

وأول ما وصل إلينا مدونا  في هذا العلم كتاب الرسالة للإمام الشافعي، والذي 

ل ها ن فيه قواعد هذا العلم، ثم تب  دو   عه العلما  في دراسة مباحث هذا العلم، وتناو 

 بالشرو والتحرير والتوسي .

التدوين كان  ه في ازدهار الفقه، فقبل  هذه العلوم أثر   وقد كان لتدوين

ية وما ورد في ذلك من عن تفسير الآفي البحث  نية  ضْ الفقها  يبذلون جهودا  م  

على اوحاديث والتأكد من صحة وآثار عن الصحابة والتابعين، والتعرف  سنن  

جماعهم، أما بعد   آثار العلما  السابقين ومواطن إسندها وعدالة رواتها، وتتب  

 غ  تخصص بعض العلما  في هذه العلوم وتدوينها صار اومر ميسورا ، فتفر  

 الفقها  لبحث أحكام الوقائ  التي ت عرض عليهم.

نة للفقه، حيث استطاع كما ساعد التدوين على  هور الدراسة المقار

الفقيه الإطلاع على آرا  الفقها  الآخرين، والتعرف على أدلتهم، والموازنة 

أ التدوين بين كل الآرا ، ومناقشة أدلة كل فري  وبيان موقفه في ذلك، كما جر  

على الاستنباط، إذ كان بعضهم قبل التدوين يتوقف عن الإفتا  في بعض 

صا  من الكتاب أو السنة، خشية القول في دين الله المسائل التي لا يجد فيها ن

دت مادة   ج  دزيرة أمام الفقها   بغير ح ، أما بعد ازدهار التدوين فقد و 
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 يستخلصون منها اوحكام الفقهية.

بل ر للفقها  س  وبهذا ساعد التدوين على تطور الفقه وازدهاره، بأن يس  

ت، استفادوا منه في البحث ر عليهم الكثير من الجهد والوقالاجتهاد ووف  

ي مدى صحتها والاستنباط، بدلا  من إضاعته في البحث عن اودلة وتحر   

 سبتها إلى قائليها.ون  

 نشأة الفقه التقديري: -7

بدخول كثير من الناس في الإسلام ع رضت على الفقها  مسائل كثيرة 

ه، فأخذ ما قد يخالف ما ي عرض على دير جدا ، وكان ما ي عرض على مجتهد  

ر عن ديرهم من الفقها  ين رون في كل ما ي طرو عليهم من مسائل، وما يصد  

يفترضون المسائل التي ي حتمل  -سيما فقها  العراقلا- فتاوى، بل وأخذوا

وطال اومر أحيانا  حتى ما يستحيل وقوعه،  رون لها اوحكام،قد   وقوعها، وي  

كثير من القضايا الفقهية المتوق  حدوثها، ة لمستقبلي   الفقها  العامة بحلول   فأمد  

 وأحدث ذلك أثره الحسن على الحالة الفقهية لهذا العصر.

ز فيه الفقه بالاقتصار وهذا بخلاف الحال قبل هذا الدور، والذي تمي  

الافتراض الحرية الفكرية التي  على بيان حكم ما وق  فقط من مسائل، وسبب  

لراحة التي عاشها أهله، وتطور أساليب سادت هذا العصر، وحياة الترف وا

نان للبحث والإفتراض، سوا  من العامة البحث، وتدوين العلوم، مما أطل  الع  

سيما عند أبي لام الفقه عند أهل العراق، أو من الفقها ، فأدى ذلك إلىى تضخ  

ودف  هذا ديره من الفقها  إلى إبدا   ، باعتباره أول من افترض المسائل،حنيفة

ئهم في المسائل المطروحة أثنا  المنا رات، سوا  كانت واقعية أو آرا

الهزيمة في المنا رة، ردم كراهيتهم في اوصل لإفتراض  افتراضية، خشية  

 المسائل.
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وقد كان الفقه الإفتراضي يدور في دالبه على ثلاثة موضوعات، 

ق كانت أساسا  لمئات بل آلاف المسائل، وهي الرقي  والتصرف فيه، وطلا

 الزوجة، واويمان والحنث فيها.

 من اجتهادات علماء هذا العصر:

مت مكة، فوجدت فيها ابن أبي ليلى وابن عن الوارث بن سعد قال قد  

ط  ش   برمة وأبا حنيفة، فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل  باع بيعا  وشر 

ألته، فقال: باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فس شرطا ، قال: البي   

جائز  برمة فسألته، فقال: البي   جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن ش   البي   

من فقها  العراق اختلفوا في مسألة  والشرط جائز، فقلت: سبحان الله، ثلاثة  

بما قالا، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو حنيفة فأخبرته  واحدة، فأتيت أبا

نهى عن بي   وشرط، البي  باطل   نبين شعيب عن أبيه عن جده أن الب

والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا، فقال: لا أدري ما قالا، 

أن  عن عائشة قالت: أمرني رسول الله حدثني هشام بن عروة عن أبيه 

قها، البي  جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته أشتري ب ريرة فأعت  

فقال: لا أدري ما قالا، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بما قالا، 

ملانا  إلى المدينة، البي  جائز والشرط جائز باع رسول الله  ط ح  ناقة  وش ر 
(1). 

 المبحث الخامس

 عصر التقليد والجمود

يبدأ هذا الدور من منتصف القرن الراب  الهجري، ويمتد إلى سنة 

تين متمايزتين من عدة وجوه، وإن اشتركتا في هـ، وهو يشمل مرحل1286
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عامة هي الجمود وعدم التطور، حيث تبدأ المرحلة اوولى من منتصف  صفة  

القرن الراب  الهجري حتى سقوط بغداد على يد هولاكو حفيد جنكيز خان سنة 

هـ، أي منتصف القرن الساب  الهجري، وتبدأ الثانية من سقوط بغداد 656

 هـ.1286لة اوحكام العدلية سنة وتنتهي ب هور مج

 نصرة المذاهب الفقهية: -المرحلة الأولى

في جسم الدولة العباسية، فتقطعت  ب  في هذه المرحلة أخذ الضعف يد  

أوصالها، وانقسمت إلى دول  تتنازع النفوذ والسلطان، ويكيد بعضها لبعض، 

 هور العدا  حن، بسبب تفرقهم وتنازعهم على الحكم وفأحاطت بالمسلمين الم  

بين دويلاتهم، في صراع  أثخن اومة بالجراو، وارتكب خلاله حكام الجور من 

على  الفضائ  ما يعجز عنه الحصر، ونسبوه إلى الدين، وما هم إلا نقمة  

، واستمر الحال على هذا المنوال من التقاتل وانشغال المسلمين بقتال (1)أتباعه

يئ إلى ما هو أسوأ منه، حتى وقعت من س لا  إخوانهم عن قتال أعدائهم، منتق   

بعد اوخرى،  الحروب الصليبية التي كادت تقضي على هذه الدويلات واحدة  

رون أمرا ، ول لهم ولا ط  وخلفا  بني العباس إزا  كل هذا لا ح   ول، فلا ي صد 

وإن أصدروه لا قدرة لهم على تنفيذه، وليس لهم من الخلافة إلا إسمها، 

هم لك  فة القضا  على م  ندلعة حولهم، المستهد  د الثورات الم  عاجزين عن إخما

الضعف في أرجا  الدولة العباسية،  ، فدب  رويدا   الذي صار يتفتت رويدا  

هيمنتها على بغداد عاصمة الخلافة، فضلا   وعجزت سلطتها حتى عن فرض  

د فت شوكتها بعع  ، وض  ز  عن أطراف الدولة، فذهبت هيبتها من النفوس بعد ع  

ها على يد قوة، وصارت تتقلب بين حالي السو  والضعف إلى أن سقط عرش  
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 .(1)هـ، باكتساحهم بغداد والقضا  على حكم العباسيين656المغول سنة 

ر كل هذا في الحركة العلمية عموما ، والاجتهاد الفقهي بوجه  وقد أث  

ه  في خاص، إذ بعد أن بلغ الفقه أ وْ   عف رويدا  الدور الساب  أخذ في الضج 

روو البحث، وأصب  أهل فيهم ب التقليد على أهله، وماتت رويدا ، حتى دل  

مذهبي، يتعصبون له، ويلتزمون منهجه، سوا  كان موافقا   الفقه أسرى لتراث  

، إذ (2)الجهل وانتشرت البدع والخرافات ساد  للكتاب والسنة أو معارضا  لهما، ف  

ريد   س  الق بعد أن كان م  رآن والسنة ثم يدلو باجتهاده في مسائل الفقه، الفقه يدر 

من رجال مذهبه، ولا ين ر للشريعة إلا من  ن  معي   فقيه   س كتاب  صار يدر  

ن يستنبط اوحكام من  ن يحف  ما استنبطه سابقوه لا م  خلاله، وأصب  الفقيه م 

له ذلك صار من الفقها  الذين لهم ح  الإفتا  والقضا ،  مصادرها، فإن تم  

طبيعية، وصار التقليد هو المنهج الذي يسير  تى أصبحت المذهبية  اهرة  ح

 .(3)عليه رجال هذا العصر

وقد بذل أنصار كل مذهب من المذاهب اوربعة المعروفة جهودا  في 

حتى   تأييد مذهب إمامهم، والإشادة به وبمن والاه، وماتت فيهم نزعة الاجتهاد،

يز لنفسه أن  يقول في مسألة  ما قولا  يخالف ما أفتى به إن أحدهم ما كان ي ج 

الح  نزل على لسان هذا الإمام وحده، وهذا يؤكد ترسخ  إمام مذهبه، وكأن  

التقليد والتبعية، وي ضفي العصمة على اوئمة السابقين، ويرف  اجتهاداتهم إلى 

 مرتبة تعلو على النصوص الشرعية.

                                                 
1
ً لغزو المغول لبغداد والفضائع التي ارتكبوها عند عب - د السلام أبو ناجي في مقدمته لكتاب راجع وصفا

 .30-22، ص1الحاصل من المحصول للأرموي: ج

2
 .8-7، ص1ابن القيم: ج -

3
 .5، النبهان: ص163، ص1الزرقا: ج -
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ل انشغل رجال الفقه وبدلا  من بحث حكم ما يعرض للمجتم  من مشاك

في هذا العصر ببحث الفروض التي لا ي تصور وقوعها، فنراهم يبحثون عن 

حكم نصف تطليقة والزواب بالجنية وما يرتبه من آثار في شأن النسب 

 .(1)والميراث ودير ذلك

ر الفتوى على من هو تشريعي يقص   ا لم يكن في هذا العصر ن ام  ولم  

من لم يتأهل له، فكانت تصدر بصدد المسألة  أهل  لها فقد تصدى للإفتا 

ر الناس وأزعج نسب كلها إلى الشريعة، مما حي  الواحدة عدة آرا  متعارضة، ت  

باب الاجتهاد  العلما ، فأفتى أهل العلم في أواخر القرن الراب  الهجري بسد   

لى عين الإجماع عن في المذاهب اوربعة المعروفة، مد  والاقتصار على ما د و   

فسد أمور الدين، في ج باب الاجتهاد من ليس أهلا  له، في  ، مخافة أن يل  (2)ذلك

 اهرة  تمثل ذروة الاستسلام، إلا أن هؤلا  أخطأوا بهذه الفتوى ردم أنهم 

لى جمود الفقه وعجزه عن مسايرة ت إأرادوا بها الاصلاو، ون فتواهم هذه أد  

ية التي تجيز الاجتهاد وتدعو ور الزمن، وفوق مخالفتها للنصوص الشرعتط

 ترتب عليها مفاسد ثلاثة، هي: إليه، فقد

و ي عن  ل الشريعة عن الناس بسببعزْ  - وقوف المقلدين عند ما ر 

أئمتهم في كل مسألة، فخرب الناس عن الشريعة تحاشيا  لهذا التخلف والجمود 

ون تلك  أخرى، وإلى التحايل على الشريعة مرة   إلى القوانين الوضعية مرة  

الاجتهادات م  أنها حققت مصال  الناس في عصر اوئمة المجتهدين، لكنها لم 

                                                 
1
 .171أبو الفتوح: ص -

2
الإنصاف يقتضي أن نذكر أن دعوى سد باب الاجتهاد لم تجد قبولاً عند الخوارج والحنابلة وكذلك عند  -

مامية، والذين ظلوا على رأيهم السابق بوجوب اجتهاد علمائهم، لعصمتهم من الخطأ في رأيهم، بل إن الشيعة الإ

الظاهرية تطرفوا في ذلك وأوجبوا الاجتهاد حتى على عامة الناس بقدر طاقتهم. مدكور: مناهج الاجتهاد، 

  .303، أبو زهرة: ص330، أحمد يوسف: ص762، والمراجع التي أشار إليها ص720ص
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 د كذلك في عصور التقليد.تع  

بل الرقي والتقدم في وجه اومة بفتاوى تدعو لعدم التطور، قفل س   -

باحة ذلك ر من مخترعات حديثة لا يجوز التعامل به، لعدم إبحجة أن ما صد

 ل من يريد النهوض باومة.رج  تقليد قيدا  ثقيلا  في أ، فصار المن السابقين

  الحجج للطاعنين في الشريعة من أعدائها للهجوم عليها، برميها خلْ  -

هجمات  بالجمود والتأخر وعدم مسايرة الزمن، وهذا ي هر من تتب  تاريخ

بعصور التقليد، أما في عصور  جا ت مقرونة  أعدا  الشريعة عليها، إذ 

 .(1)وتنا ر بين فقها  الإسلام جتهاد فلا شيئ من ذلك بل جدال  النضوب والا

 أسباب التقليد:

 ،ساعد على هذا التقليد والجمود عدة عوامل، تضافرت حتى أنتجته

 منها:

ضعف الدولة العباسية، وعدم تشجي  الدويلات التي أتت بعدها  -

بير أمور للعلما ، بل انشغلت بخلافاتها السياسية، وانصرف ملوكها إلى تد

الحرب والمكائد أو اتقائها، مما أدى إلى عزوف العلما  عن البحث، وبعد أن 

جالسهم تدور فيها المنا رات بين العلما  مكان الخلفا  يشجعون العلما ، و

صار لا يرتادها إلا من ي حسن اللهو والغنا 
(2). 

ما ل  كما  تدوين المذاهب الفقهية، فوجد أهل هذا العصر فيما ك ت ب ح   -

حدث وما سيحدث، من خلال الفقه الافتراضي، حتى  نوا أن اووائل لم 

 ئا  ليجتهدوا فيه، ومما ساعد على هذا ما للقدما  من مكانة  لأواخر شييتركوا ل

 علمية جديرة بالتقدير والاحترام.

                                                 
1
 .383شلبي: تعليل الأحكام، ص -

2
 .159النبهان: ص -
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تولي القضا  في هذا العصر من ليس أهلا  للاجتهاد، لضعف الدولة  -

ن الحكام يختارون للقضا  من ينفذ ردباتهم، ولو كان وسيطرة الاضطهاد، فكا

دها من ، وصارت ولاية القضا  محلا  للمساومة، فتقل  (1)من دير ذوي العلم

دت ليس أهلا  لها، فانحرف بها عن الح  والعدل، وحتى القضاة المجتهدين ق ي   

ب تعص  حريتهم في الاجتهاد، بإلزامهم بإتباع المذهب الذي ارتضته الدولة، إذ 

يون للمذهب الشافعي، واوتراك بواطميون للمذهب الإسماعيلي، واويالف

الاجتهاد، وصار من يردب في  ، وهذا كله أضعف روو  (2)للمذهب الحنفي

 ف على دراسة المذهب الذي ترتضيه الدولة دون ديره.تولي القضا  يعك  

ئهم لهم زملا نقد   تهانة كثير من فقها  هذا العصر بأنفسهم، خشية  سا -

لو طرقوا باب الاجتهاد، واعتزاز بعضهم بشيوخ مذهبهم، مما جعلهم يتوهمون 

عجزهم عن استنباط اوحكام، ولو بذلوا الجهد في سبيل ذلك،  نا  منهم أنهم لم 

وا عن ل  ق  يتأهلوا للن ر في الشريعة، وأن الفضل قد حازه السابقون، م  أنهم لم ي  

لفهم، بل لقد توافر لهم من وسائل البحث ما لم يكن شيوخهم تمتعا  بالقدرة على ا

 لسابقيهم.

الدعاية التي قام بها المتعصبون لنشر مذاهب أئمتهم، مما صرفهم  -

عن الن ر في الكتاب والسنة، فصار أحدهم لا يرج  إلى النصوص إلا ليلتمس 

، والذين فيها ما يؤيد مذهب إمامه، وقد استعانوا في هذه الدعاية أحيانا  بالحكام

صوا بوه، وخص  شأوا المدارس، وقصروا التعليم فيها على المذهب الذي رد  نأ

المكافآت للمعلمين والتلاميذ، مما أدى إلى التساب  على دراسة هذا المذهب، 

 من ديره. والإنصراف عن ديره، والتفاني في إعلا  شأنه، والحط   

                                                 
1
 .344المرجع السابق: ص -

2
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 جهود العلماء في هذه المرحلة:

 صرة مذاهب أئمتهم، وذلك كما يلي:انحصرت جهودهم في ن

للها، وبمعرفة هذه العلل تعليل ما استنبطه اوئمة من أحكام لم يذكروا ع   -

 تمكنوا من الإفتا  فيما لم يرد فيه حكم عن اوئمة السابقين من مسائل مماثلة.

قوال المحتلفة في المذهب إذا اختلف النقل عن الإمام، وذلك الترجي  بين او -

أو الترجي  بين ما قاله الإمام  (1)واحدة في مسألة   من قول   د عنه أكثر  إذا ور

وما قاله تلاميذه، ويكون الترجي  بحسب الثقة بناقلي الآرا ، أو إتفاق الرواية 

 ها من الكتاب والسنة وديرهما من اودلة.رب  م  قواعد المذهب، أو ق  

  والنبوغ والقدرة على صرة المذهب بنشر ما عليه إمامه من العلم الواسن   -

سبة صفات المدو ونعوت الكمال إليه، الاستنباط، وتأليف الكتب في مناقبه، ون  

من شأنهم،  من اوئمة المخالفين لمذهبه، وحط   ف البعض فنال  وربما تطر  

 هين عنه.من النقائص إليهم ما هم منز   ونسب  

ججه ح   النصرة بترجي  مذهبه في مسألة معينة، ببيان وقد تكون

ولو كانت  ،يكون لرأي مذهبه ودحض حجج مخالفيه، وإن كان الترجي  دائما  

حججه واهية، وهذا ما لم يكن عليه فقها  الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، 

ب أحدهم على ديره  والذين كانوا يرون الخلاف في الفقه أمرا  طبيعيا ، فلم ي ع 

لم يصرو بأن رأيه هو الح  الذي لا العلمية، و رأيه، ولم ي نق ص من مكانته

 تجوز مخالفته.

ولهذا لم يتم تكوين مذاهب جديدة في هذا العصر، ردم وجود بعض 

المجتهدين فيه، بل إن بعض المذاهب اندثر، لعدم وجود تلاميذ يقومون على 

                                                 
1
ً فأخذه عنه بعض تلاميذه ثم رجع عنه إلى غيره  إما بسبب خطأ بعض - ناقلي آرائه أو بسبب أنه رأى رأيا

 بعض التلاميذ دون بعضهم الآخر. فوعاه
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عاية لها، كمذهب اووزاعي والثوري وداود ال اهري والليث بن دنشرها وال

كر   دسعد، حتى لم يع    إلا في بطون الكتب.  لها ذ 

رت مجالسها في هذا العصر، ولكن درضها لم يكن وقد كث   ،المنا رات -

شرعي صحي  بل التعصب للمذهب وإرضا  الحكام الذين  الوصول إلى حكم  

ن بالثنا  عليهم، فإن انحاز قصدوا ال هور أمام الناس بالتدين، لتنطل  اولس  

ارضه، وبهذا صارت المنا رات سبيلا  للنزاع لا ل بمن عالحاكم إلى رأي نك  

، (1)الوصول إلى الحكم الصواب، وانقلبت إلى مهاترات لا تعرف للح  سبيلا  

رقا  انتهز ذلك أعدا  الدين، وأوقدوا نار الخلاف، مما تفرقت معه اومة ف  ف

فيها من كان يخشى بأسها، وكاد اومر يصل إلى تحريم العمل  ومذاهب، وطم   

بمن مذاهب اوخرى أو الانتقال إليها أو الصلاة خلف إمام منها أو الزواب بال

من فائدة، ونها أثارت  خل  وم  هذا كله فالمنا رات لم ت  ، (2)يتبعها من النسا 

مم للبحث عن حجج الخصوم وأدلتهم، كما أنها عرضت آرا  المذاهب اله  

 .(3)الحياة بعض به  ردود عليها، مما أثرى الفقه وأكس  لاوخرى وا

كر المسائل التي تخالفه فيها تن يم فقه المذهب وجمعه ودعمه باودلة، وذ   -

 حانه عليها.جْ المذاهب اوخرى، وبيان ر  

ل من وردم أهمية هذه اوعمال إلا أن دايتها نصرة المذاهب مما قل  

بحاثهم في دائرة ضيقة في حدود تها، ون فقها  هذا العصر حصروا أأهمي

الذي انتموا إليه، وأصب  في ن رهم أن كل ما قاله إمامهم صحي  لا المذهب 

يحتمل الشك، وأن الآرا  التي للمذاهب اوخرى خاطئة إذا كانت لا تواف  ما 
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في مذهبهم، وقد أدى تقديس آرا  السابقين والسمو بها عن مستوى النقد إلى 

اد والقوة ما عدم الاكتراث بما ي هر من آرا  جديدة ولو كان لها من السد

 .(1)لها

 التقليد المطلق: -المرحلة الثانية

ي بسقوط بغداد سنة تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الساب  الهجر

في يد المغول، وتمتد إلى أوائل القرن الثالث عشر  م(1258هـ )656

الهجري، وهي أطول مرحلة في تاريخ الفقه الإسلامي، إذ بلغت ستة قرون 

بلغ المسلمون أقسى حالات الضعف والتفرق، إذ انطفأ مصباو  ، وفيهاتقريبا  

الإسلام في اوندلس، واستولى اوتراك العثمانيون على أدلب العالم الإسلامي، 

وانتهت باحتلال الاستعمار اووربي للعالم الإسلامي بعد إزاحة الحكم 

ار هو وسيادة التقليد المطل ، فص ،كله أدى إلى ضعف الفقهالعثماني، وهذا 

 .(2)ا  بكل نقيصةاوصل، وبات من يحاول الاجتهاد خارجا  عن الإجماع مرمي  

  وترديده، وكان ب  عمل رجال هذا العصر في حف  ما س   روقد انحص

ا كانت مة طلبة العلم عنها لطولها، ولم  تور ه  ف  همهم اختصار كتب من سبقهم، ل  

لغاز، حتى كأنها ما يشبه اولغتهم العربية ضعيفة فقد تحولت كتاباتهم إلى ما 

فت لت فهم، فعجز الرادبون في الفقه عن فهمها، مما دعا إلى شرو أ ل   

المختصرات، بل اضطروا إلى شرو هذه الشروو، فكانت هناك المتون، وهي 

الكتب المختصرة، والشروو وهي التي شرحت المختصرات، وشروو 

الحواشي، تسمى هذه  الشروو، وتسمى الحواشي، وهناك تعليقات على

ستدراك النقص أو جلا  الغامض أو تصحي  الخطأ في تلك التقريرات، لإ
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حها أو حواشيها أو ضرب اومثلة للأحكام التي وردت بالمتون والمتون أو شر

كر اودلة، وعرض آرا   ا، وقد خلت هذه الكتب جميعها دالبا  هوشروح من ذ 

يدور في حلقة  عقيم   فا  ونقاش  أل المذاهب اوخرى، وصار الفقه بها مجرد حك   

 مفردة لا ت نت ج ولا ت فيد.

 -سفللأ - من الكتب في هذا العصر إلا أنها وم  أن الفقه  فر بكثير  

تعدت عن جوهر العلم، مما جعل ايتها إلى اولفا  وبيان معانيها، وابعنهت وج  

 قليد بالفقه بالغ  ، وبهذا ألح  التألفا ها الوقوف على معانيعليها ل   المط   ه م  

الضرر، وصارت داية رجاله فهم عبارات الكتب، فتركوا الن ر في الكتاب 

 سابقيهم في الاجتهاد. لغ  والسنة،  نا  منهم أنهم لم يبلغوا مبْ 

ومثال ذلك كتاب "بداية المبتدئ" لبرهان الدين المرديناني، الذي 

ي في "العناية"، وهذه ها محمود البابرته في كتابه "الهداية، والتي شرح  شرح  

بي دي جل  شرحها كمال الدين بن اله مام في "شرو فت  القدير"، وجا  سعْ 

ه مختصر خليل، الذي شرح  أيضا  فوض  تقريرات على هذا الشرو، ومن هذا 

من المالكية، بعد أن بلغ فيه الإختصار دايته، ونه عبارة عن مختصر  كثير  

فت في بيانها هذه أن تكون ألغازا ، فأ ل   ت عباراته مختصر المختصر، ولهذا كاد

الشروو، إذ هو اختصار لمختصر ابن الحاجب، الذي هو اختصار لتهذيب 

عي، وهذا بدوره اختصار لمختصر ابن أبي زيد القيرواني، الذي لبرادا

اختصر فيه المدونة الكبرى لسحنون بن عبد السلام، وصار مختصر خليل 

لا ت فهم إلا بالرجوع للعديد من الشروو  قلب، ونه رموز ي حف  عن  هر  

دارسي الفقه المالكي ي فن ي عمره في حف ه،  دا بعض  والحواشي والتعليقات، ود  

 مقررا  بذلك جمود الفقه وعجزه.

ى، ويرج  ذلك إلى أن زت هذه المرحلة بتأليف كتب الفتاو  وقد تمي  
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على أبواب  ها مرتبة  كثيرا  ممن تصدوا للإفتا  جمعوا فتاويهم في كتب، وجعلو

كر السؤال واتباعه بالجواب الفقه، وكان أسلوب الكتب يجرى على طريقة ذ  

نت واودلة التي يستند عليها، وإن كانت الوقائ  ت ذكر أحيانا دون أسئلة، وقد بي  

، ومنها الفتاوى (1)هذه الكتب ملائمة الفقه للواق ، وتطوره بتطور الزمان

ة لخير الدين الرملي هـ(، والفتاوى الخيري  970ن جيم )ت الزينية لزين الدين بن 

إلى  سبة  يرية، نهـ( والفتاوى الهندية، المعروفة بالفتاوى العالمك  1081)ت 

ير أحد ملوك الهند، والذي أنف  على تأليفها من ق بل مجموعة من علما  عالمك  

اوى الكبرى م الفتالهند، وكل ما سب  في المذهب الحنفي، أما الشافعية فله  

هـ(، وفي 1004هـ(، وفتاوى الرملي )ت 940مي )ت ر الهيت  ج  الفقهية لابن ح  

 هـ(.728الفقه الحنبلي هناك فتاوى ابن تيمية )ت 

والواض  أن تدوين الفقه ازدهر في عصر التخلف والتقليد كما هو 

الحال في عصر الازدهار الفقهي، لكنه في عصر الازدهار كانت دايته 

الإضافة، في حين انحصرت دايته في عصر التخلف في التنسي  التجديد و

د ازدهار جر  شرو والتعلي  دون الإضافة، فصار موالترتيب والاختصار وال

 .(2)ه الاختصار ون صرة المذاهبشكلي، دايت  

وردم سيادة التقليد في هذا العصر فقد  هر فيه مجتهدون رفضوا 

ث  روو الاجتهاد بالرجوع إلى تقليد، وب عْ الخنوع لهذا الجمود، ودعوا إلى نبذ ال

الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصال ، ومن هؤلا  المجتهدين ابن تيمية 

ب  به في السجن آخر اومر، هـ( الذي لق ي  في دعوته عن 728) تا  شديدا ، حتى ز 

ومات فيه، وقد ناصره في دعوته، وسار على نهجه تلميذه ابن القيم 
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ع معه السجن، ومنهم أيضا الإمام هـ(، 751) فلق ي  ذات مصير أستاذه، فأ ود 

وقد تعرض هؤلا  الفقها   ،هـ(1250)ت  هـ( والشوكاني790الشاطبي )ت 

 جميعا لنقد معاصريهم، لخروجهم على التقليد السائد في تلك الآونة.

 المبحث السادس

 عصر النهضة الحديثة

م(، 1876هـ )1286عدلية سنة يبدأ هذا الدور ب هور مجلة اوحكام ال

م للأحكام الفقهية، ويستمر إلى وقتنا الحاضر، باعتبارها أول تقنين من   

وسياسيا  بدأ بترن  الدولة العثمانية تحت وطأة الاستعمار اووروبي، واستيلائه 

ب هذا الغزو السياسي دزو   ثقافي وفكري،  على أجزائها قطرا  قطرا ، وصح 

مسكهم بالإسلام هو سبب تخلفهم، لعدم مسايرته للزمن، م المسلمين أن تأوه  

ها نت كل دولة استعمارية قوانيواتهم المشتغلين به بالرجعية والتخلف، فأحل  

، فنام (1)محل الفقه الإسلامي، وتركت للفقه فقط مسائل اوحوال الشخصية

العلم أقصى أمانيه، مستعينا  على ذلك ببعض أدعيا   العدو قرير العين، بالغا  

عليه من أعدائه  والتحضر، ممن انتسب إلى الإسلام من أبنائه، فكانوا أضر  

 .(2)وخصومه

 :(3)عت في ذلك خطة تقوم على اوسس التاليةوقد أ تب  

م الفقه الإسلامي زئية، كي يتفتت جسصدار قوانين في مسائل ج  إ -

املة لكل وي اضطراب شعبي لو تم اصدار تقنينات ششيئا  فشيئا ، تحاشيا  

 المسائل.
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ربط تفسير القوانين المطبقة، حتى المسائل المستمدة من الفقه  -

 الإسلامي، بالتراث القانوني الغربي.

نين المستمدة من اوحكام الشرعية، حتى في مجال اسناد تطبي  القوا -

 أجانب أو متشبعين بالثقافة القانونية الغربية. اوحوال الشخصية، لقضاة  

 القانون وتداوله هي لغة المستعمر، حتى تنقط  صلته تماما  جعل لغة  -

 بالفقه الإسلامي.

حصر تطبي  الشريعة الإسلامية في مسائل اوحوال الشخصية،  -

وعلى المسلمين فقط، وحتى هذه الناحية طالتها بعض القوانين ذات المنشأ 

 الغربي.

، والتي أثمرت وبعد قيام الحركات التحررية بعد الحرب العالمية الثانية

تها، وتسعى للتحرر من الإستقلال السياسي، بدأت الدول الإسلامية تستعيد هوي  

جمي  ألوان التبعية، ولهذا رجعت إلى الشريعة الإسلامية، ونها أدركت أنه لا 

ط الفقه، هوية لها إلا بالإسلام، وإن كان ذلك بخطوات بطيئة متباعدة، فنش  

من جمي  المذاهب، وانقضى عصر التعصب واتجه العلما  إلى الإفادة 

س  المذهبي، الذي سيطر على الفقه الإسلامي قرونا  عديدة، وصار الفقه ي در 

ر (1)ها  والقانون الوضعي وآرا  شراحهمقارنة بين أقوال الفق دراسة   ، بما ي  ه 

 قه على القوانين الوضعية.الفقه الإسلامي، وتفو      سبْ 

ا النس  في مؤلفاتهم، وتركوا المذهبية اب على هذكما سار الك ت  

والشغف بالاختصار والعناية باولفا ، وصاروا يتناولون مشاكل الحياة بالبحث 

ض المسائل الفقهية العمي ، لوض  الحلول الملائمة لها، بل صاغ بعضهم بع
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 قانونية، وقام من أتى بعدهم بشرو تلك المواد. في مواد

، فصار القاضي يصدر حكمه على كما تطور القضا  في هذا العصر

من القوانين، مستمدة من الفقه من دير تقيد بمذهب معين، كما كان  ضو  جملة  

عليه الحال في عصور الجمود، فزال الزمن الذي كان الفقها  يحصرون فيه 

أنفسهم ضمن أحكام مذهب معين، يرون فيه الح  وفي ديره الباطل دون 

 .(1)الن ر للأدلة

 الحديثة تضافرت عدة عوامل على إنتاجها، منها:وهذه النهضة 

انتشار الطباعة، مما أعان على إحيا  التراث الفقهي الذي كان حبيس  -

المكتبات الخاصة وقصور الحكام ومكتبات أوروبا، مخطوطا  دير منشور، 

 رت وسائل النشر الحصول عليه والإفادة منه.فيس  

لإصلاو الإجتماعي، متخذين ملة من العلما  الداعين إلى ا هور ج   -

 النهوض باومة.شعارا  لمحاربة الاستعمار ومن العودة إلى الشريعة 

في جانب - هور الحركة القومية الداعية لوحدة اومة، والتي رأت  -

في العودة للشريعة سبيلا  لتحقي  الوحدة ومحاربة الاستعمار والخلاص  -منها

 من هيمنته.

من الغرب في تحقي  دايات المجتم ، مما فشل القوانين المستمدة  -

زدياد سخط لتمادي في هذا السبيل سيؤدي إلى إأيقن معه حكام اومة أن ا

 الرعية عليهم، فآثروا العودة للفقه الإسلامي، حفا ا  على كراسيهم.

 مميزات هذا الدور:

 ظهور مجلة الأحكام العدلية: -1
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قهية لكل مذهب، وهذه في الكتب الف اوحكام الشرعية منثورة   كانت

الكتب تتفاوت في درجة أهميتها، فقد ي وجد في بعضها من الآرا  ما لا يوجد 

كما أن الآرا  تتعدد لا من مذهب إلى آخر بل وفي المذهب الواحد، في ديره، 

مهمة القضاة، وتختلف معه اوحكام، ولما اتجه العثمانيون إلى  بصع   ي  مما 

ها في متناول القضاة ل  د قوانين الدولة، وجعْ إصلاو القضا  سعوا إلى توحي

م لجنة لوض  قانون للمعاملات 1869والمتقاضين، وكونوا لهذا الغرض سنة 

المدنية، أصدرت مجلة اوحكام العدلية بعد سب  سنوات من العمل، وكانت أول 

 محاولة  للخروب من التقليد المطل  السائد في الدور الساب .

ب   فيها أسلوب ت  من كتب المذهب الحنفي، وقد أ   سا  والمجلة مأخوذة أسا

القوانين الحديثة، بتقسيمها إلى مواد  مسلسلة، وتميزت بسهولة العبارة، 

، دون الخوض في الخلافات الفقهية، ليسهل  والاقتصار على قول  واحد 

تطبيقها، وهي بهذا أول محاولة رسمية لصيادة قانون مدني مستمد من الفقه 

 الإسلامي.

وباعتبار المجلة فتحا  جديدا  في تدوين الفقه الإسلامي وأسلوب دراسته 

به فهمي علي حيدر بالتركية، وقد عر   فقد  هرت لها عدة شروو، أهمها شرو  

سيني، وشرو    سليم رستم باز، وهو شرو  وجيز  كثير  التداول. الح 

 وقد ساعدت المجلة على تحقي  نهضة فقهية كبيرة، تمثلت في كثرة

شروحها، واتساع نطاق تطبيقها، كما أفادت في استمرار العمل بأحكام الفقه 

قت فيها فترة طويلة، فلم تستط  حكومات الإسلامي ودراسته في البلاد التي طب   

ها ذات اوصول الغربية بذات السرعة والسهولة نالاحتلال معها فرض قواني
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 .(1)فيها المجلةالتي حدث ذلك بها في بلاد إسلامية أخرى لم تطب  

قت المجلة منذ صدورها في تركيا والبلاد العربية الخاضعة ب   وقد ط  

لها، إلا قلب الجزيرة العربية واليمن، كما لم تطب  في مصر، لاستقلالها عن 

  ديوي إسماعيل تطبي  المجلة، وطب  تركيا قبل  هور المجلة، ولذا رفض الخ  

ادر سنة عن ترجمة لقانون نابليون الصبدلا  عنها قانونا  وضعيا ، هو عبارة 

ل تقنين وضعي في مجال المعاملات مستمد من م، فكان فعله هذا أو1804

 القوانين الغربية.

بعد شروع م، 1912وقد استمر العمل بالمجلة في ليبيا إلى سنة 

مصطفى م، عندما أعلن 1924وفي تركيا إلى سنة إيطاليا في دزوها لليبيا، 

بدلت لمانية، بعد إطاحته بخلافة بني عثمان، واست  وريته الع  أتاتورك جمهكمال 

المجلة وسائر التشريعات المستمدة من الفقه الإسلامي بقوانين مترجمة حرفيا  

م في 1976، وقد كان آخر تطبي  للمجلة سنة (2)عن القوانين اووربية

 ستبدلت بقانون وضعي.اوردن، حيث ا  

 اتساع نطاق التقنين: -2

سيما في لاالعصر صدرت عدة قوانين في موضوعات مختلفة، في هذا 

م قانون 1917مجال اوحوال الشخصية، حيث أصدرت الدولة العثمانية سنة 

حقوق العائلة، متضمنا  أحكام الزواب للمسلمين ولغيرهم بحسب شرائعهم، 

وبالنسبة للمسلمين كانت النصوص في اوصل مستمدة من المذهب الحنفي، 

ذ  من المذاهب اوخرى ولكن بعضها أ خ 
، وكانت الدولة العثمانية قد أصدرت (3)
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م، وديرها كثير، 1958م، وقانونها الجنائي سنة 1950قانونها التجاري سنة 

ها عن أصول   والتي ردم تأثرها بالقوانين الغربية لكنها لم تنفصل كلية  

 .(1)الشرعية

عديدة في وفي النصف الثاني من القرن العشرين صدرت تقنينات 

سيما في نطاق القانونين المدني والجنائي، حيث جعل لاالبلاد العربية، 

نهم القواعد الشرعية والن ريات الفقهية، فجعلوا الشريعة ب أعي  واضعوها ن صْ 

الإسلامية أحد مصادر التشري  المدني، وجا ت نصوص هذه القوانين في 

لإسلامي، فصار القاضي في من الفقه ا الكثير من أحكامها التفصيلية مستمدة  

الشريعة الإسلامية، وإما يطب  أحكاما  لا تتناقض م  أحكامه بين اثنين، إما أن 

 أن يطب  أحكام الشريعة ذاتها.

في مجال  ستمدت منه الدول العربية تقنيناتهااوساس الذي اولكن 

 لتشك   قوانين العقوبات والإجرا ات المدنية والجنائية كان دربيا  في دالبه، إذ

من قوانين فرنسا وانجلترا وسويسرا وإيطاليا، فأخذت كل دولة عربية منها في 

ينها، مما جعل قانونها جملة  من أحكام تشريعات هذه الدول، وحاولت التنسي  ب

للحاضر العربي المتفسخ، وأوض   حية   المعاصر يمثل صورة  القانون العربي 

 ضعف والتبعية والاختلاف.رقة والاضطراب، وسببا  للدليل على الف  

 الإفادة من جميع المذاهب: -3

ن في هذا العصر إلى الإفادة من جمي  المذاهب بعض المصلحي دعا

إلى  اونبذ التقليد، تيسيرا  على الناس، وتمشيا  م  مقاصد الشريعة التي تدعو

رف  الحرب، ون في التمسك بمذهب  واحد  تضييقا  على الناس، وكان من أبرز 
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م(، وتلميذه محمد عبده )ت 1898ة هذا الإتجاه جمال الدين اوفغاني )ت دعا

م(، وكان من نتائج دعوتهما تشكيل لجنة من كبار علما  الفقه في 1906

م، لوض  قانون للأحوال الشخصية، وردم قيام اللجنة 1916مصر سنة 

ذاهب، ر، للمعارضة التي لاقاها من مؤيدي المبعملها إلا أن القانون لم ي صد  

وم  هذا فإن الدعوة للإفادة من كل المذاهب وعدم التقيد بمذهب معين استمرت 

دت أحكامها من مختلف جها، حيث صدرت عدة قوانين، أستموأثمرت نتائ

المذاهب، فصدر منها في مصر قانون الميراث والوقف والوصية، كما 

ر في سوريا ، وصد(1)نت جزئيا  أحكام الزواب والطلاقصدرت عدة قوانين قن  

من  م أول قانون عربي متكامل للأحوال الشخصية، مستمدا  أحكامه1953 ةسن

 .(2)ولو كانت من دير المذاهب اوربعة المعروفة الفقه الإسلامي بجمي  مذاهبه

وقد استمرت الدعوة الإصلاحية، وتردد صداها خارب مصر على يد 

ومحمد الطاهر بن سوريا في وعبد الرحمن الكواكبي في الباكستان محمد إقبال 

وكان من ثمارها  هور إتجاه وعلا ل الفاسي في المغرب، ، في تونس عاشور

غ فر  جديد دايته تيسير دراسة الفقه، بعمل موسوعات فقهية لكل المذاهب، ت  

ل الرجوع إليها، وقد قامت بهذا م، ليسه  من    الموضوعات الفقهية فيها في شكل  

م، وبعد الوحدة بين مصر 1956ة دمش ، منذ سنة العمل كلية الشريعة بجامع

يف إلى لجنة الموسوعة عدد من علما  مصر، 1958وسوريا سنة  م أ ض 

ئت (3)م1961والذين اقتصر تشكيل اللجنة عليهم بعد الإنفصال سنة  ، كما أ نش 

للفقه الإسلامي قامت بإصدار فهارس لعدد من  في الكويت موسوعة  
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م، إلا أنها توقفت عن العمل منذ سنة 1967من سنة  الموضوعات الفقهية بداية

ي بإعداد موسوعات عديدة لفقه اس قلعة ج  م، وقام كذلك د. محمد رو  1972

 كبار الصحابة والتابعين وديرهم من العلما ، ي والي نشرها ت باعا .

بل شملت كل الدول الإسلامية،  لم تقتصر العودة للشريعة على مصرو

لالها بصورة تدريجية إلى إحلال قوانين مصدرها الفقه إذ سارعت بعد استق

د العديد قْ الإسلامي محل القوانين التي فرضها عليها المستعمر، وواكب ذلك ع  

دت على ضرورة العودة إلى الشريعة، من الندوات والمؤتمرات، التي أك  

 والإعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون العربي.

ن إلى دراسة الفقه الإسلامي، بعد أن كما اتجه عدد من المستشرقي

غة والتصوف، ولذا تم تن يم دراسة لكانت دراساتهم قبل ذلك تهتم باودب وال

الفقه في الجامعات الغربية، وأ نشئت معاهد متخصصة لدراسته، بعد أن 

دت في هذا الإطار عدة مؤتمرات منها اعترف الغرب بمكانته، حيث ع ق  

م، 1937م، 1932لمقارن في دورتيه بلاهاي سنتي المؤتمر الدولي للقانون ا

  الدولي للحقوق م  م، والمجْ 1948والمؤتمر الدولي للمحامين بلاهاي سنة 

د كل  منها م، حيث عق  1951المقارنة بكلية الحقوق بجامعة باريس سنة 

ي الدراسة الفقهية أسبوعا  لدراسة الفقه الإسلامي، وأوصى كل  منها بتبن   

الندوات والمؤتمرات، حيث  ، وتوالى بعد ذلك عقد  (1)تشجي  عليهاالمقارنة وال

م، والثاني بدمش  1951ع ق د أسبوع الفقه الإسلامي اوول في باريس سنة 

م، 1972م كذلك، وندوة التشري  الإسلامي في البيضا  بليبيا سنة 1951سنة 

 .(2)م  البحوث الإسلامية دورات عديدة بالقاهرةد مجْ وعق  
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يا اتخذ إتجاه العودة إلى الشريعة أسلوبين، اوول مراجعة وفي ليب

التشريعات المعمول بها وتصحيحها بما يتواف  م  الشريعة، أخذا  من مختلف 

لت لهذا ك   أيسر الحلول ومراعاة المصلحة العامة، وقد ش   رتخي   المذاهب، م  

م لجان  من ذوي الاختصاص، والثاني إصدار قوانين 1971الغرض سنة 

 مستمدة من الفقه بمختلف مذاهبه، وفي هذا الإطار أ صدرت تشريعات الحدود

م، 1984، وقانون الزواب والطلاق وآثارهما سنة في سبعينات القرن الماضي

 م.1995م، وقانون القصاص والدية سنة 1992وقانون شئون القاصرين سنة 

لقوانين ومما سب  كله نخلص إلى أن العودة للفقه الإسلامي باستمداد ا

منه هي داية كل المسلمين، باعتباره سبيلا  للوحدة، وعاملا  من عوامل 

التقريب بين اوقطار العربية، إذ لا ي عقل ونحن نحارب الاستعمار أن نلجأ إلى 

ونحن نسعى إلى الخلاص منه، كما أن  مناقوانين مستمدة من ثقافته لتحك  

ب  على القضاة د رطو  استمداد القوانين من الفقه الإسلامي  ج  راسته، حيث و 

قون قوانين مستمدة منه، يتولون دراسته دراسة متخصصة، ونهم سيطب   

 تفسيرها، وهذا ما لا يمكن للمحامين والمتقاضين تجاهله.
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 الفصل الثاني

 المذاهب الفقهية

كم ان ح  هذه المذاهب بعد بداية القرن الثاني الهجري وإب  نشأت 

نت أحد نتائج حرية الرأي والاجتهاد التي سادت عصرهم، وقد العباسيين، وكا

له أتباع   منها من إمام صار   كل   نتكو  كان لها أثر  بالغ  في ازدهار الفقه، حيث 

كثيرون، ولهذا اقترنت هذه المذاهب بأسما  مؤسسيها، وهي على كثرتها 

اليب في ليست تجزئة للإسلام، بل هي مناهج في فهم النصوص الشرعية وأس

نها استنباط اوحكام من مصادرها، ويتكون فقه كل مذهب  من الآرا  التي دو  

الإمام بنفسه، أو أملاها على تلاميذه، أو جمعها أتباعه من بعده، وكذلك آرا  

دوا بطريقته في البحث، وإن اختلفوا معه في جه، وتقي  تلاميذه الذين نهجوا نهْ 

 بعض اوحكام الجزئية.

المذاهب مذاهب أهل السنة اوربعة، وهي المذهب الحنفي وأهم هذه 

ونها تعتمد في الاستنباط على  والشافعي والحنبلي، وهي متقاربة والمالكي

الكتاب والسنة والإجماع، وتختلف في نطاق اوخذ بالرأي، إذ كان أبو حنيفة 

ا يعطي للرأي مجالا  واسعا ، بينما أخذ به ديره على نطاق  أضي ، وإن كن  

ها إلى نلاح  أن عدد أتباع هذه المذاهب كان في اودلب متناسبا  م  ق دمها وميل  

الاجتهاد والتوس  فيه، فكان المذهب الحنفي أقدمها  هورا  وأكثرها عملا  

عملا  بالاجتهاد وأكثرها أتباعا ، والمذهب الحنبلي آخرها  هورا  وأضيقها 

 المالكي والشافعي بينهما في كل هذا.ن االمذهب كانبالرأي وأقلها أنصارا ، و

ويرج  بقا  هذه المذاهب وانتشارها إلى تدوين آرا  علمائها، وهذا ما 

لم يتوافر لمن سبقهم من صحابة وتابعين، م  أنهم أكثر علما ، وإلى قيام 

 التلاميذ بنشر هذه المذاهب والدفاع عنها ودعوة الناس للالتزام بها.
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الآن، بالإضافة إلى مذاهب الجمهور، مذاهب  ومن المذاهب الباقية إلى

الشيعة، وهناك مذاهب اندثرت، كمذهب اووزاعي والليث بن سعد والمذهب 

 ال اهري وديرها.

وهذه المذاهب كلها، باقية ومندثرة، منها ما كان للسياسة دخل  في 

تكوينه وتأثير في منهجه، كمذاهب الخوارب والشيعة، ومنها ما كان وليد 

العلمي، كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وكل المذاهب البحث 

 المندثرة.

 مذاهب أهل السنة: -أولا

 المذهب الحنفي: -1

، أقدم اوئمة اوربعة (1)يفة النعمان بن ثابتن  ي نسب إلى الإمام أبي ح  

مولدا ، وأكثرهم بين المسلمين أتباعا ، قضى مع م حياته في عهد بني أمية، 

رت فيه الفتن والاضطرابات، كث   من حكم بني العباس، وهو عصر د جانبا  وشه  

ت الدولة الإسلامية شعوبا  عديدة، واتسعت فيه الحياة المادية بعد اتساع وضم  

 الفتوحات، وازدهرت فيه الترجمة والعلوم.

هـ، وبها 80من أسرة  فارسية ثرية، وول د بالكوفة سنة أبو حنيفة انحدر 

من تابعي التابعين، ونه وإن أدرك بعض الصحابة  بغداد، ويعتبرنشأ، وعاش ب

 إلا أنه لم يلت   واحدا  منهم.

ل بين الكوفة والبصرة كثيرا  من أجل بدأ حياته بدراسة علم الكلام، وتنق  

م حم   طريقته بطويلة، وتأثر بآرائه في الفقه و اد بن أبي سليمان مدة  ذلك، ثم لز 

خعي، الذي أخذه عن عم أمه ى حماد الفقه عن إبراهيم الن  في الاجتهاد، وقد تلق

                                                 
1
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 ، والذي بعثه عمر تلقاه عن ابن مسعود  خعي، الذيعلقمة بن قيس الن  

 .(1)أيام خلافته إلى الكوفة لتعليم أهلها الفقه

كما درس أبو حنيفة فترة  من حياته على يد الإمام زيد بن علي زين 

م ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن لْ م ع  العابدين وجعفر الصادق، وتعل  

طري  تلاميذهم، وهكذا اجتم  له علم ابن مسعود وعلي وعمر وابنه وابن 

هـ 120عباس وزيد وجعفر الصادق رضي الله عنهم، وحين توفى حماد سنة 

سه في حلقة الدرس، بعد أن اتف  تلاميذ حماد على جلس أبو حنيفة مجل  

عا  تقيا  عمي  التفكير قوي الحجة حاضر البديهة استخلافه بعده، وقد  كان ور 

س ن التخلص، ما نا ر أحدا  إلا انتصر عليه بالحجة والدليل، شديد العطف  ح 

د له شيوخه وأقرانه وتلاميذه  على تلاميذه، إمام   في الفقه دون منازع، شه 

 ة الذكا ، حتى ع د حامل لوا  الرأيد  وحتى خصومه بسعة الإطلاع وح  

يال   والقياس في العراق في عهده، ولهذا قال عنه الشافعي: "الناس في الفقه ع 

على أبي حنيفة"، كان كثير الترحال، حيث أقام بمكة المكرمة ست سنوات، 

عمله بالتجارة كان واس  عديدة، لقي خلالها الإمام مالك، ول   ينة مرات  دوزار الم

ض عليه القض المال ميسور   ا  في عهد بني أمية ثم في عهد الحال، فلما ع ر 

ا رآه من  لم بني العباس، لتبي    ن مدى ولائه للدولة القائمة، رفض توليه، ل م 

 هـ، فيكون150، وقد توفى رحمه الله سنة (2)من ذلك أذى شديدا   الحكام، فناله  

سنة  18منها في العصر اوموي، ونحو  52 بهذا قد عاش نحو سبعين سنة،

                                                 
1
 .162، ص7، ابن كثير: البداية والنهاية، ج43الشيرازي: ص -
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 والظاهر أن الأذى ناله لرفضه تولي القضاء، لأن كثيراً من علماء عصره رغبوا عن هذا المنصب، بل -

بسبب عدم ولائه للدولة القائمة، إذ كان فيه ميلٌ للشيعة واعتقاد بأنهم على حق، وإنكار على الأمويين بعُدهم عن 

الدين وإنكار لحقهم وحق بني العباس في تولي السلطة بالقوة مع ما رآه من ظلمهم للرعية. سراج وحسين: 
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 .في العصر العباسي

 أصول مذهبه:

مذهبه من  يدون أبو حنيفة أصول منهجه في الاستنباط، فقام فقها   لم 

بعده باستخلاص قواعده في الاستنباط من فروعه المنقولة عنه، وقد قام فقه 

  لا  من كبار أساتذته، وهم من أج   لهحص  ه لم  أبي حنيفة على العلم والتجربة، فع  

بالتجارة، مما جعل فقهه يواكب تطور  التابعين، وتجربته أخذها من عمله

ف عنه (1)الحياة ، وتتمثل أصول مذهبه في العمل بالكتاب والسنة، وإن ع ر 

التشدد في قبول اوحاديث، لإنتشار الوض  في عصره، ولهذا لم يقبل إلا 

اوحاديث التي اشتهرت بين العلما ، أما اوحاديث التي يرويها راو  واحد  فقد 

تأكد من صحتها، ثم يعمل بإجماع الصحابة، فإن تعددت وض  شروطا  لل

أقوالهم اختار منها ما يراه أقرب للنصوص، ولا يخرب عن أقوالهم إلى قول 

، وانتهى اومر إلى التابعين لم  ديرهم، فإن لم يكن للصحابة في الواقعة قول 

اق ف  ، ف    فيهيلتزم أقوالهم بل يجتهد كما اجتهدوا، ثم يعمل بالقياس، وقد توس  

ه كثيرا  من اوحاديث، وتقديره للمسائل قبل أن تق  سابقيه ومعاصريه، لرد   

وبيان حكمها، ثم يعمل بالاستحسان، وقد أكثر من اوخذ به، ثم يأخذ بالمصال  

لة اوحاديث المرسلة والعرف، وقد تميز مذهبه بالإكثار من القياس وق  

يكرهونه، ويرون فيه  له  علما  قبْ كان ال يوالاشتغال بالفقه التقديري، والذ

 لا  للناس في ما لا فائدة فيه.إضاعة  للوقت، وشغْ 

ب إليه  ف كتابا  ولم ي عرف عن الإمام أنه أل   في الفقه، إذ كل ما ن س 

المسماة الفقه اوكبر، وهي في علم الكلام، ورسالة  رسائل صغيرة، كرسالته  

                                                 
1
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دة مسانيد في الحديث، وصلت إلى العال م والمتعلم، كما روى عنه تلاميذه ع

مسندا ، جمعها قاضي القضاة محمد بن محمود الخوارزمي خمسة عشر 

، أسماه جام  المسانيد، وم  هذا فإن آرا ه الفقهية 665)ت هـ( في مجلد  واحد 

 ن قلت إلينا، وكان ذلك على يد تلاميذه، وأشهرهم:

 :(1)أبو يوسف

ل د سنة هو يعقوب بن إبراهيم اونصاري الكوفي هـ، وتوفى 113، و 

كثر  من الحف ، أفقه أهل عصره، م   الذكا  سري    هـ، كان حاد  182سنة 

بن أبي ليلى ثم وبي حنيفة، ب عليه، تتلمذ لال  بي حنيفة د  الحديث، لكن رأي أ

فأمده أبو حنيفة بالمال، فكان أكبر تلاميذه  لكل  منهما، كان فقيرا   سنين تس   

 ى نشر مذهبه، وهو أول من ألف الكتب فيه.وأفضل معين  له عل

تولى قضا  بغداد، ثم جعله هارون الرشيد قاضي القضاة، وهو أول 

إلا على المذهب الحنفي، وردم تتلمذه  ن قضاة  من تولى هذا المنصب، فلم يعي   

ه الحديث عمن  للإمام إلا أنه كان مجتهدا  مثله، ولذا خالفه في عدة مسائل، وخذ 

مالكا ، وأخذ عنه، فرج  عن بعض  حيث رحل إلى المدينة، ولقي  اتصل بهم، 

إلى التقريب  ذها عن أبي حنيفة إلى قول مالك، وقد أدى لقاؤه بهآرائه التي أخ

 .(2)بين مدرستي العراق والحجاز، ودعم آرا  المذهب الحنفي بالحديث

 :(3)محمد بن الحسن

ل د سنة  هو هـ، 189توفى سنة هـ، و132محمد بن الحسن الشيباني، و 
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نشأ بالكوفة، وعاش ببغداد، تتلمذ للإمام سنتين، وبعد وفاته تتلمذ وبي يوسف، 

ما أخذ عن الثوري فدرس على مالك ثلاث سنين، ك ،ورحل إلى المدينة

قابل الشافعي ببغداد ونا ره، فجم  فقه أهل الرأي وأهل واووزاعي، و

، له كتب  كثيرة ، هي ة في عهد الرشيق  الحديث، وتولى قضا  الر   د، ثم ع زل 

ل فيها آرا ه الفقهية وما أخذه عن الإمام وعن أبي ماد المذهب الحنفي، سج  ع  

 يوسف.

فر  :(1)ز 

فر بن اله   هو أما أمه ففارسية، ولد سنة  ذيل الكوفي، عربي اوصلز 

لصلته  من أهل الحديث ثم دلب عليه الرأيهـ، كان 158وتوفى سنة  هـ110

فة، فكان من أقيس أصحابه، عاش عابدا  زاهدا  مقبلا  على طلب العلم، بأبي حني

م منزله في  د  ض عليه القضا  مرتين فأبى، فه  نا ر أبا يوسف فغلبه، ع ر 

 لم يكن له دور  كبير  في المذهب.وونه كان قليل المخالفة للإمام المرتين، 

اركوه هؤلا  أشهر أصحاب أبي حنيفة الذين أخذوا العلم عنه، وش

  بواسطتهم المذهب، الرأي، ونقلوا آرا ه للناس، ودافعوا عنها، فتوس  

بالمذهب الحنفي، م  أنها  يت مجتمعة  وامتزجت آراؤهم بآرا  أستاذهم، وسم   

من آرا  أبي حنيفة وآرا  تلاميذه، ولم يفكر أحدهم في الانفصال عنه،  خليط  

حنبل عن أستاذه الشافعي، كما انفصل الشافعي عن أستاذه مالك، وأحمد بن 

وردم مخالفتهم له في مواض  عديدة، حين علموا بالسنن التي لم تبلغه، أو لم 

تثبت لديه صحتها، فإن الصبغة الغالبة على هؤلا  التلاميذ هي التأثر بآرا  

 .(2)أبي حنيفة، والسير على منواله
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را  ر آما تذك   د كتب اوحناف آرا هم في مسألة  ولهذا عندما تور  

كل رأي بدليله،  التلاميذ م  رأي الإمام، إما موافقين له أو مخالفين، داعمة  

وهذا راج   لطريقة الإمام في التدريس، والتي قامت على الشورى، إذ كان 

منهم، وبعد النقاش إن اتفقوا  جيب عنها كل  على تلاميذه، لي  يعرض المسألة 

ير نت كلها، وأ ش  و   تعددت أقوالهم د   نه أحدهم، وإنعلى رأي أملاه عليهم، أو دو  

كر دليل كل  منهم، وهذا أدى إلى قوة المذهب، وأفاد في إلى قائليها، م  ذ  

، لتعدد عة  ومرونة  تكوين تلاميذه، وتعويدهم على البحث، وأكسب المذهب س  

 اوقوال فيه.

هذا وي طل  على أبي حنيفة وأبي يوسف الشيخان، ونهما شيخا محمد 

سن، وي سمى أبو يوسف ومحمد الصاحبين، لصحبتهما وبي حنيفة، بن الح

وي طل  على أبي حنيفة ومحمد الطرفان، ون أبا يوسف يتوسطهما في السن، 

فر في ذكر باسمه، تحمل آرا ه الفقهية، إلا  ن كتبا  وم  أن أبا حنيفة لم يدو    أما ز 

ئه، إذ ي عد أبو يوسف أنه ترك تلاميذا  قاموا من بعده بتدوين مذهبه ونشر آرا

أول من صنف الكتب في المذهب، ومنها كتاب الخراب، الذي كتبه لهارون 

ب اختلاف أبي حنيفة الرشيد، مبينا  فيه السياسة المالية للدولة، كما وض  كتا

ي ر اووزاعي.ىوابن أبي ليل  ، وله كتاب الرد على س 

ي نوعان، أما محمد بن الحسن فكتبه هي المعتمدة في المذهب، وه

كتب  اهر الرواية، وهي اوصل أو المبسوط، والجام  الصغير، والجام  

ي ر الكبير، والسير الصغير، والزيادات، أما كتب النوادر فلم تأت   الكبير، والس 

قات، فكانت أقل أهمية من كتب  اهر الرواية، وهي كتب اومالي برواية الث   

والهارونيات، وزيادة الزيادات، وكتاب الرد ات، قي  في الفقه، والكيسانيات، والر  

 على أهل المدينة، وكتاب الآثار.
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في بلاد الشام والعراق ومصر  في عصرناوالمذهب الحنفي هو الغالب 

وتركيا والجمهوريات السوفييتيه سابقا  والباكستان والهند وما حولها، وهو بهذا 

ميذ أبي حنيفة، تلاى كثرة أكثر مذاهب الجمهور انتشارا ، ويرج  ذلك إل

سيما من تولى منهم القضا ، وكثرة تفريعات لاوقيامهم بنشر مذهبه من بعده، 

سيما الدولة لاض لهم، وقيام الدول، ر  المذهب، مما أوجد للناس حلولا  لكل ما ع  

 العباسية، بتبني هذا المذهب، والعمل على نشره.

 المذهب المالكي: -2

ل د  سنة (1)إلى مالك بن أنس اوصبحي ي نسب ، إمام دار الهجرة، و 

هـ، وهو بهذا من تابعي التابعين، حيث أدرك بني 179هـ، وتوفى سنة 93

ل د  بالمدينة، وبها عاش كل تهم، وقيام دولة بني العباس، أمية ونهاية دول و 

من  حياته، ولم يرحل عنها إلا حاجا  لمكة المكرمة، وقد أخذ العلم عن كثير  

ز، الملقب باوعرب، كما التابعين، حيث تت لمذ أولا  على عبد الرحمن بن ه رم 

ه رأخذ عن ناف  مول هاب الز  ي، وكان شيخه في الفقه ى ابن عمر، وعن ابن ش 

 ربيعة بن عبد الرحمن، الملقب بربيعة الرأي.

تدريس الفقه والحديث بالمسجد جلس مالك للرواية والإفتا  ووقد 

د له سب عون من كبار العلما  أنه أهل  لذلك، م  أنه لم النبوي، وذلك بعد أن شه 

ق ه"، لْ يجاوز السابعة عشرة، ولهذا قال عنه الشافعي: "مالك حجة الله على خ  

ب به المثل، فقيل:  ر العلما  فمالك النجم"، ولمكانته العلمية ض ر  وقال: "إذا ذ ك 

ث، فكان لا يرويها باوحادي شديدة   "لا ي فت ى ومالك  بالمدينة"، وقد اعتنى عناية  

وهذا الحب للسنة  إلا بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما لديه من ثياب،
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ل مجاورة النبي ن حبه لصاحبها، حيث أحب بلده المدينة المنورة، وفض  تضم  

  حتى بعد دعوة الخلفا  له للخروب معهم، وهذا المقام الكبير للمدينة في نفسه

أنه  وقد بلغ من توقيره لمكانة النبي الفقهي،  هزع  في تصرفاته ومنْ  ىتجل  

 .رها أرضا  يضم ترابها جسد النبي استحى أن يركب دابة  تطأ  بحاف

أهل المدينة  وقد صار مالك إمام أهل الحجاز، إذ انتهى إليه فقه  

ثنا  فقها  الرأي وفقها  الحديث معا ، وللتزود من  محل   وفقهائها السبعة، فكان

ليه علما  اوقطار اوخرى، كمحمد بن الحسن والليث بن سعد علمه رحل إ

 والشافعي واووزاعي وديرهم.

وقد كان مالك ذكيا  حاف ا  تقيا ، قويا  في الدفاع عن الح ، معتزلا  الحياة 

ا رأى استبداد الحكام رجين عليهم، لم  االسياسية في عصره، متجنبا  الحكام والخ

سيما أنه عاش في عصر  كث رت لافي الحكم،  وتسخيرهم الدين لدعم مركزهم

 فيه الثورات، وساد  لم الحكام، وانتشر سفك الدما .

ه الجدل، ون المجاد   ل يتعصب دالبا  لرأيه، ويلتمس اودلة ولو كما كر 

كانت واهية للدفاع عن وجهة ن ره، ولهذا كان لا يرد إلا على المسائل الواقعة 

ما قد ل   ولو كانت متوقعة الحدوث، المسائل، رتقديالتوس  في فعلا ، ويكره 

، وقد أدنته كثرة الوقائ  التي ت عرض عليه (1)يؤدي إليه افتراضها من جدال

عن  من ق ب ل التلاميذ الملازمين له أو الوافدين عليه من مختلف اوقطار من ق ب ل

 في تدريسه ج  افتراض المسائل وتقدير أحكامها، ولكثرة علمه بالحديث نه  

ل الرأي م  التلاميذ، ولهذا لم ي نقل الطريقة الإلقائية الخالية من المناقشة وتباد  

إلينا اختلاف بينه وبين تلاميذه في حياته، لكن ذلك حدث بعد وفاته، عند تطبي  
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 التلاميذ وصول المذهب على الوقائ .

ا ، ولهذا لم  (1)وكان مالك لا يقول إلا ما يعلم، فلا يتحاشى قول لا أدري

ئل عن أربعين مسألة في مجلس واحد، أجاب عن أرب   منها فقط، وقال في س  

، كما كان لا يخشى في الح  أحدا ، جرئيا  في إعلانه وإن (2)الباقي: "لا أدري"

ذى اوناله ه من ضرر في سبيله، فق  أدضب ذوي السلطان، صبورا  على ما لح  

ب من أجل بعض فتاويه، كإفتائه بعدم لزوم ه، حيث رأى  وض ر  طلاق المكر 

هون الناس  فيه العباسيون نقضا  لبيعتهم، وتهوينا  للثورة عليهم، ونهم كانوا ي كر 

على الحلف بالطلاق عند البيعة، وكذلك فتواه لمن سأله عن البغاة الخارجين 

ثل عمر بن عبد  على طاعة الخلفا  أيجوز قتالهم؟ فقال: "إن خرجوا على م 

ل السائل: "فإن لم يكن مثله"، فقال: "دعهم ينتقم الله من  الم العزيز فنعم"، فقا

 ب الم، ثم ينتقم من كليهما".

تدوين  قدمعد أوقد وض  كتاب الموطأ، وهو كتاب فقه  محديث  معا ، وي  

فيه حديث أهل     به على أبواب الفقه، وجم  للحديث وصل إلينا، حيث رت  

آرا ه في  نهوضم  وى التابعين، الحجاز، وأضاف إليه أقوال الصحابة وفتا

ل فيه نحو أربعين سنة، ولهذا أراد المنصور العباسي  بعض المسائل، وعم 

ل ه قانونا  عاما  ل  الناس عليه، وجعْ تعليقه في الكعبة، ثم حاول هارون الرشيد حمْ 

في اومصار، وون في تعدد آرا  للدولة، لكن مالكا  رفض، لتفرق الصحابة 

 .باومة رحمة العلما 

 أصول مذهبه:

ن الإمام مالك أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط بصورة لم يدو   
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ببعضها في الموطأ، واستنبط فقها  مذهبه بعضها الآخر  وصر  مفصلة، ولكنه 

أصول مذهبه في العمل بالكتاب فالسنة  وتتمثلالمنقولة عنه، من الفتاوى 

وفتاوى الصحابة وعمل  بي شمل السنة في ن ره أحاديث النفالإجماع، وت

مثل روايتهم أهل المدينة، والذي اعتبره بمثابة الحديث المتواتر، ونه ي

، ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية الجماعية عن الرسول 

م عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، فإن لم يكن في فرد عن فرد، ولهذا قد  

لاستحسان فالمصال  المرسلة، والتي توس  في المسألة نص  أخذ بالقياس فا

ج مدرسة الحديث، والتي تميزت اوخذ بها، وبهذا ي هر أن مالكا  كان ينهج نهْ 

بالوقوف عند السنن والآثار، وكان يكره افتراض المسائل اقتدا   بالسلف من 

 أهل الحجاز.

 ا طلب منه هارونوم  أنه أقام بالمدينة، ولم يتحول عنها حتى لم  

تلف الرشيد الخروب معه إلى بغداد، إلا أن طلاب العلم قصدوه من مخ

ونشروا فقهه في أوطانهم بعد عودتهم إليها،  اوقطار، ولازموه وأخذوا عنه

وصار صاحب مذهب مستقل،  ى يديه الشافعي، والذي انفصل عنهوقد تعلم عل

بي حنيفة، كما تعلم عليه محمد بن الحسن ثلاث سنين، لكنه  ل على ولائه و

ب وابن ومن أشهر تلاميذه الذين نشروا مذهبه، وساروا على منهجه ابن وهْ 

، وهؤلا  من مصر، وأشهر التلاميذ المغاربة القاسم وأشهب وأصبغ بن الفرب

 أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بس حنون.

ا أسد بن عد المدونة الكبرى أهم كتب الفقه المالكي، وقد جمعهوت  

حنون، ورتبها ونشرها عن طري  أخذه الفرات في اوسدية، ثم أخذها عنه س  

 لآرا  مالك عن ابن القاسم.

والمذهب المالكي هو الغالب الآن في الحجاز والمغرب العربي كله بما 



 

 
 ـ 157ـ 

فيه ليبيا، كما ينتشر في مصر والسودان وبعض الدول الإفريقية، وقد كان هو 

 مذهب أهل اوندلس.

 المذهب الشافعي: -3

ل د بغزة سنة (1)بي القرشيل  أسسه محمد بن إدريس الشافعي المطْ  ، و 

هـ، وقد عاش في العصر العباسي، وهو 204هـ، وتوفى بمصر سنة 150

نت، وانتشرت الترجمة، واتسعت رقعة الدولة عصر ازدهرت فيه العلوم ودو   

درستي الحديث الإسلامية، وتعددت شعوبها، و هرت ملام  التميز بين م

والرأي، واتس  نطاق الجدل والمنا رة بين الف رق الإسلامية، كالمعتزلة وأهل 

الحديث، وسيطر الفرس على مقاليد الحكم بعد أن ناصروا المأمون ضد أخيه 

 .(2)محمد اومين وأنصاره من العرب

وقد نشأ الشافعي يتيما ، فحملته أمه بعد مولده بعامين إلى مكة موطن 

باه، ثم خرب إلى البادية فتعل   آبائه، عر، كما فحف  القرآن في ص  م اللغة والش 

ه على مسلم بن خالد الزنجي، شيخ الحرم حف  الموطأ وهو صغير، وتفق  

 هـ.179ومفتي مكة، وتتلمذ لمالك وتأثر به، ولازمه حتى وفاته سنة 

سنة م بالتشي  ته  ولطلب العلم رحل إلى اليمن، وتولى عملا  هناك، وا  

ل إلى الرشيد في بغداد للتحقي  معه، وبعد أن ثبتت برا ته لق ي  184 م  هـ، فح 

 محمد بن الحسن، وأخذ عنه علما  كثيرا ، وتحاشى منا رته إجلالا  له، فلما أل   

 عليه محمد في أن ينا ره نا ره وانتصر عليه.

ثم رحل إلى مكة المكرمة، وأخذ ي لق ي الدروس في المسجد الحرام، 

هـ، ووض  195ومكث بها تس  سنين، ثم رحل مرة أخرى إلى بغداد سنة 

                                                 
1
 .482-436في ترجمة الإمام الشافعي أنظر أبو زهرة: ص -

2
 .453-452بو زهرة: ص، أ121الشرباصي: ص -



 

 
 ـ 158ـ 

هـ، ووض  مذهبه الجديد، وهو 200مذهبه القديم، وأخيرا  استقر بمصر سنة 

دول عن بعضها الآخر، وليس نسخا  لمذهبه بمثابة تعديل لبعض آرائه، وع  

د وجده ا وجده في مصر من عادات وأحوال تخالف ما كان قم  الساب ، ن را  ل  

 في العراق.

والشافعي عالم  بالفقه والحديث، قوي  الحجة، فصي   اللسان، كريم ، 

، مخلص  في طلب الح ، حسن  التصرف، وقد ت ميز بأنه نشر مذهبه شاعر 

ه من اوئمة رحلاته وتدوينه له بنفسه، ولم يق   بنفسه عن طري  م بهذا دير 

 اوربعة.

 :(1)أصول مذهبه

كما تلقى فقه أكثر فقها   ل الحجاز والعراق،الشافعي فقه أه درس

عصره، كاووزاعي والليث بن سعد، فاجتم  لديه فقه أدلب العلما ، وأفاده 

ذلك في تكوين منهجه الفقهي، وساعده على ذلك أن الفقه في عصره كان 

مدونا ، مما جعل من الميسور عليه الرجوع إليه، ولهذا مزب الشافعي بين 

وطريقة أهل الحديث، فجا  مذهبه وسطا  بين مذهبي طريقة أهل الرأي 

 قها في فتاويه.ن هذه اوصول في كتابه الرسالة وطب  اوحناف والمالكية، وقد دو  

ذا قرآن فالسنة، ويعمل بخبر الآحاد إد في الاستنباط على الموكان يعت

قف مه على القياس، ووكان الراوي ثقة، وداف  عنه دفاعا  شديدا ، ولهذا قد  

ره عند علما  الحديث، لو قدْ حياته على الدفاع عن السنة، مما كان سببا  في ع  

حتى سموه ناصر السنة، ثم يعمل بالإجماع فقول الصحابي، فإن اختلفت أقوال 

الصحابة اختار أقربها إلى الكتاب والسنة، ثم يعمل بالقياس، لكنه رفض اوخذ 
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بدو من شأنه أنه أخذ بالعرف، وهذا ، وي(1)بالاستحسان الذي قال به أهل الرأي

ن الشافعي فقهه بنفسه، ا نزل مصر، وقد دو  ر اجتهاده لم  ما يتض  من تغي  

فترك كتبا  كثيرة، أهمها كتاب الرسالة، وهو أول ما ك ت ب في علم أصول الفقه، 

 وكتاب اوم، وهو في الفقه.

حنبل وداود وا من تلاميذه، منهم أحمد بن وقد أخذ فقهه كثيرون، ع د  

ال اهري وأبو ثور وابن جرير الطبري، وهؤلا  صاروا فيما بعد أصحاب 

مذاهب مستقلة، ومن أشهر تلاميذه الذين  لوا على مذهبه أبو يعقوب 

عليه في الإفتا ، واستخلفه على  طي، وهو أكبر أصحابه، ولهذا كان يعتمدويْ الب  

ن في بغداد، وبها توفى القرآ    صحابه بعد موته، وبسبب فتنة القول بخلْ أ ن س ج 

ز  هـ، ومنهم إسماعيل 231سنة  ني، والذي وض  الكتب التي عليها بن يحيى الم 

مدار المذهب الشافعي، وإليه يرج  الفضل في انتشاره، ولهذا قال عنه 

زني ناصر مذهبي"، وقد توفى سنة  هـ، ومنهم الربي  264الشافعي: "الم 

رادي، وهو راوية كتب الشافع ي، وعن طريقه وصل إلينا كتابا الرسالة الم 

هـ، والملاح  أن تلاميذ الشافعي يتبعون إمامهم، 270واوم، وقد توفى سنة 

فلا يخالفونه إلا نادرا ، وهذا بخلاف اوحناف، والمذهب الشافعي منتشر الآن 

 في مصر وبعض أنحا  الشام والهند وجنوب شرق آسيا.

 :(2)المذهب الحنبلي -4

ل د أحم مؤسسه د بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، عربي النسب، و 

هـ، وبذا فقد عاش في العصر 241هـ، وبها توفى سنة 164ببغداد سنة 

ب فيه العنصر الفارسي على العرب، كث ر النزاع على العباسي، والذي تغل  
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تدوين اوحاديث، وكث رت المنا رات  وقوة، وتم   الحكم، وصار للمعتزلة سلطان  

 .(1)في الفقه والعقائد

نشأ ابن حنبل يتيم اوب، وحف  القرآن في صباه، ثم درس الحديث، 

ثين في ورحل في طلبه إلى مكة والمدينة واليمن والشام، حتى صار إمام المحد   

ع، ولهذا قال عنه الشافعي: "خرجت من بغداد فما ز ناز  فيها  فت  خل  مانه دون م 

 من ابن حنبل". رجلا  أفضل ولا أعلم ولا أفقه

تعلم الفقه أولا  على أبي يوسف، كما إلتقى الشافعي بمكة عند ذهابه 

ل عليه للحج، والتقاه بعد ذلك ببغداد، فصار أعلم تلاميذه، وكان الشافعي يعو   

في صحة اوحاديث أحيانا ، لكثرة علمه بالسنة، ولهذا قيل: "أن أحمد أخذ الفقه 

صب  ابن حنبل مجتهدا  فعي عنه الحديث"، ثم أثم أخذ الشاعن الشافعي أولا ، 

مستقلا ، فكان تقيا ، متصفا  بكثرة علمه بالسنة، صابرا  على البلا ، مكثرا  من 

عرفه، شديد  احترام وإجلال كل من العبادة، شجاعا  في قول الح ، موض   

أن بلغ اوربعين من  ، ولهذا لم يجلس للإفتا  إلا بعدالتعل  بسيرة النبي 

ف بالدعوة إلا في هذه السن، وقد دلب على مجلسه كل  لم ي   مره، ونه ع

 الوقار والسكينة، ونه يرى أن ما يشتغل به عبادة ممثلة في رواية الحديث.

م فيه، ولا ب ابن حنبل حكام عصره، فلم يسايرهم في ما ه  وقد تجن  

ن وتفكك دعاهم إلى إتباع ديره، حفا ا  على نفسه، وتجنبا  لإثارة الفت

ي مناصب القضا  لهم، وقد كانت له وقفة ، مبتعدا  عن التزلف وتول   (2)الجماعة
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   القرآنمشهودة في محنة القول بخلْ 
هـ، 218، أيام المأمون العباسي سنة (1)

ب س  فناله   شهرا ، حتى قيل أن الله أعز الإسلام  28من جرائها أذى شديدا ، وح 

 .(2)بن حنبل يوم المحنةبرجلين: بأبي بكر يوم الردة، وا

 :(3)أصول مذهبه

ل اعتمد ابن حنبل في مذهبه على نصوص الكتاب والسنة، ثم عم  

بفتاوى الصحابة عند عدم وجود نص، ولا يتجاوزها إلى ديرها، فإن تعددت 

آرا  الصحابة اختار أقربها إلى الكتاب والسنة، وأحيانا  يتوقف عن الفتوى إذا 

ج    ر  تلك الآرا ، بأن يذكر أقوالهم ولا يجزم بترجيحه واحدا   حا  وحدلم يجد م 

منها، ثم يأخذ بالقياس عند عدم وجود نص من الكتاب والسنة أو قولا  

الذرائ  والاستصحاب، وبهذا فهو  لصحابي، كما يعمل بالمصال  المرسلة وسد  

قام فتاويه على السنة وآثار الصحابة فقه، إذ أ حديث أكثر منه رجل   رجل  

 .(4)التابعين أكثر من اعتماده على الاجتهاد بالرأيو

سند، والذي احتوى على نحو وقد ترك ابن حنبل كتبا  كثيرة ، أهمها الم  

                                                 
1
اشتد الجدل حول هذه المسألة في عصر المأمون، الذي اعتنق مبدأ المعتزلة القائل بأن القرآن مخلوق، وأجبر  -

ة هذه الفتن منهم ابن حنبل، ولم تنتهِ  ،العلماء على القول بذلك، ولم يقبل منهم التزام الصمت، فأهان وعذبّ الكثير

شهراَ، ثم جاء الواثق  28رار فيها، والذي حبس ابن حنبل بموت المأمون، فقد أوصى خليفته المعتصم بالاستم

ً عنهم حتى مات الواثق وجاء  هالعباسي بعد فمنع ابن حنبل من التحديث والفتوى ولقاء الناس، فاستمر محتجبا

المتوكل، والذي منع الخوض في هذه المسألة، وقرّب إليه العلماء، فانتهت بذلك هذه المحنة. مدكور: مناهج 

 . 677-676اد، صالاجته

2
بن المديني قال: "ما قام أحدٌ في الإسلام مثل ما قام ابن حنبل"، ولما بلغ قوله هذا أبا عبيد القاسم بل إن علي  -

ً عليه: "صدق علي، إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصاراً وأعواناً، وأحمد بن حنبل لم يكن له  بن سلام قال معلقا

 .353نقلاً عن محمد أبو زهو: ص 335، ص10ر: جأنصار ولا أعوان" تاريخ ابن كثي

3
 .26-22، ص1ابن القيم: ج -

4
 .205، ص4المرجع السابق: ج -
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هد، وكتابا  عن الصلاة، إلا أنه لم يدون أربعين ألف حديث، كما ترك كتاب الز  

تلاميذه بعد نها فتاويه، ونها في ن ره مجرد آرا  قد يتبدل فيها اجتهاده، وقد دو  

هـ(، 290( وعبد الله )ت هـ266وفاته، ومن أشهرهم ولديه صالحا  )ت 

وزي )ت رْ هـ( وأحمد بن محمد الم  273بكر بن هانئ اوثرم )ت  وكذلك أبا

هـ( 728هـ(، ومن أشهر الحنابلة أحمد بن تيمية، صاحب الفتاوى )ت 275

ين عن رب هـ(، صاحب اعلام الموقع751وتلميذه ابن قيم الجوزية )ت 

ة في السياسة كمي  ، والطرق الح  خير العباد ي  في هدْ  العالمين، وزاد المعاد

 الشرعية، وديرها.

 -وم  هذا فالمذهب الحنبلي أقل مذاهب أهل السنة انتشارا ، ردم تجديده

على يد ابن تيمية وابن القيم، ون ما  -بل وتجديد الفقه الإسلامي بصفة عامة

ل الناس به، ولب  سبقه  عد رجاله عن السلطان من مذاهب كان قد استقر، وعم 

لشديد ومهاجمتهم ب الحنابلة اومناصب القضا  وعن الاجتهاد بالرأي، وتعص  

لمخالفيهم، وهذا المذهب منتشر الآن في السعودية ودول الخليج، وقد زاد من 

   عشر.د في القرن التاسانتشاره حركة محمد بن عبد الوهاب في نجْ 

 مذاهب الشيعة: -ثانيا

 ر  ناص     على منْ ، وفي الاصطلاو ت طل(1)الشيعة لغة  اوتباع واونصار

، ويرى بعض الشيعة أن فرقتهم أقدم الفرق (2)وأبنا ه، وأقر بإمامتهم عليا  

، إلا أنها خمدت بالبيعة وبي بكر مية، إذ  هرت دعوتهم عق ب وفاته الإسلا

نشغالهم ، حسما  للخلاف بين المسلمين، ولانهمارضي الله ع ثم لعمر

                                                 
1
 .1240، ص3الصحاح: ج -

2
 .713، مشار إليه عند مدكور: مناهج الاجتهاد، ص13السيد هاشم معروف: عقيدة الشيعة الإمامية، ص -
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، بسبب النزاع على عة اشتد بوفاة عثمان ، لكن أمر الشي(1)بالفتوحات

، إذ الإمام في رأيهم كالنبي،  الخلافة، والتي رأوا أنها ح   إلهي  للإمام علي

ى إليه إلا أنه لا ي وح 
لخطأ ، ولذا يختاره الله كما يختار رسله، ويعصمه من ا(2)

 .(3)والمعصية، ويودع عنده أحكامه

وقد أجم  الشيعة على أحقية الإمام علي في الخلافة، وأنها من بعده 

لولديه الحسن والحسين، ثم لعلي زين العابدين، ثم تفرقوا بعد ذلك فيمن هو 

ر بعضها أح  بالإمامة إلى عدة فرق، اختلفت فيما بينها حتى أن بعضها يكف   

، بل زعم بعضهم (4)علي مها في التشي  إلى حد تأليه الإماالآخر، وبالغ بعض

، وادعى بعضهم (5)أن النبوة كانت لعلي إلا أن جبريل أخطأ ونزل على محمد

ا كانت هذه الفرق لا تتف  م  العقيدة ، ولم  (6)باو كل المحرماتالنبوة، وأ

                                                 
1
 .60-56عبد الحسين شرف الدين: ص -

2
، مشار إليه عند مدكور: مناهج الاجتهاد، 102-101صولها، صغطاء: أصل الشيعة وأآل كاشف ال -

 .742ص

3
 .740ص المرجع السابق: -

4
ينُسب ذلك إلى الفرقة السبئية، أقدم الفرق الشيعية، وقد أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، حيث أظهر  -

ً إلى الثورة ضده، مست غلاً غضب العامة على عماله، وقد طعن ابن سبأ في إسلامه في خلافة عثمان، داعيا

له بالخلافة وعصمة الأئمة، وآمن بغيبة   الرسول، وادعى وصية رضي الله عنه وعنهم الخلفاء قبل علي

الإمام علي وعروجه إلى السماء، منكراً موته، بل إنه سيعود عودة ظافرة تنشر العدل وتقضي على الجور 

المبادئ مستمدة من المذاهب الفلسفية والديانات الشرقية من بوذية ونصرانية  وأهله، وغير خافٍ أن هذه

   .50، ابن قتيبة: ص174، ص1، الشهرستاني: ج255، 21، التميمي: ص36-25ويهودية. راجع الشابي: ص

5
 .50وهذه هي الطائفة الغرُابيِّة. ابن قتيبة: ص -

6
ة، وهي فرقة انشقت عن السبئية، وقد كان خارجياً ثم تشيّع، وذلك هو المختار الثقفي، رأس الطائفة الكيساني -

سسها أبو ، وكذلك الفرقة الخط ابية التي أوذلك لتحقيق مطمعه في الحكم، متخذاً من التشيع لآل البيت وسيلةً لذلك

ن جبريل الخط اب الأسدي، والذي أحلّ كل المحارم، وكذلك فعل المغيرة بن سعيد عندما ادعى النبوة لنفسه، وأ

يأتيه بالوحي من السماء، وأنه يحيي الموتى، وكذلك فعل محمد بن نصر النمُيري، الذي زعم أنه نبي مرسل، 

م الله. راجع الشابي: ص ، النوبختي: فِرق الشيعة، 54-37وأمعن في الغلو إلى حد إسقاط الشريعة بتحليل ما حر 
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ذوا من التشي  الإسلامية، ولا م  آرا  الشيعة المعتدلين، بل هم أعدا   للدين اتخ

زين العابدين بقوله لبعض  مستارا  لهدمه، فقد تبرأ منهم الشيعة، وأكد ذلك الإما

، وأهم فرق (1)ى أصب  عارا  علينا"كم لنا حتو حب  من بالغوا في تقديسه: "ما بر  

الشيعة التي كان لها أثر واض  في عقيدتهم الشيعة الزيدية والإمامية 

 والإسماعيلية.

 :(2)الزيدية -1

بوا إلى الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي  ن س 

هـ، وتهيأ للخلافة بالعلم والاجتهاد، فأخذ 80لد بالمدينة سنة طالب، والذي و  

لم التابعين وآل البيت، وخرب في طلبه إلى العراق، ثم عاد إلى المدينة، وقد ع  

لناس له وهيبته في نفوسهم، إذ كان امتاز بالذكا  والشجاعة والتقوى ومحبة ا

 ه.عالما  زاهدا  فقيها ، اتفقت كلمة علما  السنة والشيعة على علمه وفضل  

قام بالدعوة ضد بني أمية وقاتلهم، فبوي  بالخلافة في الكوفة، لكنه ق ت ل 

ل ب وأ حر   هـ، 122قت جثته سنة على يد عاملهم يوسف بن عمر الثقفي، وص 

 .(3)عبد الملكمن هشام بن  بأمر  

سيما مدرسة لاومذهب الزيدية أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة، 

أكل ذبيحة  مواحر  اوحناف، لكنهم خالفوا الجمهور في عدة مسائل، حيث 

يزوا المس  على الخفين والزواب بالكتابية، واعتبروا صلاة  الكتابي، ولم ي ج 

                                                                                                                   
، 1، الشهرستاني: ج270، 40-38زهرة: ص، أبو 106، 92، مشار إليه عند الشابي: ص93، 66، 65ص

 . 198، ابن خلدون: ص228، 46، 23، التميمي: ص50، ابن قتيبة: ص149ص

1
 .715، مشار إليه عند مدكور: مناهج الاجتهاد، ص244السيد هاشم معروف: عقيدة الشيعة الإمامية، ص -

2
 .685-650، 48-44أبو زهرة: ص -

3
 .295المسعودي: ص -
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ل" في اوذان والإقامة، ولكنهم على خير العم ، وأضافوا "حي  (1)التراوي  بدعة

 وافقوا أهل السنة، وخالفوا ديرهم من الشيعة، بأن أبطلوا نكاو المتعة.

، وذلك (2)وبحسب ما يراه الإمام زيد الإمامة تتعين بالوصف لا بالاسم

بأن يكون الإمام فاطميا ، عالما ، شجاعا ، يجاهر بالح ، ويخرب على السلطان 

ة، سوا  كان من أولاد الحسن أم الحسين، وم  هذا فإن القائم مطالبا  بالإمام

إمامة المفضول م  وجود من هو أفضل منه جائزة في رأيه إذا اقتضت 

  زيد خلافة أبي بكر وعمر، وإن رأى عليه صح   ، وبنا   (3)مصلحة اومة ذلك

أن عليا  أفضل منهما، ون خلافتهما حققت مصلحة اومة، ولذا لم ي ب  لنفسه 

 .(4)أحدا  من الصحابة ركف   ي  ن فيهما، بل إنه لم الطع

ينفي وجود وصية  بالخلافة للإمام علي، فالخلافة في وبهذا فإن زيدا  

الخليفة يه أن يكون ق  مصلحة اومة، ومن اوفضل في رأيه تخض  لما يحرأ

ل بعصمة اوئمة التي ترفعهم إلى مرتبة النبوة، بل من أبنا  فاطمة، لكنه لم يق  

م كسائر البشر ي حتمل وقوعهم في الخطأه
(5). 

المذهب الزيدي هو الغالب في اليمن إلى الآن، وتتمثل  ولا يزال

أصوله في الكتاب والسنة والإجماع، والذي يتحق  بإتفاق جمي  مجتهدي اومة 

أو بإتفاق المجتهدين من آل البيت، وأقوال الصحابة والقياس والاستحسان 

 والمصلحة المرسلة.

                                                 
1
يت فرُادى لا جماعةً، واعتبروا سن  عمر بن الخطاب للجماعة فيها أما الشيعة الإ - مامية فصححوها إن أدِّ

 .80، أحمد زكي تفاحة: ص212-208بدعةً مخالفةً للشرع. عبد الحسين شرف الدين: ص

2
 .197ص ابن خلدون: -

3
 .35التميمي: ص -

4
 .155، ص1الشهرستاني: ج -

5
 المرجع السابق: الموضع نفسه. -
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فقه الزيدية يتلاقى في أحكام المعاملات كثيرا  م  فقه اوحناف، لوحدة و

الناس على الخروب  ه عنه، بل إنه حث  البيئة، ولتلاقي زيد وأبي حنيفة وأخذ  

م  الإمام زيد بقوله: "إن خروجه ي ضاهي خروب جده يوم بدر"، كما أن زيدا  

 فتوى فيه في مذهبه. أوصى أتباعه بالرجوع إلى مذهب أبي حنيفة في ما لا

ومن أشهر كتب الزيدية كتاب المجموع، وهو أقدم كتاب فقهي وصل 

إلينا، وقد حوى ما ورد عن الإمام زيد، وقد جمعه تلميذه أبو خالد الواسطي، 

، ولهم كذلك (1)وإن كان البعض يشكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام زيد

خار الجام  لمذاهب علما  ا ومصار وحمد بن يحيى المرتضي كتاب البحر الز 

 هـ(.840الزبيدي )ت 

 :(2)الإمامية -الجعفرية -الشيعة الإثنا عشرية -2

ن سبوا إلى الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، 

ل د بالمدينة سنة  بيه هـ، وقد تعلم على يد أ148وفى سنة هـ، وت80الذي و 

ري، فكان إماما  في الفقه والحديث، عابدا ، زاهدا ، ه، وتتلمذ له مالك والثووجد  

ث علم أهل البيت، وعمل على نشره، واعتزل الحياة  عا ، سخيا ، ور  ذكيا ، ور 

السياسية، فلم يطلب الخلافة لنفسه، بعد أن رأى الفضائ  ت رتكب في ح  آل 

النبوة، ا خذلهم الشيعة، وف ض    من ألص  بآل البيت صفات العصمة والبيت، لم  

ز لنفسه ولا لغيره الطعن في أبي بكر وعمر والتبرؤ منهما، كما فعل من  فلم ي ج 

ل فه  في  هابه الناس، وأجمعوا على حبه  مذهبه، ولعلمه ومكانته من النبي خ 

 واحترامه، ولو كانوا مختلفين معه في الرأي.

 أوصى اعتقد الإمامية أن الرسول الصادق  خلافا  لما يراه جعفرو

                                                 
1
 .318-314ظر في أسباب الطعن في نسبة الكتاب إلى الإمام زيد والرد عليها، النبهان: صأن -

2
 .722-688، 55-48أبو زهرة: ص -
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بالخلافة لعلي بالذات، ثم وولاده من بعده، وأن اوئمة معصومون من الخطأ، 

بكفرهما،  أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ودالى بعضهم فحكم   أواخط  وقد 

ارتضى خلافة  ، مدعيا  أن عليا  (1)وتبرأ منهما، وأباو لنفسه الطعن فيهما

ا  المسلمين، وتحقيقا  ه متنازلا  عن حقه في الخلافة حف ا  لدممن سبق  

 .(2)لمصلحتهم العامة

وقد واف  الجعفرية الزيدية في القول بالإمامة، لكنها عند الزيدية تتعين 

معين، أما عند الإمامية فتتعين بالإسم،  بالوصف، ولذا فهي لا تقف عند عدد  

وهي محصورة في اثني عشر إماما  فقط، وهم علي، والحسن، والحسين، 

بدين، ومحمد الباقر أخو زيد بن علي، ثم ابنه جعفر الصادق، وعلي زين العا

وموسى الكا م ابن جعفر، وعلي بن موسى الرضي، ومحمد التقي، وعلي 

 ر، ولا تنتقل النقي، والحسن العسكري الزكي، وآخرهم محمد المهدي المنت  

ت حسب رأيهم، بل اختفى من الدنيا سنة الخلافة من بعده وحد، ونه لم يم  

لئت هـ، وسيخرب في آخر الزمان، فيملأ اورض عدلا  وأمنا  بعد أن م  260

، وقد (3)، وعلماؤهم نواب عنه في ديبتهالمنت  ر جورا  وخوفا ، ولهذا أسموه

ثون النسا  خالف الإمامية أهل السنة في بعض مسائل الميراث، فكانوا لا يور   

موا ابن العم ورثون، وقد  من العقار بل من المنقول فقط، ورأوا أن اونبيا  ي  

الخلافة في علي  ر  الشقي  على العم وب في الميراث، ودايتهم من هذا حصْ 

 وذريته دون عمه العباس.

هم قول كما رأوا أن الإجماع يتحق  بإتفاق أهل البيت، إذا واف  قول  

                                                 
1
 .197ابن خلدون: ص -

2
 .396عبد الحسين شرف الدين: ص -

3
 .169، ص1، الشهرستاني: ج201ابن خلدون: ص -
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وا بإجماع الصحابة إذا لم يكن علي معهم، ولم الإمام المعصوم، ولهذا لم يعتد  

عترفوا بالقياس ونه رأي، واوحكام إنما ت نال عن الإمام، والذي كانت أقواله ي

عندهم كالنصوص الشرعية، لعدم قابلية أقواله للخطأ، لإتصافه بالعصمة التي 

 .(1)تمنعه من الخطأ والسهو والنسيان والمعصية

ل  للصوم، ويجب فيه القضا   ورأوا أن الكذب على النبي  بط  م 

، استدلالا  بقوله (2)ولا يق  الطلاق عندهم إلا إذا صدر أمام شاهدينوالكفارة، 

يْ ع دلْ  تعالى  د وا ذ و  أ شْه  وف  و  عْر  ق وه ن  ب م  وف  أ وْ ف ار  عْر  ك وه ن  ب م  ف أ مْس 

نْك مْ  م 
، (4)والطلاق الثلاث في مجلس واحد يق  به طلقة واحدة فقط عنهم ،(3)

مون زواب المسلم بالكتابية، استدلالا  ر، ويحر   وليس ثلاث كما يرى الجمهو

 بقوله تعالى
  اف ر م  الْك و  ص  ك وا ب ع  لا  ت مْس  و 

، (6)، ويجيزون زواب المتعة(5)

ة   مستدلين بقوله تعالى يض  ه ن  ف ر  ور  نْه ن  ف آ ت وه ن  أ ج  ا اسْت مْت عْت مْ ب ه  م  ف م 
(7) ،

 زواب.رمة هذا البينما يرى الجمهور ح  

، وموطنهم الرسمي في عصرناة أكثر مذاهب الشيعة أتباعا  والإمامي

هو إيران، وينتشر مذهبهم في العراق، كما ي عرف في لبنان والباكستان 

وسوريا وافغانستان، ويرج  فقههم إلى الكتاب وف  تفسير اوئمة المعصومين 

                                                 
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
 .24سورة النساء: الآية  -



 

 
 ـ 169ـ 

ا بالإجماع، ومن من الخطأ في ن رهم، والسنة المروية عن أئمتهم، ولم يعترفو

اعتبره دليلا  أراد به إجماع أهل البيت، فإن اتف  ديرهم من العلما  فلابد أن 

يكون الإمام المعصوم معهم، وهذا يعني أن الحجة لقول الإمام فقط، سوا  كان 

وحده أو كان معه ديره، وأنكروا القياس والاستحسان، ورأوا أن أقوال الإمام 

لكل ما لا نص فيه، ون الله تعالى أودعه  المعصوم هي المصدر الوحيد

لما سيحدث من مسائل  أحكامه، ولذا لا داعي للاجتهاد، ون الإمام لديه حكم  

عند الإمامية حتى على أقوال الصحابة،  ، وأقوال الإمام مقدمة  بعد وفاته 

 .(1)ه دير معصومينونهم بخلاف  

م للإمام موسى وأهم كتب الإمامية في الفقه كتاب الحلال والحرا

الكا م، وكتاب شرائ  الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن 

لي، وقد شرحه محمد حسن النجفي في كتابه جواهر  المعروف بالمحق  الح 

 الكلام شرو شرائ  الإسلام.

 :(2)الإسماعيلية -3

سبوا أنفسهم إلى هم فرقة من الإمامية  هرت في العصر العباسي، ون  

عيل بن جعفر الصادق، فجعلوه الإمام بعد أبيه، مخالفين الإمامية الذين إسما

جعلوا الإمامة بعد جعفر لابنه موسى الكا م، وهم في اوصل طائفة من 

ل لآ المجوس، دخلوا الإسلام  اهرا  للدس فيه والكيد له، متخذين من التشي 

 .(3)البيت ستارا  لدعواهم

                                                 
1
، مشار إليه عند مدكور: مناهج الاجتهاد، 121محمد حسين ىل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها، ص -

 .191. أحمد زكي تفاحة: ص753ص

2
 .56-14أبو زهرة: ص -

3
 .192، ص1، الشهرستاني: ج293التميمي: ص -



 

 
 ـ 170ـ 

لهم تعاليم خرجوا بها عن ويعة، د الإسماعيلية من د لاة الشعوي  

مهم أن الشعائر الدينية لا ت لزم إلا العامة، أما الخاصة فغير الإسلام، منها زعْ 

ما الخاصة فأنبياؤهم الفلاسفة، ملزمين بها، وأن اونبيا  سواس العامة، أ

ب الخمر وتعاطي سائر اللذات، رْ باحوا وتباعهم نكاو البنات واوخوات وش  وأ

معنى الصلاة هو موالاة إمامهم، وأن الحج هو زيارته، والصوم  وزعموا أن

هو الإمساك عن إفشا  سره، بل إنهم شككوا في كل الكتب السماوية، ودعوا 

، كما زعموا أن (1)إلى إبطال الشرائ ، وأنكروا المعاد والنشور من القبور

ه، ف س موا من تللقرآن معاني  اهرة وباطنة، ولهذا يجب تأويله لا التمسك بحرفي  

ت ى ي أتْ ي ك   ، ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى(2)أجل هذا بالباطنية ب ك  ح  اعْب دْ ر  و 

الْي ق ين  
تها، ونه وصل ف العبادة سقطت عنه فرضي  من عر   بأنه يعني أن   (3)

 .(4)إلى مرحلة اليقين، ودير ذلك من التأويلات الباطلة

اهب الشيعة  هورا ، حيث  هر في والمذهب الإسماعيلي هو آخر مذ

يد الفاطميين، لكنه اندثر بعد قضا  صلاو الدين على  علىبها مصر، وانتشر 

قه الإسماعيلية دير مشهور، وهم يعتمدون فيه على كتاب دعائم دولتهم، وف  

 هـ(.263الإسلام للقاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي )ت 

 المذاهب البائدة: -ثالثا

ذاهب لم ي كتب لها البقا ، فلا أتباع لها الآن، إما لعدم تدوين الم هذه

شرونها، أو وسباب أخرى، ومنها ابها لها، أو لعدم وجود تلاميذ ينأصح
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 المذهب ال اهري ومذاهب اووزاعي والليث بن سعد والثوري وديرهم.

 :(1)المذهب الظاهري -1

ل د بالكوفة سنة أس   وعاش ببغداد، وبها  هـ،202سه داود بن علي الذي و 

هـ، أتاه الله علما  دزيرا  بالسنة، وكان ذكيا  جريئا  في الح ، 270توفى سنة 

ب به، وتعص   ف في ب لمذهبه، فأل  أخذ الفقه عن كتب الشافعي وتلاميذه، وأ عج 

ه على فقها  الرأي، ا رآه من اعتماده على السنة، ورد   م  فضائله كتابين، ل  

 كثارهم من القياس، ثم خالفه وخذه بالقياس.وخذهم بالاستحسان وإ

  لْ به وحد عند المناقشة، وقوله بخ  تهي   موم  علمه نفر  منه العلما ، لعد

عد مذهبه أبعد المذاهب عن اوخذ بالقياس، وأكثرهم تمسكا  بالسنة، القرآن، وي  

، ولهذا أبطل القول  فالشريعة في ن ره نصوص  فقط، ولا رأي فيها وحد 

 استحسان ومصلحة مرسلة وديرها.أي وجمي  ما يندرب فيه من قياس وبالر

د ديره، ، إذ لا يجوز للشخص عنده أن يقل   (2)روقد من  التقليد دون تدب  

قبل قوله إلا بعد أن بل عليه الاجتهاد، فإن لم يستطعه سأل ديره، ولكن لا ي  

لكل من يفهم اللغة م له دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وقد أجاز يقد   

أفضل عند الله  -حسب رأيه–العربية التكلم في الدين، ون المجتهد المخطئ 

على استنباط اوحكام دون أن يكونوا  العامة أجر  ، وهذا (3)صيبمن المقلد الم  

 ب في نقمة الفقها  على داود بن علي.أهلا  لذلك، مما تسب  

، دون تأويل أو لكتاب والسنةفي  اهر نصوص اوتنحصر أصوله 

ية ، ثم ما أجم  ، ون التعليل هو أساس القياس وال اهرية يرفضونه كل   تعليل
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هم المستند إلى الاجتهاد فلا يراه حابة استنادا  إلى نص، أما اجماععليه الص

هم، لعدم إمكان حصرهم أو الوقوف حجة ، وكذلك إجماع التابعين ومن بعد  

لقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة ، كما رفض العمل با(1)على آرائهم

وسد الذرائ  والعرف، ولعدم مسايرة فقه ال اهرية للحياة وتطورها لجأوا إلى 

سيما لاالقياس لكنهم أسموه دليلا ، وقد أكثروا من الاعتماد على النصوص، 

 السنة، ولو كانت خبر آحاد، طالما ثبت لديهم صحتها.

ب إلى علي بن حزم اوندلسي ويرج  الفضل في معرفتنا بهذا المذه

هـ(، والذي كان أشد تمسكا  بال اهرية من داود نفسه، وكان قد 456)ت 

ب بمذهب الشافعي، ثم تحو   ل إلى مذهب داود، بعد أن درس فقه من سبقه أ عج 

، كما درس الفلسفة والتاريخ، إلا أ نه كان حادا  في من أهل رأي  وحديث 

إلى معاصريه من فقها   ضهبغ   لفيه، مماسلوبه، عنيفا  في رده على مخاأ

 وحكام.

منذ القرن  وكان للمذهب أتباع  في العراق واوندلس، لكنه اضمحل  

د له من أثر إلا الخامس الهجري، وانقرض في القرن الثامن الهجري، ولم يع  

في الكتب، وذلك لتشديده على الناس، فقد كان لل اهرية آرا  لم ت عرف عند 

ف كتبا  كثيرة ، منها أل   يكتب المذهب ما تركه ابن حزم، والذ ديرهم، وأهم

ل  أصول الإ   ح  ى، وهو في حكام وصول اوحكام، وهو في أصول الفقه، والم 

 الفقه، كما كانت له كتب  أخرى، ضاعت بالإحراق والتمزي .

 :(2)مذهب الأوزاعي -2

ل د في  بلبنان  كل ب  ب عْ ي نسب إلى عبد الرحمن بن محمد اووزاعي، الذي و 
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ل إلى بيروت، وبها توفى سنة هـ، وبها نشأ يتيم اوب، ثم تحو  88سنة 

أسس فقهه على الحديث،  وقدأهل الشام في الفقه والحديث،  إمامكان هـ، 157

ه التوس  في القياس.  وكر 

ل   كان معاصرا  للإمام مالك، ولذا أخذ كل  منهما عن الآخر، وقد عم 

مذهب الشافعي، كما كان لمذهبه  رنين، ثم دلب عليهالشام بمذهبه قأهل 

السيادة في أوائل حكم اومويين للأندلس، ثم ضع ف في مواجهة المذهب 

ي ر اووزاعي، الذي رواه أبو يوسف في  المالكي، ولم يصلنا من كتبه إلا س 

ي ر اووزاعي، ونقض رده على أبي حنيفة، كما رواه الشافعي  كتابه الرد على س 

   عليه.تابه اوم وعل  في ك

 :(1)مذهب الليث بن سعد -3

ل د الليث بمصر سنة  هـ، وقد أخذ الفقه 175هـ، وبها توفى سنة 94و 

ه إلى مكة وبغداد والمدينة، وبها عن بعض التابعين بمصر، كما رحل في طلب  

لق ي  الإمام مالك، وي عد حجة  في العلم، حتى أن قضاة مصر كانوا يرجعون 

إمام أهل  مرتبته في الفقه والحديث، حتى ع د   د أجم  العلما  على علو   إليه، وق

رض عليه المنصور العباسي ولاية مصر فأبى، وقد جرت مصر في زمانه، ع  

بينه وبين الإمام مالك مراسلات، حيث أخذ عليه اعتماده على عمل أهل 

 المدينة في فتاويه.

الشافعي ومالك، اللذين  ولليث مذهب  خاص، لكنه لم يصمد أمام مذهبي

لة أصحابه، ويؤكد هذا قول تقاسما مصر بعد وفاته، لعدم تدوينه لمذهبه، وق  

 الشافعي: "الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به".
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وعند الإفتا  كان الليث يأخذ بالكتاب فالسنة، كما أخذ بإجماع 

ا، كما عمل بالقياس، لكنه الصحابة، وعند اختلاف أقوالهم كان يختار من بينه

 رفض اوخذ بعمل أهل المدينة.

 :(1(مذهب الثوري -4

ل د سنة إلى سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، محد   ي نسب  ث  فقيه، و 

هـ، وهو بهذا ي عد من تابعي التابعين، اتف  العلما  161هـ، وتوفى سنة 97

حديث، أقام فقهه على على إمامته في الحديث والفقه، كان مجتهدا  من مدرسة ال

السنة وأقوال الصحابة، كما أخذ بالإجماع وسد الذرائ  والمصلحة المرسلة، 

 لكن دائرة القياس كانت لديه ضيقة.

ث ر أتباعه مثله، وقد أراد عاصر أبا حنيفة، دير أن مذهبه لم يكْ 

المنصور توليته قضا  الكوفة، وكتب له كتابا  على ألا يعترض عليه في 

 رمى الكتاب في نهر دجلة، واختفى عن الناس حتى وفاته.كمه، فح  

مة  والمذاهب البائدة أصحابها كلهم من أهل السنة، ومنهم أيضا ابن ش بر 

يل الشعبي، وهي كلها لا أتباع لها الآن، ولا  وابن أبي ليلى وعامر بن ش راح 

          أثر لها إلا في الكتب. 
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 الفصل الثالث

 مفتريات أثيرت حول الشريعة

 ،للطعن فيها ،أثار البعض عدة مفتريات حول الشريعة الإسلامية

وتبرير اللجو  إلى القوانين المستوردة، بأن ادعى أن فقها  الشريعة يختلفون 

حكم واحد ب معها تحديد ويصع   ،مما تتعدد معه اوحكام الفقهية ،في آرائهم

ل ا  واحدا  يسه  مونه يض  حك ،للمسألة، فيكون من اللازم اللجو  إلى القانون

 كما ادعى البعض أن   ،فهمه وتطبيقه، وبذا يتم تحاشي الجدل وتشتت الرأي

بينما حاول البعض  ،الشريعة استمدت بعض أصولها من القانون الروماني

 ها.التملص من أحكام الشريعة بالتحايل على تطبيق

 :(1)اختلاف الفقهاء -أولا

لم لهم أن اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي بعض من لا ع    ن  

ا لو لم يكن فيه إلا مذهب واحد، وقد عرفنا من خلال عرض يصة، وتمن ونق  

مناهج الفقها  أنهم متفقون على وجوب الرجوع إلى الكتاب أولا  ثم السنة متى 

داه، وبهذا إلى الرأي على اختلاف بينهم في م ثم ت ثم الإجماع متى تحق صح  

ل إليها أفهم متفقون على  صول الاستنباط، إلا أنهم اختلفوا في النتائج التي ي وص 

منهم للحكم الشرعي لمسألة ما، ويرج  هذا الاختلاف  هذا المنهج عند بيان كل   

 :((2إلى عدة أسباب منها

 لواردة في الكتاب والسنة.الاختلاف في فهم معاني بعض اولفا  ا -

الاختلاف في العلم باوحاديث، فقد يصل الحديث إلى أحدهم فيعمل به، ولا  -
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كه، وهذا يؤدي إلى دير موثوق به فيتر   ه عن طري   ل  ل إلى ديره أو يص  يص  

 العمل بالاجتهاد، مما قد تختلف معه الفتوى.

 س  .  لدائرته وموالاختلاف في اوخذ بالقياس بين مضي    -

الاختلاف في بعض اودلة ومدى الاعتماد عليها كالاستحسان والمصال   -

حيث أخذ بها بعض الفقها  دون بعضهم الآخر،  بي،المرسلة وقول الصحا

 عنهم من أحكام. فاختلف ما صدر  

 اختلاف المصال  واوحوال واوعراف بحسب اختلاف البيئة والزمان. -

قها  يتض  لنا أن الاختلاف لم ض أسباب اختلاف الفومن خلال عرْ 

يكن ناشئا  عن هوى في نفوسهم، وم  هذا فالاختلاف في ذاته ليس عيبا ، إذ 

عن صاحب  ييهم الهدْ اختلف الصحابة م  قربهم من زمن النبوة، وتلق   

، ولكن بعض أعدا  الدين استغلوا هذا اومر للطعن في الشريعة، (1)الرسالة

  في الاجتهاد يؤدي إلى تناقض اوحكام بأن زعموا أن اختلاف الفقها

ل   الشرعية، ون بعض الفقها  يحك   م بعضهم الآخر بتحريمه، الشيئ، ويحك   م بح 

ل الشيئ وتحر    مه في نفس الوقت، وقد تأثر بهذا وهذا يعني أن الشريعة ت ح 

م له من المسلمين، ف نوا أن اختلاف الاجتهادات نقيصة، الزعم من لا فهْ 

لم يكن هناك في الإسلام إلا مذهب واحد، كما أن الدول الإسلامية  وتمنوا لو

 أن   ة  اتجهت تحت تأثير هذا الزعم إلى استجلاب قوانين جاهزة من الغرب،  ان  

سلام والخروب من دائرة التخلف، وكأن الإهذا هو سبيل اللحاق بالغرب 

أن القانون  امو  الم الإسلامي، حتى  ن أدلب الع  ها  هم سبب تخلف العقوالف

إلا –د أحد  من المتعلمين للتطبي  هو القانون الغربي، ولم يع   صل اومثل واو
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يجادل في ذلك، وإن كان الواق  يدحض هذا الزعم، ون تطبي  تلك  -القلة

 القوانين المستوردة لم يزدد معه المسلمون إلا تخلفا .

ين الفقه ويبدو هذا الزعم دير صحي ، ون القائلين به خلطوا ب

وا أن اجتهادات الفقها  هي ذات الشريعة، م  أنها ليست كذلك، والشريعة، و ن  

ون الشريعة هي اوحكام التي أنزلها الله تعالى في كتابه وبينتها السنة، وقد 

جا ت في صورة قواعد عامة تصل  للتطبي  في كل زمان ومكان، وهذه 

 ه عن النقائص واوخطا ، المنز  اللهالقواعد لا تناقض بينها، ونها من عند 

ف ا  ذلك قوله تعالى صداق  وم   د وا ف يه  اخْت لا  ج  نْد  د يْر  اللَّ   ل و  نْ ع  ل وْ ك ان  م  و 

ا ث ير  ك 
مه المجتهدون من النصوص الشرعية من أحكام، ، أما الفقه فهو ما فه  (1)

ض  اوحكام، بشري يحتمل الخطأ والصواب، بينما الشريعة و وهو بهذا عمل  

يكون إلا لله تعالى، ومن هذا نتبين أن اختلاف الفقها  مجاله الفقه لا  وهذا لا

وذلك لما  ،والفقها  ختلاف ليس عيبا  ي رمى به الفقهالشريعة، وم  هذا فهذا الا

 يلي:

الشريعة شرعت الاجتهاد، والاجتهاد بطبيعته يؤدي إلى الاختلاف، وبهذا لا  -

د اوقوال، فيمكن اختيار أقربها إلى يؤدي إلى تعد   ه، ونيبا  يكون الاختلاف ع

 : "ما أحب  ل عمر بن عبد العزير الصواب وأيسرها عند التطبي ، ولهذا قا

لم يختلفوا، ونه لو كان قولا  واحدا  لكان الناس في  أن أصحاب رسول الله 

ذ بقول رجل  منهم كن   ى بهم،ضي ، وإنهم أئمة ي قتد   ، كما (2)عة"ا في س  فلو أ خ 

مالك ما عزم عليه المنصور العباسي، ومن بعده هارون الرشيد،  مرفض الإما

في الرأي ل الموطأ قانونا  عاما  للدولة الإسلامية، ون الصحابة اختلفوا من جعْ 
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 .(1)رحمة وكان في تعدد أقوالهم

حوادث بين فيه أحكام كل الالقانون شرعيا  كان أم وضعيا  لا يمكن أن ت   -

رت التشري  على كل أحكامها لتعذ   الجزئية، ونها متجددة ومتغيرة، فلو نص  

 ناقض بعض أحكامها م  بعضها الآخر،معرفتها لكثرتها، وودى ذلك إلى ت

التطبي   ولهذا كان القانون شرعيا  كان أم وضعيا  عبارة عن قواعد عامة تقبل

إذ جا ت  لقوانين الوضعية،هذا ما عليه كل او على كل الحوادث الجزئية،

احها في تفسيرها وتطبيقها ر  نصوصها في صورة قواعد عامة ثم اختلف ش  

على الحوادث الجزئية، كما اختلف القضاة في تطبيقها، فكان الفعل الواحد 

ا كان هذا اومر مقبولا  في مح ورا  على رأي  ومباحا  على رأي  آخر، ولم  

ب على الفقه الإسلامي؟ وم  هذا فاختلاف الفقها  ما ي عاالقوانين الوضعية فل  

كان نتيجة طبيعية لما جا  به القرآن الكريم من إطلاق الحرية للعقول في 

 التفكير، إذ كيف يحثهم على حرية الرأي ثم يقيدهم في اجتهاداتهم؟

ومن كل ما سب  نتبين عدم صحة هذا التوهم، بل إن اختلاف القفها  

نى عن ، ونه أنتج ثروة  فقهية جعلت اومة في د  هو من مفاخر الشريعة

ديرها، وهذا أمر  محمود ، أما الاختلاف المذموم فهو ما كان في العقائد، ونه 

 .(2)يؤدي إلى تفرق اومة

 :(3)تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني -ثانيا  

الإسلام في جزيرة العرب ومنها انطل  إلى البلدان المجاورة،   هر
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من بينها أقاليم كانت تحت سيطرة الدولة الرومانية، كالشام ومصر وليبيا، و

وقد أدى هذا إلى حلول الشريعة الإسلامية محل القانون الروماني الذي كان 

لفقه الإسلامي بالقانون في تلك اوقاليم، فأثار البعض مسألة علاقة ا مطبقا  

نذ زمن بعيد للطعن في وقد أثار هذه الدعوى بعض المستشرقين مالروماني، 

الشريعة، حيث زعموا أن الفقه الإسلامي استمد بعض أصوله وقواعده من 

إلى اعتراف رجال القانون  ورد    القانون الروماني، وقد انتهت المسألة بعد أخذ  

من ديره، وبهذا  بذاته ليس مأخوذا   قائم   في الغرب بأن الفقه الإسلامي تشري   

 لم بها فقط.من باب الع  ض المسألة هنا يكون عرْ 

بتأثير القانون الروماني في الشريعة الإسلامية يعود إلى  م  زعْ  وأول  

عاش في  ،دومنيكو داتيسكي  Dominico Gatteschiإيطالي يدعى  حام  م  

م عن القوانين العثمانية، 1856بالإيطالية سنة  الاسكندرية، وأصدر كتابا  

فقد أشار في كتابه إلى وجود قواعد وردم عدم معرفته بالعربية وبالتركية 

م أن القواعد القانونية مشتركة بين قانون جستنيان والشريعة الإسلامية، وزع  

سبت إلى الرومانية دخلت إلى الإسلام في زي اوحاديث الموضوعة التي ن  

 .(1))محمد(

ثم توالت محاولات المستشرقين لتأكيد العلاقة بين القانون الروماني 

دون آموس لوا  الهجوم على الفقه لْ لإسلامية، حيث حمل ش  والشريعة ا

  فْ و   لا  أن "الشرع المحمدي" ليس إلا القانون الروماني معد   را  الإسلامي، مقر   

اوحوال السياسية للبلاد العربية، وتابعه في ذلك دي بور الهولندي وسواس 

تاباته اللاحقة، ل عن رأيه في كباشا ودولد زيهر، وإن كان هذا اوخير قد عد  
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 .(1)وخاصة في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام

  الفقه وقد احتج هؤلا  الزاعمون لدعواهم بأن القانون الروماني سب  

أن يتأثر المتأخر في الزمن بما سبقه،  الإسلامي في الوجود، فكان طبيعيا  

ن خلال وخاصة أن الصحابة كانوا يسافرون في سبيل التجارة إلى الشام، وم

ا فتحوا بلاد الشام استولوا تلك الرحلات تعرفوا على القانون الروماني، ولم  

على ما بها من قوانين وأدخلوها في الفقه الإسلامي الذي كان في طور 

في بعض القواعد مثل قاعدة البينة على من بينهما التكوين، ويؤيد ذلك التشابه 

  المرسلة في الفقه الإسلامي فهي ادعى واليمين على من أنكر، وقاعدة المصال

بذاتها مبدأ المنفعة في القانون الروماني، وكذلك التشابه في بعض أحكام عقود 

 .(2)البي  والإجارة

أو جاهل، ون اوسبقية في  الكلام لا يصدر إلا عن منكر  إلا أن هذا 

 بة وأمة  دال لتقا  الحضارات ومة  تج عنها دائما التأثر المزعوم، فإالوجود لا ين

، وسبب ذلك أن المغلوب (3)مغلوبة يكون التقليد فيه من قبل المغلوب للغالب

 ، كما أن  (4)ه، ولهذا ينقاد إليه، ويذهب إلى التشبه بهب  يعتقد الكمال في من دل  

خروب الصحابة للتجارة إلى بلاد الشام لا يستلزم تعلمهم للقانون الروماني، 

م خرب لطلب العلم ببلاد الشام أو بغيرها قبل ثبت أن أحدهون التاريخ لم ي  

 هور الإسلام، وبعد  هوره كان الوحي ينزل ولم يلجأوا في أسئلتهم إلا للنبي 

  ون الدولة ، وقد كان الاتصال بين التجار العرب والرومان محدودا ،
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ليكون التجار العرب تحت  ،معينة تنزل بها القوافل صت أسواقا  الرومانية خص  

بعث أحد صحابته لإحضار القوانين  ، كما أنه لم يثبت أنه (1)ة الدولةرقاب

الرومانية من بلاد الشام، أو أمره بتعلمها، ولم يذهب بنفسه من أجل ذلك، إذ لم 

ولمدة قصيرة في كل من الرحلتين، يخرب قبل البعثة إلى الشام إلا مرتين، 

أبي طالب، والثانية  من عمره م  عمه لى عندما كان في الثانية عشرةاوو

عندما كان في الخامسة والعشرين بتجارة للسيدة خديجة قبل زواجه بها، ولم 

ص لا معرفة لهم بالقانون الروماني، ل  يرافقه في هاتين الرحلتين إلا عرب خ  

 ولم يختلط أثنا  الرحلتين بأحد رجال القانون الروماني، ولم يكن هناك سبب  

 ر  جْ لبعثة قواعد هذا القانون، إذ لم تقبل ا عليم النبي يدعو الدولة الرومانية لت

 .(2)العادة بوقوع ذلك م  التجار العرب القادمين إلى الشام

ر ص  لم يكن على معرفة بالقانون الروماني، لق   وبهذا فإن الرسول 

مدة بقائه بالشام، ولعدم ثبوت لقائه بأحد رجال القانون الروماني في رحلتيه 

ولعدم تصور تعلمه له بنفسه، ونه قانون مكتوب، وهو لا علم له إلى الشام، 

هم م الفقها  المسلمين من صحابة ومن بعد  بالقرا ة والكتابة، كما لم يثبت تعل  

لهذا القانون، ونه لم يترجم إلى العربية، كما فعل المسلمون م  علوم الفرس 

تعلمهم للغة التي  ثبتواليونان والرومان من طب وفلسفة وآداب وديرها، ولم ي

ثنا التاريخ عن فقيه مسلم تعلم على يد معلم أجنبي، فأخذ عنه ب بها، ولم يحد   ت  ك  

ما جرت  على يد فقها  مسلمين، وكثيرا   القانون الروماني، بل تعلموا جميعا  

حدى مواد القانون الروماني فقها  ولم يستند أحدهم فيها إلى إالمنا رات بين ال
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، أو (1)من اللغة اللاتينية أو الإدريقية مستعارا   أو مصطلحا    ا  أو يستعمل لف

لها بما عليه الحال  لها أو مقارنا   اقتبس بعض مسائل القانون الروماني مؤيدا  

ولو كان هذا قد حدث  ،(2)عنها ضا  لها ومعر   في الفقه الإسلامي أو حتى ناقدا  

العكس هو ما حصل، لكن أهل الشام قد ثبت عنه ذلك، و لكان اووزاعي إمام

عتبر من فقها  مدرسة الحديث، ى فقهه على الكتاب والسنة، حتى أ  ونه بن 

وهما أبعد  ،في العراق والحجاز يضاف إلى هذا أن الفقه الإسلامي نشأ أساسا  

ق لو ازدهر د  ، وقد كان هذا الإدعا  بالتأثير يصْ (3)ما يكون عن بلاد الروم

مصر، ولكن لم تنشأ بهما مذاهب فقهية ذات أثر شام والفقه الإسلامي في بلاد ال

في الفقه الإسلامي كما هو الحال في العراق والحجاز، وحتى لو كان 

اووزاعي متأثرا بالقانون الروماني فإنه لا أثر لفقهه لإندثاره بعد وفاته بوقت 

فريقيا واوندلس المسلمين فتحوا بلاد فارس وشمال إ، بل إن (4)دير طويل

في الفقه الإسلامي  كان لقوانين البلاد المفتوحة أثر   وند وما جاورها فلس   وال

ولكان أكبر اوثر لقوانين فرس واوقباط والهنود وديرهم، قوانين الل هر أثر 

زدهار عهد الإان لسيطرتهم على مقاليد الحكم في الدولة العباسية إب   ،الفرس

أن الفرس بعد فت   دانيه، وخاصة  ي  يماثله أو  ما لم يكن للروم ن ير   ،الفقهي

بينما لم يتم فت  بلاد الروم إلا بعد زمن  ،بلادهم دخلوا في دين الله أفواجا  

طويل، ولم يدخل من الروم في الإسلام إلا أفراد قلائل، وردم قيام الفقه في 

 واحد من أصل رومي. عصر الازدهار على الموالي فلم يوجد من بينهم فقيه  
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ابه في بعض القواعد لا يدل على أن الفقه الإسلامي كما أن التش

استمدها من القانون الروماني، ون ذلك التشابه سطحي، وون هذه القواعد 

من المباحث الفقهية كاوحوال الشخصية  توجد في كل الشرائ ، وكثير  

عند الفراعنة والإدري  وديرهم من اومم  والعقوبات والمواريث كان معروفا  

سلامي تأثر بها؟ ومما يقط  قال أن الفقه الإلا ي   م  فل   ،على الرومان السابقة

ي من أول ن  الصلة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني أن الفقه الإسلامي ب  

ي القانون ن  نشأته على العدالة التي تقتضي المساواة بين اوفراد، بينما ب  

قوته ومركزه، ون المجتم  بحسب  كل   ،الروماني على التمييز بين اوفراد

ولكل طبقة ن امها، ولهذا كان الاعتدا  الواق   ،الروماني انقسم إلى طبقات

من عامة الناس، وجناية  مما يق  على شخص   عقوبة   على الشريف أشد  

الشريف عقوبتها أقل من عقوبة ديره، وقد انفرد كل من التشريعين بأن مة لا 

ف م لم يعرفها القانون الروماني كالوقْ    سلامي ن  توجد في الآخر، ففي الفقه الإ

ومن  الزواب بسبب الرضاع وأحكام العبادات، بينما انفرد القانون الروماني 

بوية م لا ن ير لها في الفقه الإسلامي كن ام السيادة الزوجية والسلطة اوبن   

 والتبني.

لقواعد،  م عرفها المسلمون والرومان لكنها مختلفة من حيث اوهناك ن  

فكلاهما عرف العقاب على الجرائم، وبينما العقوبة محددة في الفقه الإسلامي 

فإنها تختلف بحسب الطبقة التي ينتمي  ،بغض الن ر عن الشخص ومكانته

إليها الشخص في القانون الروماني، وقد عرف التشريعان ن ام الزواب، وبينما 

دف  ند المسلمين، والمهر فيه ي  هو فردي في القانون الروماني يمكن أن يتعدد ع

دف  للزوب عند الرومان، وعرف المسلمون والرومان للزوجة عند المسلمين وي  

نصيب الرجل كالمرأة عند الرومان له مثل ح  الانثيين بينما الميراث ولكن 
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في الإسلام، وعرفا الطلاق وهو بيد الرجل من حيث اوصل في الفقه 

 .(1)الزوجين عند الرومان مشترك بينالإسلامي ولكنه ح  

وبهذا فإنه لا أثر للقانون الروماني على الفقه الإسلامي، بل إن الفقه 

كما نقله الفرنسيون وخاصة  ،الإسلامي انتقل إلى أوربا عن طري  اوندلس

  الفقه المالكي إلى أوربا أثنا  حملتهم على مصر، وهذا يتض  من خلال تتب  

والتي نجد الكثير منها مواف  بل مستمد من الفقه  ،يمواد القانون المدني الفرنس

من قبل الغربيين على إنكار ذلك فإن ، وإذا كان هناك شبه اجماع المالكي

 البحث المقارن بين القوانين يثبت هذا التشابه.

ها سب  نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية لا علاقة ل ومن كل ما

عن هذا  ونما فقهها وازدهر بعيدا   ،نهمستقلة ع تبالقانون الروماني، ونها نشأ

القانون الذي بدأ على شكل عادات، أما الفقه الإسلامي فقد استمد أحكامه من 

منقطعة بين  مصادر أخرى ليس بينها الإحالة على قانون أجنبي، فالصلة إذا  

الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، ون هذا القانون يعتمد على العقل 

من الوحي،  ستنباط أحكامه، أما الشريعة فتستقي أحكامها أساسا  البشري في ا

الدرجة من  بين ن امين قانونيين وصلا إلى هذهر التوفي  تصو  فكيف ي  

 الاختلاف؟

 التحايل على الأحكام الشرعية: -ثالثا

لشريعة، حيث قرر بعض أعدا  الحيل من الشبهات التي أثيرت حول ا

ب  في مت   الحقوق وإبطال الواجبات أصل  أن التحايل على اسقاط  الدين

الشريعة، ونها تحاف  على اوشكال سوا  بقيت معها الحقيقة أم لا، واستندوا 

                                                 
1
 .34، صيالإسلام لفقهالمدخل لمدكور:  -
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قلت عن بعض من انتسبوا إلى الفقه في عصور في هذا الزعم على حيل ن  

 التقليد والجمود ووجهوا عنايتهم إلى اولفا  دون الغوص في معانيها.

 متى نشأت الحيل؟

وه إمام أهل الحيل، ب البعض إلى أبي حنيفة ابتداع الحيل، ولهذا سم  نس

رفت قبله، ي إمام أهل الرأي، ولكن هذا دير صحي ، ون الحيل ع  م   كما س  

سبت إليه، وداية اومر أن أبا حنيفة توس  في الحيل أكثر من ديره، ولهذا ن  

 قبله. عل إماما فيه ردم وجودهسب إليه العمل بالرأي وج  كما ن  

فيها كان  سب إليه كتاب  سب إلى أبي حنيفة ابتداع العمل بالحيل ن  وكما ن  

موض  ذم العلما ، ولكن هذه النسبة خاطئة، ون وضعه لهذا الكتاب لم يثبت، 

هـ(، 161اف الحنفي )ت وأول كتاب وصل إلينا في الحيل هو كتاب الخص  

ل الزكاة والزواب، وقد اشتمل على حيل في أبواب المعاملات وبعض مسائ

 ،وخاصة بين اوحناف والشافعية ،وبازدياد التنافس والمنا رات بين العلما 

لمذهبهم  في ال هور أمام الحكام والناس ودعاية   با  دخل الشافعية هذا المجال، ح  

تقليدي دلب عليه  لكنها عمل   ،في الدنيا، ولهذا وضعوا فيها كتبا   أو ردبة  

 ف والتكرار.التكل  

 م الحيل في الشريعة:حك

مها للنصوص الشرعية نجد أن بعضها نهى عن الحيل وحر   بالرجوع

قكحديث "لا ي   ، وتحريم (1)الصدقة" بين مجتم  خشية   جم  بين متفرق ولا ي فر 

، كما أن بعض (2)ل له"ل والمحل  : "لعن الله المحل   نكاو التحليل في قوله 

أيوب عليه السلام أرشده تعالى إلى  معينة، ففي قصة النصوص أباحت حيلا  

                                                 
1
 .1382صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، حديث رقم  -

2
 .2076سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب التحليل، حديث رقم  -
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بْ طريقة يتخلص بها من يمينه، وذلك في قوله تعالى  غْث ا ف اضْر  ك  ض  ذْ ب ي د  خ  و 

اب   ا ن عْم  الْع بْد  إ ن ه  أ و  اب ر  دْن اه  ص  ج  لا  ت حْن ثْ إ ن ا و  ب ه  و 
بعض  ، كما أقر (1)

  عبد الله بن رواحة صحابته على ما صدر عنهم من حيل، ومن ذلك أن

وقالت له: "لو  ،فلما رأته زوجته ثارت عليه وهددته بسكين ،له واق  جارية  

ك" أي ضربتك، فأنكر، فقالت: "فاقرأ ك على هذه الحال مرة أخرى لوجأت  وجدت  

 "، فقال:إن كنت صادقا  

 ــد الله حــ        وأن النـار مثوى الكافرينبــأن وعْ  دت  شـه  

 العالمينا وفوق العرش رب        طاف   وق الما   وأن العرش ف

 مينــــاالإلــه مسو   مــلائكة          شــــداد   وتحمــــله مــلائكة  

فضحك ولم  بصري"، فبلغ ذلك النبي  بت  فقالت: "آمنت بالله وكذ  

 .(2)يرة الزوجةنكره، وهذا تحايل بإ هار القرا ة تخلصا من د  ي  

لعلما  أن الحيل نوعان: نوع ممنوع ونوع دير وبنا  على هذا قرر ا

 ممنوع، ولكن ما هو معيار التمييز بين النوعين؟

د تحديد لذلك في النصوص الشرعية لجأ العلما  إلى الاجتهاد، ا لم ير  لم  

رة في تحديدها، نقتصر منها على تحديد ابن القيم للحيل يكث قلت عنهم أقوال  ون  

 ، حيث قسمها إلى أربعة أنواع، هي:(3)في كتابه اعلام الموقعين

، بريئا   م بالصيد ليقتل إنسانا  ر  حْ د بها الحرام، كت اهر م  ص  ق  مة محر   حيل   -

 فالحرمة هنا للحيلة وللنتيجة.

م، كالسفر لقط  الطري ، فالوسيلة مباحة لكنها د بها محر  ص  مباحة ق   حيل   -

                                                 
1
 .44سورة ص: الآية  -

2
 .203، ص3ابن القيم: ج -
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 م الغاية.مت الوسيلة لتحريتخذت وسيلة إلى الحرام، فحر  أ  

إلى الحرام،  مشروع إتخذها الشخص سبيلا   حيلة موضوعة للإفضا  إلى أمر   -

 ن وحد الورثة لحرمان سواه.كالتزوب بإمرأة لتحليلها لآخر، والإقرار بديْ 

ولا  المدين، جحده  ن مشروع، كأن يكون له ديْ  صد بها أمر  مة ق  وسيلة محر   -

للوديعة ن ير ما له  ده  زور، وكذلك جحْ  يقيم على ذلك شاهديْ ف، ه عليهنة لي   ب

 ع لديه.ه صاحب المال المود  جحد  ن من ديْ 

 موقف العلماء من الحيل:

ي عنه الكثير في ذلك، دالبه في مسائل و  أخذ أبو حنيفة بمبدأ الحيل ور  

يمان والطلاق، ونه رأى تفنن أهل العراق في هذه اويمان ثم يضطرون إلى او

نقل عنهم خلص منها، أما اوئمة الثلاثة الآخرون فلم ي  البحث عن طري  للت

شيئ تحت عنوان الحيل، ولكن فتاويهم حوت على ما ينطب  عليه اسم الحيل، 

وردم أن ما أجازه أبو حنيفة من حيل لا يتناقض م  الشريعة إلا أن بعض 

اب قوه في كل أبوطب   عاما   أتباع مذهبه أخذوا القدر الذي أجازه وجعلوه مبدأ  

الفقه، فافترض هؤلا  المسائل واحتالوا على نصوص الشريعة، بغرض 

إضاعة الحقوق وإسقاط الواجبات وتحليل المحرمات، ومن ذلك أنهم أفتوا 

المرأة التي تريد التخلص من زوجها بأن ترتد عن الإسلام أو تزني م  ابنه 

قبل تمام الحول  م عليه، ومن أراد إسقاط الزكاة أفتوه بهبة مالهمن ديرها لتحر  

واسترداده بعده، وأفتوا بالإقرار بكل المال وحد الورثة لحرمان الآخرين من 

لا  ، فالمتأخرون استحدثوا حيلا  (1)الميراث، كما أفتوا بجواز نكاو التحليل

ولو علموها  ،المتقدمين، ونهم لم يقولوا بها  نسبتها إلى اوئمة تص  

                                                 
1
 .187، ص3المرجع السابق: ج -
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ادرة عن رجال التقليد يتض  أنها صادرة إما ب  الحيل الص، إذ بتت(1)ونكروها

من  م نصوصها، حيث  ن  عن جهل بالشريعة وحكمتها أو عن خطأ في فهْ 

 .(2)ه كان على خطأصيب ردم أنه لجهل  أفتى بها أنه م  

 في الفقه الإسلامي، وأن   وبهذا ي هر لنا أن الحيل الباطلة ليست أصلا  

يست إلا أحد ثمار التقليد والتخلف الناجم اوئمة المجتهدين منها برا ، ونها ل

ا لاح  انتشار الإفتا  بها عن الجهل بالشريعة، وقد حارب ابن تيمية الحيل لم  

في عصره، كما كان ابن القيم من الواقفين ضدها، وهو أكثر من أولى دراستها 

يها ما فمة، ل  ن أن الحيل التي تعارض الشريعة محر  عنايته من العلما ، حيث بي  

ك الواجب، ولما تتضمنه من عل الحرام وترْ من مضار، ونها تؤدي إلى ف  

المكر والخداع، مما يؤدي إلى الإدرا  بها والدلالة عليها وتعليمها من لا 

بل يتمادى في فعلها، وهو بهذا  يحسنها، ولهذا فإن صاحبها لا يتوب عنها دالبا  

ئون يالدين أعدا ه، فيقدحون فيه ويسط على له هذا يسل   عْ لله ولرسوله، وف   مخادع  

، ون الشارع (3)واضحة على الإثم والعدوان ، وفي هذا إعانة  ال ن برسوله 

في حين يفت  المحتال بالحيل الطرق إلى المفاسد، كما  ،د الطرق إلى المفاسديس  

ما فيه من مصلحة ثم يجيز الحيل للتخلص ل   عقل أن يض  الشارع حكما  أنه لا ي  

عت لسد حاجة ر  ا ش  كم الشارع، كما في الزكاة، إذ لم  لح   ذ في ذلك نقض  منه، إ

لحول إبطال الفقرا  ففي إجازة الاحتيال على دفعها بهبة المال قبل تمام ا

 .ولا شرعا   قبل لا عقلا  وهذا ما لا ي   ،لضرر بالفقرا وإلحاق للمقصود الشارع 
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 الباب الثاني

 مصادر الفقه الإسلامي

سوا  كان وضعيا  أم سماويا  مصادره التي يستمد منها لكل قانون 

 أحكامه، ومصادر الفقه الإسلامي كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

ل للمجتهد في تكوينها، كالكتاب مصادر نقلية، وهي التي لا دخْ  -

ن قبْ والسنة والإجماع والعرف وفتوى الصحابي وشرْ   نا.ل  ع م 

ل في تكوينها، كالقياس تهد دخْ مصادر عقلية، وهي التي للمج -

 والاستحسان والاستصلاو.

إلى الآخر، ون الاستدلال بالمنقول  لا النوعين م حتاب  وم  هذا فك  

يحتاب إلى كثير من الن ر والتأمل، والاستدلال بالمعقول لا يكون صحيحا  إلا 

جمي   نا الن ر تبين لنا أنت عليه النقول، وإذا دقق  إذا كان في حدود ما دل  

المصادر التي ت ستقى منها اوحكام الفقهية ترج  كلها إلى الوحي، حتى السنة، 

لا ينط  عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما المصادر اوخرى إلا  ونه 

 تطبي  للوحي ومحاولات لفهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة.

 الفصل الأول

 المصادر النقلية

ن  ع  ع وفتوى الصحابي والعرف وشرْ الكتاب والسنة والإجماوتشمل  م 

 نا.قبل  

 الكتاب: -أولا

 القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة، أنزله تعالى على رسولنا 

ب به الناس من ال لمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، لي خر  

فحرص الصحابة ومن تبعهم من المسلمين على حف ه وفهمه والعمل بموجبه، 
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في كتابة شيئ عنه سواه، فاهتم  ان في ذلك شرف  لهم، ولم يأذن فك

بجمعه وتدوينه ونشره وتحسين كتابته وتفسيره والبحث  المسلمون من بعده 

في جوانب بلادته وإعجازه إلى عصرنا الحاضر، ونه جا  وافيا  بمصال  

 الدين والدنيا، حاويا  في نصوصه على علاب مشكلات الإنسانية في شتى

 مراف  الحياة.

ل  ب ه  )وقد تكفل الله تعالى بحف ه بقوله  كْ ب ه  ل س ان ك  ل ت عْج  ر   ( 16لا  ت ح 

ق رْآ ن ه مْع ه  و  ل يْن ا ج  إ ن  ع 
ن حف ه وصيانته بقوله جل شأنه (1) إ ن ا ن حْن  ، وضم 

اف   ون   إ ن ا ل ه  ل ح  كْر  و  لْن ا الذ   ن ز 
الإنس والجن أن يأتوا بمثله  ى، ولذا لما تحد  (2)

عجزوا عن ذلك، فثبت إعجازه، ون الله تعالى حف ه من التحريف والتبديل، 

والقرآن هو المصدر اوساسي للفقه الإسلامي، إذ يجب الرجوع إليه أولا  

بقوله: "فيه نبأ  من كان  للتعرف على اوحكام الشرعية، وقد وصفه النبي 

كم ما بينكم، كم، وخبر ما بعدكم، وقبل   هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من وح 

هو حبل الله المتين، ودى في ديره أضله الله، جب ار قصمه الله، ومن ابتغى اله  

وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به اوهوا ، ولا 

ر، ل به أ ج  تلتبس به اولسنة، ولا يشب  منه العلما ، من قال به صدق، ومن عم  

ي  إلى صراط  مستقيم" ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه ه د 
(3). 

يْب  ف يه  ه د ى وقد س مي بالكتاب لقوله تعالى:  ت اب  لا  ر  ذ ل ك  الْك 

ت ق ين   ل لْم 
ي قر(4) د ة  لولا آنا لقوله تعالى: ، كما س م   اح  مْل ة  و  ل يْه  الْق رْآ ن  ج  ل  ع  ن ز  
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ت لْن اه  ت رْت يلا  ك ذ ل ك  ل   ر  اد ك  و  ن ث ب  ت  ب ه  ف ؤ 
ي كتابا  وقرآنا  لتنبيه المسلمين (1) ، وقد س م  

ي إلى وجوب كتابته وحف ه قرا ة ، بحيث لا ي   غني أحدهما عن الآخر، كما س م  

ق بين الح  والباطل، لقوله تعالى:  ل  الْف رْ فرقانا  ونه يفر   ي ن ز  ك  ال ذ  ق ان  ت ب ار 

ا ير  ين  ن ذ  ه  ل ي ك ون  ل لْع ال م  ع ل ى ع بْد 
، وردم أن القرآن معروف  للجمي  إلا أن (2)

وا بتعريفه، لبيان ما تجوز الصلاة به وما لا تجوز، وما يكون حجة العلما  عن  

فوه ر، وقد عر  كف  كف ر جاحده وما لا ي  في استنباط اوحكام وما لا يكون، وما ي  

، باللف  العربي، المنقول إلينا م الله المنزل على سيدنا محمد بأنه "كلا

 ، ومن التعريف نتبين خصائص القرآن، وهي:(3)بالتواتر"

عد كلام سوى الله من الرسل أنه كلام الله تعالى، وبهذا لا ي   -1

ب   الْع ال م   والملائكة والجن والبشر قرآنا ، لقوله تعالى:  يل  ر  إ ن ه  ل ت نْز  ين  و 
(4). 

من عند الله بألفا ه ومعانيه، كي لا  على سيدنا محمد  أنه منزل   -2

يكون ع رضة  للتبديل أو التغيير لو أ نزل بمعناه فقط، ولهذا لا تجوز روايته 

بالمعنى، ولا إبدال لف  محل لف ، ولو ساواه في المعنى، وهذا ما يميزه عن 

بألفا  من عنده، فإن  ، وصادها النبي مة  بمعناها من اللهله  ونها م   ،اوحاديث

ر بإضافتها إلى الله س م ي حديثا  قدسيا ، لإضافته إلى الذات المقدسة، وإن لم  أ م 

 ،ضاف الحديث إليه، ويسمى حديثا  نبويا ، والصلاة تكون بالقرآنيؤمر بذلك ي  

 حد ث له مس الحديث.ولا تص  بالحديث، والقرآن لا يمسه إلا طاهر، والم  

ب ي ا ل ع ل ك مْ القرآن لف ه عربي، لقوله تعالى:  -3 لْن اه  ق رْآ ن ا ع ر  إ ن ا أ نْز 
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ت عْق ل ون  
، وهذا يميزه عن كتب الله ونبيائه السابقين، كالتوراة والإنجيل، (1)

س ول  إ لا  ب ل س ان  ق وْم  ونها أ نزلت بغير اللسان العربي،  نْ ر  لْن ا م  ا أ رْس  م  ه  و 
(2) ،

كما يميزه عن الترجمة، ونها ليست قرآنا ، بل هي تفسير للقرآن، ولهذا لا 

وا تص  الصلاة بها، ون المصلي مأمور بقرا ة القرآن، لقوله تعالى:  ف اقْر   

نْه   ا ت ي س ر  م  م 
، والترجمة ليست قرآنا ، ولهذا يصلي العاجز عن النط  بالقرآن (3)

يصلي ساكتا  مستحضرا  معنى العبادة والمناجاة، بالعربية في جماعة، أو 

ر عليه، كما يصلي العاجز عن القيام قاعدا  ويسقط عنه ركن القرا ة حتى يقد  

 حتى يقدر على القيام.

لا يص  الاعتماد عليها في استنباط اوحكام،  (4)جواز الترجمةوردم 

من لغة إلى  شخصي يحتمل الخطأ في فهم القرآن عند نقل ألفا ه ونها عمل  

 المترجم الشخصي للنص، وليست النص ذاته. أخرى، ون الترجمة فهم  

ن إتفاق ؤم  القرآن منقول إلينا بالتواتر، أي من جماعة إلى أخرى ي   -4

جماعة من  كل منها على الكذب، وهذا يؤكد صحته، إذ كتبه عن الرسول 

كذب، ونقله الكتاب، وحف ه جماعة من الصحابة لا يمكن تواطؤهم على ال

عنهم جم  آخر في كل عصر حتى وصل إلينا مكتوبا  في المصاحف ومحفو ا  

نجيل اللذين لم يثبت و تبديل، وهذا بخلاف التوراة والإمن دير تحريف أ

 تدوينهما إلا بعد أكثر من قرن من وفاة موسى وعيسى عليهما السلام.

رآنا ، فلا تص  حادي ليس ققل بطري  أ  وم  إتفاق العلما  على أن ما ن  

                                                 
1
 .2سورة يوسف: الآية  -

2
 .4سورة إبراهيم: الآية  -

3
 .20سورة المزمل: الآية  -

4
 إلى قيصر ملك الروم بلغته. النبي بدليل كتابة آية في كتاب  -
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فر منكر قرآنيته، فقد اختلفوا في الاحتجاب به واستنباط كم بك  حْ الصلاة به، ولا ي  

اوحكام منه، فقد رفض الشافعية والمالكية الاستدلال بالقرا ة الشاذة المنقولة 

حادي، كقرا ة ابن مسعود في كفارة اليمين "فمن لم يجد فصيام ثلاثة بطري  أ  

يادة كلمة متتابعات، وفي عقوبة السرقة "فاقطعوا أيمانهما" أيام متتابعات" بز

، ودليلهم أن هذه القرا ة ليست قرآنا  ونها لم تتواتر، (1)بدل كلمة أيديهما

مأمور بتبليغ  قلت على أنها قرآن لا سنة، ولما كان وليست سنة ونها ن  

 ولو ص    فلا يتف  هذا م  سماعه من صحابي واحد فقط، القرآن للناس كافة  

 قل عنه بالتواتر.ون   و به ذلك فاوولى العمل بما صر  

ر آحاد على يهم خب  الحنابلة يستدلون بها ونها في رألكن اوحناف و

 .(2)عتبر بمثابة تفسير للقرآنقل، وهو يجب العمل به ونه سنة، إذ ي  او

فهما   والراج  هو رأي الشافعية والمالكية، ون القرا ة الشاذة ليست إلا

للآية من الصحابي، وهو بهذا ليست قرآنا ، فهي تفسير للآية سمعه الصحابي 

 ، أو هو مجرد اجتهاد منه.من النبي 

طل  على كل جز  منه وعلى مجموع ما بين دفتي القرآن ي   -5

ولهذا فإن اوحكام تثبت لكل القرآن ولكل جز  منه من حيث عدم المصحف، 

ر جاحده، وكونه حجة في استنباط اوحكام، وعدم جواز الصلاة إلا به، وتكفي

 جواز مسه إلا من طاهر.

 وحكمة ذلك: (3)نزول القرآن منجما  

                                                 
1
 من سورة المائدة. 89، 38يات نظر الآأ -

2
 .21، ص2ابن الحاجب: ج -

3
ً للقرآن عن لفظ التفريق والتقطيع،  - العلماء يسمون القطعة من القرآن التي نزلت دفعة واحدة نجماً، تنزيها

ويشبهون هذه القطع بالنجوم من حيث أن كل نجم له استقلاله وضياؤه، وهو في نفس الوقت جزء من مجموعة 

 .15ن الكواكب. لاشين: صم



 

 
 ـ 194ـ 

أ بحسب ما ، أي مجز  نج  وكان ينزل م   سنة، 23نزل القرآن في 

ي الحوادث والمناسبات، وأول ما نزل منه قوله تعالى:  ب  ك  ال ذ  أْ ب اسْم  ر  اقْر 

ل     خ 
مْت  ور أن آخر ما نزل منه المشه، و(1) أ تمْ  ين ك مْ و  لْت  ل ك مْ د  الْي وْم  أ كْم 

ين ا م  د  سْلا  يت  ل ك م  الْإ  ض  ر  ت ي و  ل يْك مْ ن عْم  ع 
ا قيل هو قوله تعالى: ، و(2) ات ق وا ي وْم  و 

ه مْ  ا ك س ب تْ و  ف ى ك ل  ن فْس  م  ع ون  ف يه  إ ل ى اللَّ   ث م  ت و  ون  ت رْج  لا  ي ْ ل م 
(3). 

ينزل دفعة واحدة، وهذا م عض لماذا نزل القرآن منجما ، ولوقد يسأل الب

استفهام، سؤالهم في صيغة استنكار لا  اومر تسا ل عنه المشركون، وصادوا

ل  ع ل يْه  الْق رْآ ن  وقد حكى تعالى عنهم ذلك بقوله:  وا ل وْلا  ن ز   ين  ك ف ر  ق ال  ال ذ  و 

مْل   د ة  ج  اح  ة  و 
، وقد أتى الجواب في ذات الآية مبينا  السبب بقوله تعالى: (4)

  ت لْن اه  ت رْت يلا ر  اد ك  و  ن ث ب  ت  ب ه  ف ؤ  ، وهذان سببان يمكن أن يضاف إليهما ك ذ ل ك  ل 

 ا  يمكن حصر أسباب التنجيم فيما يلي:مديرهما، وعمو

ي لا يقرأ ولا يكتب، ه أم   من حف ه وتبليغه للناس، ون تمكينه  -1

يلا  لقوله تعالى:  لْن اه  ت نْز  ن ز  كْث  و  أ ه  ع ل ى الن اس  ع ل ى م  ت قْر  قْن اه  ل  ق رْآ ن ا ف ر  و 
(5) 

 كث هو التأمل.والم  

التيسير على العرب في حف ه وفهمه والعمل به، ونهم أميون لا  -2

اع أحد من الصحابة حف  القرآن، معرفة لهم بالكتابة، فلولا التنجيم ما استط

ا استطاع م  لعدم تفردهم لذلك، لانشغالهم بالجهاد وبمصالحهم الخاصة، ول  

 واحدة لذات السبب. أحدهم كتابته دفعة  

                                                 
1
 .1سورة العلق: الآية  -

2
 .3سورة المائدة: الآية  -

3
 .281سورة البقرة: الآية  -

4
 .32سورة الفرقان: الآية  -

5
 .106سورة الإسراء: الآية  -
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 لمعرفة الناسخ والمنسوخ. -3

ونه نزل وف  الحوادث والمناسبات، وون نزوله مفرقا  يتناسب  -4

ذا أبعث على قبول أحكامه وفهمه، إذ لو والتدرب الذي فيه رحمة بالعباد، وه

 لت عليهم تكاليفه.على العرب فهمه وثق   واحدة لش    نزل دفعة  

وبهذا فالقرآن بخلاف الكتب السماوية نزل منجما ، إذ لو نزلت الكتب 

ا كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول القرآن قة لم  السابقة مفر  

ب السماوية السابقة أنزلت دفعة واحدة قوله تعالى منجما ، ومما يؤكد أن الكت

ا آ ت يْت ك  في شأن التوراة  ذْ م  ف خ 
وس ى الْغ ض ب  ، وقوله (1) ا س ك ت  ع نْ م  ل م  و 

او   ذ  اوْ لْو  أ خ 
(2). 

 دلالة القرآن على الأحكام:

نصوص القرآن كلها قطعية الثبوت لا شك في صحتها، لوصولها إلينا 

تب كله بين يدي تر، وون الله تكفل بحف  القرآن، كما أن القرآن ك  بطري  متوا

م  بعد وفاته مباشرة، وكان القرآن خلال جمي  المراحل ، ثم ج  الرسول 

التاريخية من عصر النبوة إلى عصرنا الحاضر محفو ا  في الصدور ومكتوبا  

لالة ألفا ه في المصاحف، وبالتالي لا مجال للشك في أي آية من آياته، أما د

 على اوحكام فقد تكون قطعية وقد تكون  نية.

فهي تكون قطعية إذا كانت لا تحتمل إلا معنى واحدا ، كما في مدلول 

ل د  نصف في قوله تعالى:  ك مْ إ نْ ل مْ ي ك نْ ل ه ن  و  اج  ك  أ زْو  ا ت ر  ل ك مْ ن صْف  م  و 
(3) ،

يْ  :ومدلول السدس في قوله تعالى و  ب و  ك  إ نْ و  ا ت ر  م  ا الس د س  م  نْه م  د  م  اح  ه  ل ك ل   و 

                                                 
1
 .144سورة الأعراف: الآية  -

2
 .154سورة الأعراف: الآية  -

3
 .12سورة النساء: الآية  -



 

 
 ـ 196ـ 

ل د   ك ان  ل ه  و 
ن ات  ث م  ل مْ ، ولف  أربعة في قوله تعالى: (1) حْص  ون  الْم  ين  ي رْم  ال ذ  و 

لْد ة   ان ين  ج  د ا   ف اجْل د وه مْ ث م  ي أتْ وا ب أ رْب ع ة  ش ه 
(2). 

كم  نية، إذا كان اللف  يحتمل أكثر من وقد تكون دلالة اللف  على الح

ث ة  معنى، كلف  قر  في قوله تعالى:  ن  ث لا  ه  ب صْن  ب أ نْف س  ل ق ات  ي ت ر  ط  الْم 

و    ق ر 
، فإنه يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر، ولهذا اختلف الفقها  في (3)

ك مْ معناه، وكقوله تعالى:  وا ب ر   وس  امْس ح  و 
مل أن يكون المس  ، فإنه يحت(4)

لكل الرأس أو لبعضه، بينما اولفا  القطعية ليست محلا  للاجتهاد والاختلاف، 

 ون ذلك يؤدي إلى الخروب عن النص القرآني.

سوا   ،ن أسس الشريعة كلهاوالقرآن أصل التشري  الإسلامي، ونه بي  

ن، أما يْ بتفصيل أحكام اوول ىدية أو أخلاقية أو عملية، وقد عنكانت اعتقا

نها بصورة مجملة، إلا فيما لا يتغير بتغير اويام كالمواريث اوعمال فقد بي  

العقيدة لا أحكام والعبادات وبعض أحكام اوسرة والعقوبات، وسبب ذلك أن 

اوعمال فهي متجددة ومختلفة من مكان لآخر، ولهذا تتغير بمرور الزمان، أما 

نة صالحة للتطبي  عامة، لتكون مر  جا ت النصوص بشأنها على هيئة قواعد 

 في كل عصر ومكان.

 جمع القرآن وكتابته:

غ ما نزل عليه من بل   وحى إليه حين نزوله، كما كان ي  يحف  ما ي   كان 

تبة للوحي، منهم الخلفا  اوربعة القرآن لمن حضره من الصحابة، وكان له ك  

                                                 
1
 .11ية سورة النساء: الآ -

2
 .4سورة النور: الآية  -

3
 .228سورة البقرة: الآية  -

4
 .6سورة المائدة: الآية  -
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وام وخالد بن الوليد بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية والزبير بن الع يْ ب  وأ  

رضي الله عنهم، وكانوا يكتبون على سعف النخيل والحجر الرقي  وما تيسر 

منهم لنفسه  من ع ام وجلد، وتوض  صورة في البيت النبوي، ويأخذ كل  

مه جبريل، عل  مهم بمكان الآية والسورة بحسب ما ي  عل  ي   صورة، كما كان 

مرة في رمضان من كل عام، فكان والذي كان يعرض عليه ما نزل من القرآن 

بعده، لكنه عرضه عليه في عامه اوخير مرتين، وقد حف ه  يقرأ ويتلو 

الصحابة حسب العرضة اوخيرة، وإن لم يكونوا على درجة واحدة في الحف ، 

 بل منهم من حف ه كله، ومنهم من حف  بعضه.

ينت ر  جم ، ونه كانإلا أنه لم ي   وردم كتابة القرآن على عهده 

الوحي حتى آخر حياته، إذ ربما نزل عليه شيئ، ولخشيته من اعتماد الصحابة 

على المكتوب فتضعف همتهم عن الحف  ردم أنه أقوى وأدعى لعدم التبديل، 

إلى الرفي  اوعلى إلا والقرآن  ولصعوبة توفير أدوات الكتابة، ولم ينتقل 

 دير مجموع. كله محفو  ومرتب في صدور الصحابة ومكتوب لكنه

ل الصحابة في اليمامة سنة ر قتْ الخلافة وكث   ى أبو بكر ولما تول  

ا  اقترو عمر ضياع شيئ منه بموت القر   ، وخشية  أثنا  حروب الردة هـ12

  ْف زيد بن ثابت عه، فوافقه أبو بكر على ذلك، وكل  جم   قاع بجمعه من الر

في الاحتياط، ردم أنه كان  ة  منهما زياد بواحد   يكتف   وصدور الصحابة، ولم

 يبن كعب وعل يْ ب  يحف  القرآن كله عن  هر قلب، وقد عاونه في الجم  أ  

ن لعامة اه أبو بكر مصحفا ، ووضعه عنده وأذ  وعثمان رضي الله عنهم، وسم  

  عند ض  المسلمين أن ينسخوا منه أو يقابلوا ما عندهم من المكتوب عليه، ثم و  

ض  عند عبد الله بن ثم و   ،د ابنته حفصة أم المؤمنينوبعد وفاته عن، عمر 

و ل عنده إلى أن محاه مروان بن الحكم والي المدينة لمعاوية، كما ، عمر 
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جم  بعض الصحابة مصاحف ونفسهم، لكنها نادرا  ما اشتملت على كل 

 القرآن، إذ كان يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعضها الآخر.

عند دزوه ورمينيا  ذيفة بن اليمان هـ لاح  ح  20وفي سنة 

وأذربيجان اختلاف أهل العراق وأهل الشام في القرا ة، فرف  اومر إلى 

ق ما عداه توحيدا    الناس على مصحف واحد وحرْ والذي رأى جمْ  ،عثمان 

للقرا ات، وكي لا تكون هذه المصاحف الخاصة سبيلا  للخطأ والتحريف أو 

ف بإعداد النسخ زيد بن ثابت وثلاثة من مستقبل، وكل  التبديل في القرآن في ال

قريش هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 

ه هشام، وأمرهم بالنسخ من المصحف الموجود عند حفصة أم المؤمنين ثم رد   

ن القرآن الاختلاف وحص   لكل قطر، وبهذا حسم عثمان  رسل نسخة  أإليها، و

أن يتطرق إليه شيئ من التحريف، والفرق بين تدوين أبي بكر وتدوين من 

عثمان أن مصحف أبي بكر دايته حماية القرآن من أن يضي  منه شيئ، أما 

 تدوين عثمان فغايته توحيد الكتابة وسد باب الاختلاف في القرا ة.

 ى الناسن قط، لغ  من التشكيل والن   وقد كانت المصاحف العثمانية خالية  

عنها، لاعتمادهم على الحف ، فلما فسد لسان الناس بسبب اختلاط العرب 

و لي بغيرهم، وحتى لا يق  خطأ في قرا ة القرآن وض  أبو اوسود الد  

قاضي البصرة لزياد بن أبيه أمير العراق علامات لضبط أواخر هـ( 69)ت

على نقاطا   هـ( فوض 90الكلمات، ثم جا  بعده نصر بن عاصم الليثي )ت 

هـ( 170الحروف المتشابهة للتمييز بينها، ومن بعده قام الخليل بن أحمد )ت

بوض  علامات التشكيل المعروفة لنا الآن، وقد استمرت عناية العلما  بالقرآن 

ف وديرها مما يعين على التلاوة، وإن قْ فوضعوا علامات وحكام التجويد والو  

المصاحف اوصلية، وب هور الطباعة م العثماني الموجود بروا من الرسْ لم يغي   
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م، ولم ت هر 1530ب  القرآن في أوربا طبعات دير معتمدة بداية من سنة ط  

سنة بداية من يران إب  في م، ثم ط  1787لقرآن إلا سنة أول طبعة إسلامية ل

م، بإشراف اوزهر وباعتماد 1923م، ولم يطب  في مصر إلا سنة 1828

 .(1)لجنة متخصصة في القرا ات

 المكي والمدني من القرآن:

منه في مكة موجها  إلى المجتم   سنة، جز    23نزل القرآن في 

الجاهلي لدعوته إلى الإيمان، والجز  الآخر نزل في المدينة لتن يم أمور 

المجتم  المسلم، فكان من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين موضوعات 

 كلا الجزئين.

د مفهوم المكي والمدني من القرآن، فقد وللعلما  أقوال ثلاثة في تحدي

قال بعضهم أن المكي ما كان خطابا  وهل مكة، والمدني ما كان خطابا  وهل 

عترض على هذا القول بأن بعض الآيات موجهة لسائر الناس، المدينة، ولكن ي  

فتت  بأحد وهي بهذا لا تندرب تحت هذا التقسيم، بل إن أكثر سور القرآن لم ي  

، وقال بعضهم أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، الخطابين

عترض على هذا بأنه لا يشمل ما نزل خارب مكة والمدينة، والراج  أن وي  

المكي ما نزل من القرآن قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها سوا  نزل 

 بالمدينة أو بالقرب منها بل ولو نزل في مكة بعد الفت .

ل اوخير القرآن المكي استغرق نزوله الفترة التي وحسب هذا القو

في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة، واستغرق نزول القرآن المدني  قضاها 

 بعد الهجرة. الفترة التي عاشها 

                                                 
1
 .193، النبهان: 95-94الصباغ: ص -
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 85سورة مدنية، و 29سورة، منها  114ومجموع سور القرآن 

لا يعني أن  عليه دالبا ، لكن هذا مكية، ونزول القرآن المكي والمدني متف   

السورة كلها إما مكية وإما مدنية، بل إن بعض السور وإن كانت مكية إلا أن 

 بعض آياتها مدني، وكذلك العكس.

 كيف نعرف المكي من المدني؟:

ذلك من خلال الحوادث التاريخية، إذا ارتبطت السورة أو الآية  يكون

حدثت عن عرف تاريخها، من ذلك أن سورة اوحزاب تبحادثة أو دزوة ي  

دزوة الخندق، وسورة الفت  تتعل  بصل  الحديبية، وسورة اونفال تتحدث عن 

ليست كل السور والآيات مرتبطة  ولكندنمها المسلمون يوم بدر،  الغنائم التي

بحوادث تاريخية، ولهذا لا سبيل لمعرفة المكي والمدني إلا اللجو  إلى ما ورد 

 ا أسباب نزوله، فعن ابن مسعودعن الصحابة الذين عاصروا الوحي وعرفو

 " :ين أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم ما أ  والله الذي لا إله ديره قال

 .(1)نزلت"أ   ة من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم  نزلت آينزلت، ولا أ  أ  

المكية والمدنية، كما أن  د أوردت بعض الكتب تحديدا  للسوروق

 في ذلك على ما ذكره لمكي والمدني، معتمدة  المصاحف المطبوعة تشير إلى ا

 ،عين على التمييز بين المكي والمدنيوم  هذا فهناك عدة أمارات ت   العلما ،

 :(2)منها

الآيات المتعلقة باصلاو العقيدة وتهذيب النفوس والدعوة إلى التوحيد  -

هوالها كر القيامة والجنة ونعيمها والنار وأوإثبات الرسالة والبعث والجزا  وذ  

أدلبها مكية، بينما الآيات المبينة للأحكام كالعبادات والمعاملات المالية ون ام 

                                                 
1
 .4716كتاب فضائل القرآن، حديث رقم  صحيح البخاري: -

2
 وما بعدها. 188، ص1الزركشي: ج -
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 الدولة واوسرة من زواب وطلاق وميراث وديرها أدلبها مدني.

يها الناس"، لتناسبه م  أى القرآن المكي الخطاب بلف  "يا يغلب عل -

في الدين الجديد، أما لى الدخول اوحوال بمكة، إذ القصد دعوة الناس جميعا  إ

يها الذين آمنوا" لتناسبه أني فيغلب عليه التعبير بلف  "يا سلوب الخطاب المدأ

 م  اوحوال بالمدينة، ون التشريعات كانت موجهة للمؤمنين.

وصحابته من حف ها،   صر، ليتمكندالبا  بالق   يات المكيةتتميز الآ -

ى الآيات المدنية الطول، لاشتمالها ب علونهم كانوا حديثي عهد بالقرآن، ويغل  

 على كثير من اوحكام مما ت هر معه الحاجة إلى عرض التفاصيل.

كر المنافقين مدنية، ون النفاق لم ي هر إلا كل السور التي تناولت ذ   -

يات من ت فهي مكية، حيث ورد ذكرهم في الآبعد الهجرة، إلا سورة العنكبو

  هر لنا أن هذه الآيات نزلت في المدينة.منها، وعند التدقي  ي 13إلى  1

 السجدات كلها بالسور المكية إلا سورة الحج فهي مدنية. -

كر قصص اونبيا  السابقين فهي بليس أو ذ  إكل سورة فيها قصة آدم و -

 مكية إلا البقرة.

 وردت فيها كلمة كلا فهي مكية ونها للردع والزجر. كل سورة -

ل آالتهجي هي مكية سوى البقرة وروف كل سورة في أولها ح -

 عمران فهما مدنيتان بإجماع وفي الرعد خلاف.

 نت به وتحدثت عن أحكامه فهي مدنية.ذ  أكل سورة أمرت بالجهاد أو  -

 فائدة التمييز بين المكي والمدني:

ذا وقفنا م  ذلك على إة وتفسيرها على وجه أفضل، وخاصة يفهم الآ -

 أسباب النزول.

السيرة النبوية من خلال تتب  نزول الآيات وما  الوقوف على -
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 يصاحبها من أحداث وأسباب نزول.

 السنة: -ثانيا  

، وذلك (1)الطريقة المعتادة خيرا  كانت هذه الطريقة أم شرا   لغة   السنة

د  ل س ن ت  اللَّ   ت حْ كما في قوله تعالى:  ل نْ ت ج  يلا  و  د  ل س ن ت  اللَّ   ت بْد  يلا  ف ل نْ ت ج  و 
(2) ،

من ل بها حسنة فله أجرها وأجر من عم   سنة  في الإسلام  : "من سن  وقوله 

كان سيئة  سنة  في الإسلام  سن   ، ومنورهم شيئبعده من دير أن ينقص من أج

بعده من دير أن ينتقص من أوزارهم ووزر من عمل بها  عليه وزرها

 .(3)"شيئ

من قول أو فعل أو  نه قل عويراد بها في اصطلاو الفقها  ما ن  

كقوله: "إنما اوعمال  ،  بهاتقرير، فالسنة القولية هي اوحاديث التي تلف  

قصد بها التشري ، ، والسنة الفعلية هي ما صدر عنه من أفعال ي  (4)بالنيات"

كصلاته ووضوئه وحجه وأمره بقط  يد السارق اليمنى من الرسغ، والسنة 

فعل أو قول صدر في حضوره أو في ديابه هي سكوته عن انكار  التقريرية

، كاقراره لا يسكت عن باطل أبدا   م به مما يدل على جواز الفعل، ونه وعل  

ا قال له أنه سيجتهد برأيه إذا لم يجد في الكتاب والسنة لم   لمعاذ بن جبل 

دها ع  حكما  للمسألة، وإقراره للصحابيين اللذين أعاد أحدهما الصلاة ولم ي  

 ، لما صليا بالتيمم ثم وجدا الما  قبل خروب وقت الصلاة.الآخر

 :حكم أفعاله 

                                                 
1
 .310أساس البلاغة: ص -

2
 .43سورة فاطر: الآية  -

3
 18693حديث رقم  بن حنبل:مسند ا -

4
 .4227سنن ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، حديث رقم  -
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يكون تشريعا  للأمة يجب العمل به، بل إن  ه ليس كل ما صدر عن

 أفعاله نوعان:

نوع ملزم للأمة، كالصلاة والوضو  والصيام، ونه صدر عنه  -

 باعتباره نبيا  ومبلغا  عن الله تعالى.

ويشمل ما صدر عنه بمقتضى طبيعته  دير ملزم للأمة، نوع -

البشرية، كاوكل والشرب واللباس، فهذا لا يجب متابعته عليه، وإن كان ذلك 

لها لا يقتضي أكثر من إباحتها، ويشمل كذلك ما كان خاصا   مستحبا ، وفعله 

صاله في الصوم والزواب بأكثر من أربعة أو بدون مهر ووجوب صلاة به كو  

 يجب عدم اتباعه فيه.الضحى عليه، فهذا 

 أقسام السنة:

إلى  السنة من حيث سندها، أي من حيث روايتها عن الرسول تنقسم 

عدة أقسام، ون الحديث إما أن يكون متصل الإسناد ويسمى مسندا ، أو يكون 

رسلا ، والمسند نوعان، متواتر وخبر آحاد، وزاد منقط  الإسناد ويسمى م  

 مشهور أو المستفيض.الحنفية قسما  ثالثا  وهو ال

ن اتفاقهم على الكذب من ؤم  والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة ي  

من  جم    زمن النبوة إلى عصر التدوين، وذلك بأن يرويه عن النبي 

من تابعي  من التابعين، ويرويه عنهم جم       الصحابة، يرويه عنهم جمْ 

 لآحاد تواترت بعد التدوين.برة بالتواتر بعد ذلك، ون أخبار االتابعين، ولا ع  

ر جاحده، وبه يأخذ والمتواتر يفيد اليقين، ونه قطعي الثبوت، ولهذا يكف  

طلاع جمهور الصحابة على مثلته الكثير من السنن الفعليه لإكل الفقها ، ومن أ

المتكررة كالوضو  والصلاة والصيام وتناقلهم لها ونقلها إلى من  أفعاله 

 قولية فالمتواتر فيها قليل، ومن أمثلته حديث "من كذب علي  بعدهم، أما السنة ال
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لف ي ومعنوي، فالتواتر  :، والتواتر نوعان(1)متعمدا  فليتبوأ مقعده من النار"

يكون لف يا  إذا كان ما يرويه كل راو  متفقا  م  ما يرويه الآخرون في اللف  

ه من النار"، إذ رواه متعمدا  فليتبوأ مقعد من كذب علي  : "والمعنى، كقوله 

أكثر من مائة صحابي، ويكون التواتر معنويا  إذا  بهذا اللف  عن الرسول 

كان ما يرويه كل واحد من الرواة مختلفا  في لف ه م  ما يرويه الآخرون لكنه 

ي نحو من مائة و  متف  معه في المعنى، كحديث رف  اليدين عند الدعا ، فقد ر  

ة تتف  كلها في معنى مشترك وهو فوبعبارات مختلفي مناسبات مختلفة حديث 

 رف  اليدين عند الدعا .

صل في عهد الصحابة ثم تواتر بعد حادي اومشهور فهو ما كان أ  أما ال

في العصرين  ثم رواه جم    ذلك، فهو ما رواه أحد الصحابة عن النبي 

ثم نقله  مر الثاني والثالث، ومثاله حديث "إنما اوعمال بالنيات" فقد رواه ع

متواتر، وكذلك حديث بني الإسلام على خمس، فقد رواه ابن عمر  عنه جم   

    تؤكد  متواتر، والمشهور لا يفيد اليقين بل يفيد طمأنينة قوية ونقله عنه جم

ي  نا  قريبا  من اليقين، ونه قطعي الثبوت عن الصحابي، ولهذا يجب صحته، أ

 ر.كف  العمل به لكن جاحده لا ي  

هو ما لم يبلغ حد التواتر أو  ،ومع م السنة من هذا النوع ،وخبر الآحاد

أحد الصحابة وكذلك رواه واحد في عصر  الشهرة، بأن رواه عن النبي 

 التابعين ومن بعدهم، وهو لا يفيد اليقين بل ال ن، ون في نسبته إلى النبي 

  في اوخذ به ووضعوا ر جاحده، وتبعا  لذلك اختلف الفقهاشبهة، ولهذا لا يكف  

 شروطا  للتأكد من صحته كل  بحسب مذهبه.

                                                 
1
 .1416مسند أحمد بن حنبل: حديث رقم  -
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، رسل فهو ما انقط  اسناده، بأن رواه تابعي عن الرسول أما الم  

وجمهور الفقها  يعملون به، أما الشافعي فلا يعمل إلا بمراسيل سعيد بن 

ثقة،  ب، ونه تتبعها فوجدها متصلة الإسناد، ون سعيدا  لا يروي إلا عنسي  الم  

، بينما لم يعمل ال اهرية بالمرسل، لجهالة الصحابي الذي رواه عن الرسول 

 وهذا يشكك في صحته.

 حجية السنة ومنزلتها من القرآن:

، حيث وردت السنة واجبة الإتباع، ون الله أمرنا بطاعة الرسول 

وتنهى عن مخالفته، وتجعل طاعته طاعة لله،  آيات قرآنية تأمر بطاعته 

س ول  ا قوله تعالى: منه الر  يع وا اللَّ   و  ق لْ أ ط 
س ول  ف ق دْ ، وقوله: (1) نْ ي ط    الر  م 

أ ط اع  اللَّ   
(


يب ه مْ ف تنْ ة  أ وْ ، وقوله: (2 ه  أ نْ ت ص  ال ف ون  ع نْ أ مْر  ين  ي خ  ف لْي حْذ ر  ال ذ 

مْ ع ذ اب  أ ل يم   يب ه  ي ص 
ا آ ت ا ، وقوله:(3) م  اك مْ ع نْه  و  ا ن ه  م  ذ وه  و  س ول  ف خ  ك م  الر 

ف انْت ه وا
ر  ، وقوله تعالى: (4) ا ش ج  وك  ف يم  م  ك   ت ى ي ح  ن ون  ح  ب  ك  لا  ي ؤْم  ر  ف لا  و 

ا وا ت سْل يم  ل  م  ي س  يْت  و  ا ق ض  م  ا م  ج  ر  مْ ح  ه  د وا ف ي أ نْف س  مْ ث م  لا  ي ج  ب يْن ه 
(5). 

فيكم أمرين  : "تركت  لى حجيتها ومنزلتها من الكتاب قوله ع كما دل  

، وإقراره لمعاذ (6)كتاب الله وسنتي" :لن تضلوا بعدي أبدا  ما إن تمسكتم بهما

لما قال: "أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله"، كما أن  بن جبل 

لهذا كانوا في حياته وبعد مماته، و الصحابة أجمعوا على وجوب اتباع سنته 

                                                 
1
 .32سورة آل عمران: الآية  -

2
 .80سورة النساء: الآية  -

3
 .63سورة النور: الآية  -

4
 .7سورة الحشر: الآية  -

5
 .65سورة النساء: الآية  -

6
 .1614كتاب الجامع، باب القدر، حديث رقم  الموطأ: -
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قوا بين حكم مصدره دون أن يفر    يمتثلون لكل اوحكام التي أمرهم بها 

لمه بالسنة، القرآن وحكم مصدره السنة، ولم يجيزوا وحد الإجتهاد في حال ع

 م الحديث بعد ذلك.يه إذا عل  بل كان أحدهم يترك رأ

 وإنما تأخرت مرتبة السنة عن القرآن ونها علاوة على كونها بيان

للقرآن فإنها لا تخرب عن قواعده العامة، فمرج  السنة في الحقيقة هو 

نصوص القرآن، وننا عندما نعمل بالسنة إنما نعمل في الحقيقة بالكتاب، ونها 

لا  ،ف بن عبد الله طر   وهو م   ،نة له، ولهذا لما قيل وحد الصحابةمبي   

ن بدلا  وإنما نريد من هو أعلم تحدثونا إلا بالقرآن، قال: "والله ما نبغي بالقرآ

إنما يتلقى ما يصدر عنه من الوحي، لقوله تعالى:  ، ونه (1)بالقرآن منا"

( ى ا ي نْط    ع ن  الْه و  م  حْي  ي وح ى3و  ( إ نْ ه و  إ لا  و 
، وما رواه حسان بن (2)

، (3)بالسنة التي تفسره عطية أن الوحي كان ينزل ويأتي جبريل للرسول 

هذا السنة مصدر مستقل من مصادر التشري ، وهي تأتي بعد القرآن،  وم 

لة له ونها إما مفسرة للقرآن، فتكون متأخرة عنه، ونها تابعة له، وإما مكم   

وهي بهذا لا تخرب عن قواعده، وبنا   عليه إن جا  في السنة ما يعارض 

إلا بعد  السنة ن ر إلىالقرآن وجب رده وتقديم القرآن، ونه لا ي   (4) اهره

 التحق  من عدم اشتمال القرآن على حكم ما جا ت به.

 أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة:

هذه اوحكام قد تكون مطابقة لما في الكتاب ومؤكدة له، كوجوب 

                                                 
1
 .26، ص4الشاطبي: ج -

2
 .4-3سورة النجم: الآيتان  -

3
 .26، ص4الشاطبي: ج -

4
التعارض ظاهري فقط، أما في الحقيقة فهذا افتراض لا وجود له، إذ لا سبيل إلى وجود حديث صحيح  -

 مخالف لما في القرآن الكريم.
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الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الشرك وشهادة الزور وشرب الخمر 

، فإنه (1)خيرا " النسا : "استوصوا ب والربا وعقوق الوالدين، ومن هذا قوله

وف  مؤكد لقوله تعالى:  عْر  وه ن  ب الْم  ر  ع اش  و 
مرئ مسلم لا لا يحل، وحديث "(2)

لا  ت أكْ ل وا ، فإنه مؤكد لقوله تعالى: (3)"منه نفس ةإلا بطيبمن مال أخيه شيئ  و 

ل   ال ك مْ ب يْن ك مْ ب الْب اط  أ مْو 
(4). 

فسرة ومبينة لما في الكتاب، ون الله تعالى من  رسوله وقد تأتي السنة م

  :ح  تفسير النصوص بقوله عز وجل ا كْر  ل ت ب ي  ن  ل لن اس  م  لْن ا إ ل يْك  الذ   أ نْز  و 

مْ  ل  إ ل يْه  ن ز  
الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى:  ر ، حيث فس  (5)

  الص لا ات  و  ل و  اف   وا ع ل ى الص  سْط ىح  ة  الْو 
بأنها صلاة العصر، كما أن  (6)

الصلاة وردت مجملة في الكتاب وجا ت السنة وبينت أوقاتها وكيفية أدائها 

وعدد ركعاتها، والزكاة جا ت مجملة في الكتاب وحددت السنة مقاديرها، 

وعقوبة القط  وردت مطلقة في قوله  ،وكذلك اومر بالنسبة للحج والصوم

الس  تعالى:  او  ي ه م  ق ة  ف اقْط ع وا أ يْد  الس ار  ق  و  ار 
 وحددت السنة أنه من الرسغ. (7)

وقد تأتي السنة مكملة للقرآن، بأن تأتي بحكم مسألة جزئية سكت عن 

في الكتاب،  وحكام دير موجودة تفصيلا   بيان حكمها، وقد ثبت إضافته 

م والصلاة وعدم كتحريم الجم  بين المرأة وعمتها ومن  الحائض من الصو

                                                 
1
 .14258ب القسم والنشور، باب حق المرأة على الرجل، حديث رقم السنن الكبرى للبيهقي: كتا -

2
 .19سورة النساء: الآية  -

3
 .90كتاب البيوع، حديث رقم  سنن الدارقطني: -

4
 .188سورة البقرة: الآية  -

5
 .144سورة النحل: الآية  -

6
 .238سورة البقرة: الآية  -

7
 .83سورة المائدة: الآية  -
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التوارث بين المسلم والكافر ومن  القاتل من الميراث وزكاة الفطر، وبهذا 

د المعنى تكون السنة مصدرا  تشريعيا  مستقلا ، ونها قد ورد فيها أحكام لم تر  

 في الكتاب، إلا أنها في هذا لا تخرب عن القواعد العامة في الكتاب.

 الإجماع: -ثالثا  

، ومن ذلك قوله (1)تفاق على الشيئ أو العزم عليهالإ الإجماع لغة  

ك مْ تعالى:  ع وا أ مْر  ف أ جْم 
، أي اعزموا، واصطلاحا  هو اتفاق المجتهدين من (2)

ثر لإتفاق أ، فلا (3)في عصر ما بعد وفاته على حكم شرعي أمة محمد 

ان لافهم، ولابد من اتفاق جمي  المجتهدين عند الجمهور، وإن كالعامة أو خ  

، ولذا لو خلا عصر ما من المجتهدين لم (4)بعض العلما  يكتفي برأي اوكثرية

د عدد منهم في أي زمن تحق  الإجماع باتفاقهم مهما ج  يتحق  الإجماع، وإذا و  

كان عددهم، إن كانوا أكثر من واحد، ون الواحد قد يخطئ، فلا يكون رأيه 

ه إن وافقهم فيما اتفقوا عليه ، ونحجة قطعية، ولا يعتد بإجماع في حياته 

كان سنة تقريرية، وإن خالفهم سقط ما اتفقوا عليه وثبت خلافه بالسنة، ولابد 

المجتهدين من أتباع  عد اتفاق، فلا ي  أن يكون المجتهدين من أمة محمد 

سلام ولا بعده، لاختصاص أمة اونبيا  السابقين أو الكفار إجماعا  لا قبل الإ

من الخطأ، ون قول دير المسلمين دير مقبول في المسائل بالعصمة   محمد

الدينية، ولابد أن يكون الإجماع في شأن حكم شرعي، فإن كان الحكم دنيويا  أو 

عتمد في دير اجتهادي كأحوال الآخرة وعلامات الساعة مما ي   دينيا   كان حكما  

                                                 
1
 .1199، ص3الصحاح: ج -

2
 .71سورة يونس: الآية  -

3
 .451الأسنوي: ص -

4
ويرى مالك أن الإجماع يتحقق بإتفاق أهل المدينة، أما الشيعة فيرون أنه يتحقق بموافقة إتفاق مجتهديهم أو  -

 مجتهدي الأمة لقول الإمام، ويرى الظاهرية تحققه بإتفاق الصحابة دون غيرهم.
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وب الصلاة معرفته على النقل فقط أو كان حكما  دينيا  ثبت بدليل قطعي كوج

فلا يعتبر إجماعا ، ونه ثابت قبل الإجماع بدليل لا شبهة فيه، ولابد أن يكون 

الاتفاق بين مجتهدي عصر واحد، وإن خالفهم مجتهدو العصور اللاحقة، إذ 

العبرة بإتفاق مجتهدي عصر واحد لا كل العصور وإلا استحال تحق  الإجماع 

 قبل يوم القيامة.

 حجية الإجماع:

م مخالفته، الصري  حجة عند الجمهور، يجب العمل به وتحر   الإجماع

ي ت ب ْ  د يْر  ودليلهم قوله تعالى:  ا ت ب ي ن  ل ه  الْه د ى و  نْ ب عْد  م  س ول  م  نْ ي ش اق    الر  م  و 

ا ير  تْ م ص  س ا   ن م  و  ه  ن صْل ه  ج  ل ى و  ا ت و  ل  ه  م  ن ين  ن و  ؤْم  ب يل  الْم  س 
ية تفيد أن ، فالآ(1)

وأن مخالفته معصية، وسبيلهم هو ما أجمعوا  ،اتباع سبيل المؤمنين واجب

 .(2)عليه، وبهذا فالإجماع واجب الإتباع

ومن السنة استدلوا باوحاديث الدالة على عصمة اومة من الخطأ كقوله 

"كما أن العقل يقر حجية الإجماع، (3): "لا تجتم  أمتي على ضلالة ،

 منهم. يتف  جمي  المجتهدين على خطأ، ولا ينتبه إليه واحد   لاستحالة أن

ف إ نْ لكن الخوارب لم يعترفوا بالإجماع، مستدلين بقوله تعالى: 

س ول   الر  د وه  إ ل ى اللَّ   و  عْت مْ ف ي ش يْ   ف ر  ت ن از 
، فقد جعل الله المرج  الكتاب (4)

 يا .والسنة، فلا يص  أن يكون الإجماع مرجعا  شرع

كما لم يعترف بعض الشيعة بالإجماع، ولم يقبلوا إلا إجماع أهل البيت 

                                                 
1
 .115سورة النساء: الآية  -

2
 .386، ص5ج القرطبي: -

3
 .3950سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حديث رقم  -

4
 .59سورة النساء: الآية  -
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فقط، أو الإجماع الذي اشترك فيه الإمام المعصوم، وهذا في الحقيقة ليس 

يد  اللَّ   إجماعا ، بل هو رأي للإمام وحده، ودليل هؤلا  قوله تعالى:  ا ي ر  إ ن م 

جْس  أ هْل   ي ذْه ب  ع نْك م  الر   ال  ير  ك مْ ت طْه  ر  ي ط ه   الْب يْت  و 
، حيث رأوا أن الخطأ (1)

س، فلا يجوز على أهل البيت، ولكن هذا الدليل محل ن ر من جهتين، جْ ر  

اوولى أن مفهوم أهل البيت ليس كما قال الشيعة، ون ما سب  الآية المستدل 

ون الخطاب قها يدل على أن المراد بأهل البيت أمهات المؤمنين، بها وما لح  

ن  ، قال تعالى: زواب النبي يات وفي سياق الآ د  م  ي ا ن س ا   الن ب ي   ل سْت ن  ك أ ح 

ق لْن  ق وْلا   ض  و  ر  ي ف ي ق لْب ه  م  عْن  ب الْق وْل  ف ي طْم    ال ذ  الن  س ا   إ ن  ات ق يْت ن  ف لا  ت خْض 

وف ا ) عْر  ق رْن  ف ي ب ي وت ك ن  32م  أ ق مْن   ( و  ي ة  اوْ ول ى و  ل  اه  ب  الْج  جْن  ت ب ر  لا  ت ب ر  و 

جْس   نْك م  الر   ي ذْه ب  ع  يد  اللَّ   ل  ا ي ر  س ول ه  إ ن م  ر  عْن  اللَّ   و  أ ط  ك اة  و  آ ت ين  الز  ة  و  الص لا 

ا ) ير  ك مْ ت طْه  ر  ي ط ه   ا ي تلْ  33أ هْل  الْب يْت  و  اذْك رْن  م  نْ آ ي ات  اللَّ   ( و  ى ف ي ب ي وت ك ن  م 

ا ب ير  يف ا خ  ة  إ ن  اللَّ   ك ان  ل ط  كْم  الْح  و 
س كما يتض  من الآيات جْ ، والثانية أن الر  (2)

ر النبوة من ص من قدْ نق  ليس الخطأ في الاجتهاد كما يقول الشيعة بل هو ما ي  

ي الاجتهاد ليس معصية، المعاصي، فقد شا  الله أن يطهرهن منه، ون الخطأ ف

 : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر".لقوله 

يهم، وون أالإجماع لعدم امكانية تحققه في ربكما لم يأخذ ال اهرية 

عن اودلة التي يعتمد عليها في قضائه، لم يذكر  لما سأل معاذا   النبي 

 الإجماع من بينها، وقد أقره على ذلك.

لما أتى باودلة  ب معاذا  صو   ضعف هذا الدليل يكمن في أنه و

، والإجماع لا في زمانه  حجة    رالتي يمكن العمل بها في ذلك الوقت، وتعتب

                                                 
1
 .33سورة الأحزاب: الآية  -

2
 .34-33-32سورة الأحزاب: الآيات  -
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ذكر ضمن اودلة التي يص  الرجوع إليها ، ولهذا لم ي  عتبر حجة في حياته ي  

هو فرد، فإن في الاجتهاد، و لمعاذ  ن لبيان الحكم الشرعي، ولما أذ  

 أولى بالقبول. ،اجتهاد مجتهدي اومة، والذي يؤول إلى اتفاق

، ونه من  في عصر عمر  جماع فعلا ، وخاصة  الإ وقد تحق 

الصحابة المجتهدين من مغادرة المدينة، وقد أجم  الصحابة على قتال مانعي 

الزكاة وجم  القرآن في مصحف واحد وزيادة اوذان الثاني يوم الجمعة 

 وتحريم شحم الخنزير ردم أن القرآن حرم لحمه فقط.

 الإجماع السكوتي:

يتحق  الإجماع بإتفاق المجتهدين على حكم واحد، إن كانوا في مجلس 

عرض عليه المسألة، إذا كانوا واحد، أو بموافقة كل منهم على الحكم بعد أن ت  

، بأن يتكلم مجالس متفرقة، وهذا إجماع صري ، وقد يكون الإجماع سكوتيا  في 

ي مدة للتأمل ض  لمهم بالحكم وم  خرون، بعد ع  يسكت الآالبعض في المسألة و

يه، وكان أجود مان  يخيف الساكت من إبدا  ربعد صدور الحكم دون و

الاستحسان دير مصحوب بما يدل كان السكوت مجردا  مما يدل على الرضا، و

في لم يتحق  الإجماع على الكراهية، وإلا كان إجماعا  صريحا  في اوول، و

 وتي حجة عند الحنابلة وأكثر الحنفية، ونه موافقة  سكالحالة الثانية، والإجماع ال

ذ لو كان رأيهم خطأ ونكروه الساكتين على ما صدر من البعض، إ ضمنية من

عليهم، ون إعلان الرأي بالموافقة من كل أهل الفتوى دير معتاد، بل المعتاد 

لا و ،م الباقون لهم بذلككبار العلما  الفتوى ويسل   في كل عصر أن يتولى 

 السكوت عن الح  حرام. ونأيهم إلا في حال عدم الموافقة، يبدون ر

عتد به، أنه ليس إجماعا ، ولهذا لا ي   ويرى ال اهرية وبعض الجمهور

ون السكوت يحتمل الموافقة وعدمها، وم  هذا الاحتمال لا يص  الاستدلال 
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قول، ون الإدعا  بتحق  الإجماع بسكوت باقي  سب لساكت  نبه، إذ لا ي  

م فقة لم يق  واسير سكوتهم بالمعة رأي لم يصدر عنهم، وتفلهم تب  المجتهدين يحم   

 حوا بذلك.كانوا موافقين لصر   إذ لوعليه دليل، 

 فتوى الصحابي: -رابعا  

يعتبر حجة،   الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا في زمن النبي ل  قوْ 

ليس  ونه سنة رواها هذا الصحابي، كما أن اجتهاد الصحابة في حياته 

مصدرا  للتشري ، ونهم كانوا يرجعون إليه في اجتهادهم، فيبين لهم وجه 

الصواب أو الخطأ، فيكون المصدر هو السنة لا اجتهادهم، وهذا لا خلاف فيه 

، وفي شأنه اتف  بين العلما ، وإنما الخلاف في اجتهاد الصحابة بعد وفاته 

 العلما  على ما يلي:

كم كان قولهم حجة على ديرهم، ونه على ح   إن اتف  الصحابة-1

عرف لها مخالف، ونها لم ي  وإجماع صري ، وكذلك صدور الفتوى من أحدهم 

 بمثابة إجماع سكوتي.

قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، ون الصحابة اختلفوا  -2

ولو كان قول أحدهم حجة على ديره لما حدث ذلك  في كثير من المسائل،

 الاختلاف.

أما الخلاف فكان بشأن مدى حجية قول الصحابي بالنسبة للتابعين ومن 

 بعدهم، وفي صدده  هر اتجاهان:

ية فتوى الصحابي، اوول، وهو رأي الجمهور، ويرى من قال به حج   

ون أحدهم كان يرى وديرهم لا يساويهم في هذا،  ،ون الصحابة أفقه اومة

ضرب في أسرى بدر أن ت   الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر 

رأى عدم الصلاة على عبد الله ى، وتخذ مقام إبراهيم مصل  أعناقهم، ورأى أن ي  
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قرب أآن بموافقته، وون فتوى الصحابي بن سلول المناف  فنزل القر يْ ب  أ  بن 

ون إدراك الصحابة وحكام الشريعة أكثر من إلى فهم روو الشريعة وأهدافها، 

إدراك ديرهم، فيكون رأيهم أولى بالإتباع، كما يجوز أن يكون ذلك الحكم 

الحكم هو القياس فقياس  ، ولو كان أساسسمعه الصحابي من الرسول 

فضل من قياس ديرهم، والملاح  أن الصحابة كثيرا  ما كانوا أالصحابة 

لهم من دير أن ينسبوها إليه، فأبو بكر  ها الرسول يذكرون اوحكام التي بين

   عنه إلا مائة حديث، ردم أنه صحب النبي  و  رْ مثلا  لم ي  من قبل مبعثه

وبقوله وفعله وسيرته، وكذلك كل  إلى وفاته، فكان أعلم اومة بالنبي 

عوه الصحابة الكبار روايتهم قليلة بالنسبة لما سمعوه، ولو رووا كل ما سم

لم وهو الذي  ،أضعافا  مضاعفة بي هريرة اهدوه لزادوا على رواية أوش

 إلا أرب  سنوات، وم  هذا هو أكثر الصحابة رواية للحديث. يصحب النبي 

الس اب ق ون  ويستدل الجمهور على حجية فتوى الصحابة بقوله تعالى:  و 

ي ال ذ  ار  و  اوْ نْص  ين  و  ر  اج  ه  ن  الْم  ل ون  م  ي  اللَّ   ع نْه مْ اوْ و  ض  ن  ات ب ع وه مْ ب إ حْس ان  ر 

وا ع نْه   ض  ر  و 
عهم فكان ، ووجه الاستدلال أن الله أثنى عليهم وعلى من تب  (1)

 .(2)"تي وسنة الخلفا  الراشديناتباعهم واجبا ، كما استدلوا بحديث "عليكم بسن

حجة، ون  ي الشيعة، إذ رأوا أن قول الصحابي لا يعتبرأوالثاني هو ر

مصادر التشري  عندهم هي الكتاب والسنة وأقوال اوئمة المعصومين، 

ر والصحابة دير معصومين، وقد وافقهم بعض المتأخرين من الجمهو

يجوز عليه الخطأ،  ي، ون الصحابي مجتهد  أكالغزالي والشوكاني في هذا الر

الصحابي  ، فلا يكون عندئذ قولفالعصمة من الخطأ لم تثبت لغير النبي 

                                                 
1
 .100سورة التوبة: الآية  -

2
 .19709فتي، حديث رقم سنن البيهقي: كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به الم -
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 حجة، واختلاف الصحابة في الفتاوى يؤكد احتمال وقوع الخطأ منهم.

ة أنها في معرض الثنا  الذي هؤلا  اودلة النصية السابقة بحج   وقد رد  

هم عند الله تعالى، ولا يوجب تقليدهم، ون سن الاعتقاد في دينهم ومحل   ب ح  يوج  

ؤلا  بوجوب تقليدهم، فحسب أثنى على آحاد الصحابة ولم يتميز ه النبي 

حبة ع يم، ولكنه في نطاق الفضيلة وارتفاع الدرجة، ولا رأي هؤلا  مقام الص  

في حجية القول وإلزام  يلزم من ذلك أن يكون الصحابة بمنزلة الرسول 

ر ذلك نك  الناس بوجوب الإتباع، ون بعض التابعين خالفوا أقوال الصحابة ولم ي  

ولو كان قول  يه إلى رأي التابعي،حابة رج  عن رأيهم، بل إن بعض الصعل

الصحابي حجة على ديره من المجتهدين لما جاز تقديم قول التابعي عليه، 

له  في درع   ،وهو تابعي ،ري  القاضيتحاكم إلى ش   ومن ذلك أن عليا  

بر وابنه الحسن نْ وجدها عند يهودي، وأثبت علي دعواه بإحضار مولاه ق  

يرى  ل شهادة قنبر، وكان علي شري  شهادة الحسن، وقب   له، فرد   اليشهد

أفتى فيمن نذر أن يذب  ابنه  بيه، كما أن ابن عباس جواز شهادة الابن و

فخالفه وأفتى بذب  شاة  ،وهو تابعي ،م مسروق بذلك  مائة من الإبل، فعل  بذبْ 

م، فرج  ابن وقد فداه الله بذب  ع ي ،واحدة، وقال ليس ولده خيرا  من إسماعيل

 عباس إلى قول مسروق.

يهم أالصحابة أكثر علما  بالشريعة، وري الجمهور، ون أوالراج  هو ر

بل  من رأينا ونفسنا، ونحن لا نأخذ به على أنهم حلوا محل الرسول  لنا خير  

قولنا، وم  هذا كله فقول الصحابي لا يعفي  ون رأيهم أقرب إلى الصواب من

له العدول عنه إلى قول ديره،  زْ ليل، فمتى وجده لم يج  المجتهد من طلب الد

صحابي أولى من القول ولو كان صحابيا ، فإن لم يكن ثمة دليل فإتباع قول ال

 ي دير المستند إلى الدليل.أبالهوى والر
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 منزلة فتوى الصحابي:

والإجماع، وتتقدم على  تأتي عند من يعمل بها بعد الكتاب والسنة

د للمجتهد من الاختيار من بينها لف الصحابة في فتاويهم فلابذا اختإالقياس، و

ذا لم يتمكن من التوفي  بينها، ونه لا يمكنه العمل بها جميعا ، وقد كان إ

، أما أبو (1)قرب إلى نصوص الكتاب والسنةأ الشافعي يختار منها ما يراه

قوال التابعين، يتعداها إلى أيختار منها ما يشا  ويدع ما يشا ، ولا كان حنيفة ف

ويرى الحنابلة أن اوولى الاختيار بحسب القرب من الكتاب والسنة ثم بحسب 

  .(2)لم الصحابيع  

 نا:ل  ع من قب  شر   -خامسا  

ه أن تأتي أحكامه للناس على مراحل، مما سنته تعالى في خلق   شا ت

استوجب تعدد الرسل، فكانت رسالات إبراهيم ونوو وموسى وعيسى وديرهم 

فيه كل الرسالات، مة، بعضها اعتقادي تتف  لز  كام م  م السلام، وفيها أحعليه

وبعضها عملي قد يختلف من شريعة إلى أخرى، وكل شريعة تأمر وتنهى، 

وقد تأمر بما جا  في سابقتها، وقد تزيد عليه، وقد تنهى عنه، وقد تخفف منه، 

أمر بها أو تنهى وقد تحكي الشريعة اللاحقة أحكام الشرائ  السابقة دون أن ت

عنها، وهذا ما حدث م  الشريعة الإسلامية فدرسه علما  اوصول تحت 

 ع من قبلنا، فما المقصود به عندهم؟رْ عنوان ش  

قصد به ما شرعه الله في الشرائ  السماوية من اوحكام العملية، ي  

كره فيهما من أحكام وعرفناه عن طري  الكتاب والسنة، ولهذا ما لم يرد ذ  

عا  لنا بلا خلاف، لعدم الثقة بصحة روايته، ومن ائ  السابقة لا يعتبر شرْ الشر
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سلام ع الشرائ  الوضعية السابقة على الإباب أولى لا يدخل في الموضو

 كشريعة حمورابي والفراعنة والإدري  والرومان.

ه، وهو وما شرعه الله على من سبقنا منه ما ورد في شريعتنا ما يقر  

لا ونه ورد في شريعة سابقة بل ون شريعتنا تأمرنا بإتباعه،  لنا، بهذا شرع 

ا ك ت ب  كالصوم فقد قال تعالى فيه:  ي ام  ك م  ل يْك م  الص   ن وا ك ت ب  ع  ين  آ م  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

نْ ق بْل ك مْ ل ع ل ك مْ ت ت ق ون   ين  م  ع ل ى ال ذ 
ئل لما س    بقولهوتشري  اوضحية  ،(1)

، ومنه ما ثبت في شريعتنا نسخه، وهو بهذا دير (2)أبيكم إبراهيم" سنة  : "عنها

ذا أذنب أحدهم أنه تعالى فرض على من قبلنا أنه إثابت في حقنا، من ذلك 

ه  راد التوبة فعليه أن يقتل نفسه، وذلك في قوله تعالى: أو وس ى ل ق وْم  إ ذْ ق ال  م  و 

ل مْت مْ أ نْ  ئ ك مْ ف اقْت ل وا أ نْف س ك مْ ذ ل ك مْ ي ا ق وْم  إ ن ك مْ    جْل  ف ت وب وا إ ل ى ب ار  ك م  الْع  اذ  ف س ك مْ ب ات  خ 

ئ ك مْ  نْد  ب ار  يْر  ل ك مْ ع  خ 
ل ت لي الغنائم ولم تح  ل  ح  : "أ  ، ومن هذا أيضا قوله (3)

نمين ثم ما  على الغاذ الغنائم كان محر  ، وهذا يدل على أن أخْ (4)من قبلي" وحد  

 بي  في شريعتنا.أ  

، إلا أنهم اختلفوا فيما ورد من أحكام وهذا كله محل إتفاق بين الفقها 

قرار، كقوله تعالى: اب والسنة من دير إنكار لها ولا إالشرائ  السابقة في الكت

  ْاو الْع يْن  ب الْع يْن  و  ا أ ن  الن فْس  ب الن فْس  و  مْ ف يه  ك ت بْن ا ع ل يْه  اوْ ذ ن  و  نْف  ب اوْ نْف  و 

ة  ل ه   و  ك ف ار  د ق  ب ه  ف ه  نْ ت ص  وو  ق ص اص  ف م  ر  الْج  ن   و  ن  ب الس   الس   ب اوْ ذ ن  و 
، فإنه (5)

ع في التوراة لبني إسرائيل، فالجمهور يرون الالتزام به، ون ر  إخبار عما ش  
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إنما هي للإتباع والعمل، حكايته في نصوص شريعتنا ليست لمجرد الإخبار، و

ا الن ب ي ون  لقوله تعالى:  ن ور  ي حْك م  ب ه  ا ه د ى و  اة  ف يه  لْن ا الت وْر  إ ن ا أ نْز 
، فالآية (1)

 أنه  امنهم، كمو بأن التوراة يحكم بها النبيون، ولاشك أن رسولنا تصر   

 رج  إلى التوراة عندما تراف  إليه اليهود في زنا المحصن.

بينما يرى ال اهرية وبعض الجمهور أن ذلك لا يكون شرعا  لنا، ون 

بأمم معينة بينما شريعتنا عامة، وهي ناسخة لكل  الشرائ  السابقة مخصوصة  

ما سبقها من شرائ ، فلا تكون الشرائ  السابقة شرعا  لنا ما لم يوجد في شرعنا 

نْك مْ ى: ما يدل على الالتزام بها، وقد استدل هؤلا  بقوله تعال ع لْن ا م  ل ك ل   ج 

ا اج  نْه  م  رْع ة  و  ش 
عثت إلى ، وب  بعث إلى قومه خاصة  ، وبحديث: "كان النبي ي  (2)

طالب أمة بالامتثال لشريعة أمة ، إذ لكل أمة شريعة، فلا ت  (3)"الناس عامة  

ذا لم يجد في إعلى اوخذ بالاجتهاد   معاذا   أقر   أخرى، كما استدلوا بأنه 

لمسألة حكما  في الكتاب والسنة، ولو كان شرع من قبلنا مصدرا  وحكامنا لما ا

لنا لوجب على  جاز العدول عنه إلى الاجتهاد، ولو كان شرع من قبلنا شرع  

تعلمه وكذلك أمته، ولوجب على مجتهدي اومة البحث عنه والسؤال  النبي 

 هم.لف فيها فيما بينا فيه عند حدوث الوقائ  المخت  عم  

والراج  ما يراه الجمهور، ون شريعتنا نسخت من الشرائ  السابقة ما 

تناقض معها، ولم تنسخها نسخا  كاملا ، وما ذكره القرآن أو السنة من شرع من 

لينا دون ما يفيد نسخه، فوجب العمل به، والقرآن إشرعي وصل  قبلنا هو حكم  

في تلك الشرائ  إلا ما ثبت  صل فيه إقرار ما وردللكتب السماوية واو ق  مصد   
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 ون القرآن يشمله. ذكر في حديث معاذ نسخه، وون شرع من قبلنا لم ي  

 العرف: -سادسا  

ما اعتاده الناس ولم يعارضه الشرع، وهو يختلف عن  العرف هو

العادة، ونها قد تكون فردية أما العرف فلا يكون إلا عادة جماعية، وهو 

 ي هو تعارف الناس على استعمال ألفا  بمعان  لف ي وفعلي، فاللف :نوعان

معينة، كتعارفهم على إطلاق لف  الولد على الذكر دون البنت م  أنه في اللغة 

ك مْ إ نْ ل مْ ي ك نْ يشمل النوعين، كما في قوله تعالى:  اج  ك  أ زْو  ا ت ر  ل ك مْ ن صْف  م  و 

ل د   ل ه ن  و 
يك م  اللَّ   ف يي: وقوله، (1) ثلْ  ح     اوْ نْث ي يْن   وص  ك مْ ل لذ ك ر  م  د  أ وْلا 

(2)، 
وتعارفهم على إطلاق اللحم على ما عدا السمك ردم أنه يشمله في اللغة، ولهذا 

نْه  وصفه القرآن بأنه لحم في قوله تعالى:  ت أكْ ل وا م  ر  الْب حْر  ل  ه و  ال ذ ي س خ  و 

ي ا ا ط ر  ل حْم 
(3). 

قبل  ي مثاله تعارف الناس على تعجيل أجرة المسكنوالعرف الفعل

اق وتأخير يام اوسبوع وتقديم بعض الصد  أسكنه وعلى تعطيل العمل بعض 

بعضه وعلى أن تكون وليمة عقد الزواب عند الزوجة ووليمة الزفاف عند 

 الزوب.

والعرف يكون عاما  إذا اعتاده جمي  الناس، ويكون خاصا  إذا ساد لدى 

 نة كالمحامين أو ساد في مكان معين.طائفة معي

 شروط العرف:

ب استعماله عند من تعارفوا عليه، فإن كانوا يتعاملون به أن يغل   -1
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أحيانا  فلا يسمى عرفا ، وبهذا فالعرف يختلف عن الإجماع، ونه يتحق  باعتبار 

 عارض نصا  أو إجماعا ، والإجماع لا يتحق  إلا بإتفاقلا ي   أدلب الناس ومر  

المجتهدين أما العرف فيكون منهم ومن العامة، كما أن الإجماع حجة على 

 رفوا عليه فقط.اجمي  الناس والعرف حجة على من تع

ذا عارضها فيه إحكام الشرعية، ون اعتبار العرف ألا يخالف او -2

إلغا  لها، ون نصوص الشريعة مقدمة على العرف، إذ جا ت الشريعة 

جة أن تخض  هي وعرافهم، كما أن الحكم الشرعي ح  لا لإخضاع المكلفين 

يته قاصرة على من تعارفوا عليه فقط، ولهذا لا على الجمي  بينما العرف حج   

لهم شرب الخمر أو التعامل بالربا، ك يغير من الحرمة اعتياد بعض الناس أو

 وهذا يعني أن مرتبة العرف متأخرة عن النصوص الشرعية.

ل إرادة العاقدين، ن بخلافه، ون العرف يكم   اقديْ ألا يصرو أحد الع -3

ه وجب إعمال ما صرحا به لا ما جرى عليه العرف في حا بخلاف  فإن صر  

التعامل، فلو اشترطت الزوجة تعجيل الزوب للمهر فلا يؤثر في الشرط كون 

ل الزوب نصف المهر ويؤجل النصف الآخر، ولو العرف جاريا  على أن يعج   

رى تأجيل الثمن فلا أهمية لاحتجاب البائ  بجريان العرف بتعجيل اشترط المشت

الثمن، ولو اشترط المشتري أن نفقات تسجيل العقد على البائ  فلا يؤثر في هذا 

 العرف الجاري بأن النفقات على المشتري.

 حجية العرف:

ذ راعته في كثير من أحكامها، ون فيه إيته في الشريعة، للعرف حج   

ذ  الْع فْو  ال  الناس ودفعا  للحرب عنهم، ودليل ذلك قوله تعالى: لمص رعاية   خ 
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ل ين   اه  ضْ ع ن  الْج  أ عْر  رْ ب الْع رْف  و  أمْ  و 
، ولما كان العرف أساس التشري  في (1)

لت ت الشريعة بعض أعرافهم كالبي  والإجارة والزواب، وعد  الجاهلية فقد أقر  

قرت الإقتراض وألغت الربا، وألغت بعضها أبعضها كالإقتراض بالربا، حيث 

 كالثأر ووأد البنات وشرب الخمر.

 لم  واوحكام المستمدة من العرف لها ميزتان هما أن الناس على ع  

مسب  بها مما يقلل من اختلافهم فيها، وأنها أحكام مألوفة لهم لاعتيادهم عليها 

م من الفقها  اوعراف هقبل إلزامهم بها شرعا ، ولهذا راعى الصحابة ومن بعد  

المعروف  :السائدة بين الناس في فتاويهم، وبنوا عليها عدة قواعد شرعية منها

مة، عرفا  كالمشروط نصا ، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، والعادة محك  

حمل في تصرفات الناس على ترك بدلالة العادة، أي أن اولفا  ت  والحقيقة ت  

 صل اللغة.أيها الحقيقية في نهم لا على معانمعانيها بي

لا فوللعرف حجيته ما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فإن خالفها 

يعتد به ووجب تغييره، كتعارف الناس التعامل بالربا أو أخذ الرشوة، ون 

إعمال العرف هنا فيه إهمال للنص الشرعي، وإلا أصب  العرف هو التشري  

 والنصوص الشرعية مجرد شكل فقط.

 طبيقات العرف:ت

م ه  من تطبيقات العرف أن الشخص لو حلف ألا يض  قدمه في بيتك لف  

له في شرا  لحم فاشترى سمكا  أن مراده دخوله لا مجرد وض  القدم، ولو وك  

فة على الهلاك لإجازة   شاة ديره المشر  كان مخالفا  للوكالة، وللشخص ذبْ 

ن إذنه، ون المن  من العرف التصرف في مال الغير في هذه الحالة دو
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التصرف هنا هو الضرر، ولو  التصرف في مال الغير كان للضرر وترك  

ون العرف  ،قصد  أن ثريا  استدان منه مبلغا  كبيرا  ولا بينة له لا ي   ادعى فقير  

به، ولو حلف ألا يأكل لحما  لم يحنث بأكل السمك، والسب يحدد العرف يكذ   

شي إلى بيت الله انصرف قوله إلى الحج أو معنى ألفا ه، ولو حلف أن يم

ن مقدار المهر المعجل والمؤجل في العقد كان الحكم بي  العمرة، وإذا لم ي  

 للعرف.

ولما كان العرف مبناه ما اعتاده الناس فإنه يتغير إذا تغيرت عاداتهم، 

تلاف نكر تغير اوحكام بتغير اوزمان، وقرروا أن اخر الفقها  أنه لا ي  ولهذا قر  

ر العرف، فهو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة اوحكام مبناه تغي  

ي عكس ذلك في ؤت  ي ثمارها في زمن وت  ؤت  وبرهان، ون بعض اوحكام قد ت  

طبة مامة وخ  زمن آخر، من ذلك أن الواجبات الشرعية كتعليم القرآن والإ

ها على العبادة أجر  جرة عليها جائزا ، ونها عبادات، واو الجمعة لم يكن أخذ  

عود الهمم عن القيام بها أفتوا بجواز أخذ ا لاح وا ق  الله، ولكن المتأخرين لم  

عام بعد أن  فضي إلى ضرر  اوجرة على القيام بها، ون تطبي  الحكم الساب  ي  

 لله تعالى. بة  سْ لم يوجد من يقبل القيام بها ح  
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 الفصل الثاني

 المصادر العقلية

لقياس والاستحسان والمصال  المرسلة وسد الذرائ  وتشمل ا

 والاستصحاب.

 القياس: -أولا

حيط نصوصه بجمي  أحكام الحوادث وي تشري  أن ت   لا يمكن

كر اوصول العامة، ويترك أمر والمسائل الفرعية، وإنما يقتصر عادة على ذ  

، ويحاولوا التطبي  إلى القضاة والفقها ، ليجتهدوا في أحكام المسائل الجزئية

كم لح   مراعاة   ،إلحاق الحكم بما هو منصوص عليه، والشريعة تتجاوب م  ذلك

صليين ب القضايا، فنراها تنص في مصدريها اود الحوادث وتشع  التطور وتجد  

رواحهم أعت اصيل لمجتهدي اومة الذين تشب  التف على القواعد العامة تاركة  

التشري ، ومن هنا برزت الحاجة إلى  بمقاصد الشرع وأحاطت مداركهم بدقائ 

 سمى القياس.الاجتهاد بالرأي الصحي ، وهو ما ي  

 ، واصطلاحا  هو إلحاق أمر  (1)والقياس لغة التقدير والتسوية بين شيئين

لا نص فيه من الكتاب والسنة والإجماع بآخر منصوص على حكمه وتطبي  

 .(2)الحكم ع وجلهار  حكمه عليه لإشتراكهما في العلة التي ش  

فإذا ورد نص أو إجماع بحكم الواقعة وعرف المجتهد علة الحكم، ثم 

لاح  وجود نفس العلة في واقعة أخرى، فإنه يغلب على ال ن الاشتراك في 

ص عليه بما ورد فيه نص، ويسمى هذا ن   ما لم ي  لح  كم بين الواقعتين، في  الح  

جارة بعد الندا  لصلاة الجمعة الإلحاق بالقياس، ومن أمثلته الحكم بكراهية الإ

                                                 
1
 .740، ص8ج لسان العرب: -

2
 .261أنظر عبد السلام أبو ناجي: ص -



 

 
 ـ 223ـ 

ا في ذلك من الإشغال عن لم   ،على حكمها ص  قياسا  على كراهية البي  التي ن  

ي من الوصية إلحاقا  له بالوارث ل الموص  الصلاة، وحرمان الموصى له قات  

د  عليه قصده وح  قاتل المورث لم   م منه، حتى لا ر  ا استعجل الإرث قبل أوانه فر 

قياسا  لها  ،ة سببا  في جلب المنفعة، وتحريم الإجارة على الإجارةتكون المعصي

بعضكم على بي  بعض، ولا   ْ على الخطبة والبي  المنهي عنهما بحديث "لا يب  

 تحادهما في علة الإيذا .، لإ(1)"ة بعضعلى خطببعضكم يخطب 

 أركان القياس:

 ركان هي:أربعة أله 

 سمى أصلا .وي  بحكمه،  عليه، وهو ما ورد نص   مقيس -

 بحكمه، ويسمى فرعا . مقيس، وهو ما لم يرد نص   -

ع الحكم ر  العلة، وهي الوصف المشترك بين اوصل والفرع، والذي وجله ش   -

 في اوصل.

حكم اوصل، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع ويريد  -

 المجتهد تطبيقه على الفرع لوجود نفس الوصف فيه.

 اس:شروط القي

معا  من الكتاب أو السنة أو مجْ  شترط في اوصل أن يكون ثابتا  بنص   ي  

عليه، ويشترط في الفرع تحق  العلة فيه، ويشترط في الحكم أن يكون معللا  

يص  القياس على ما قام الدليل على اختصاصه  بعلة يدركها العقل، ولهذا لا

 ه من بعده، واوحكام كزواجه بأكثر من أربعة وتحريم الزواب بنسائ ،به

وقيام  ،وحده زيمة بن ثابت الخاصة ببعض الصحابة كالحكم بقبول شهادة خ  
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يص  قياس شهادة ديره من اومة ولو كان  لاشهادته مقام شهادة رجلين، إذ 

رات أفضل منه كالخلفا  الراشدين على شهادته، كما لا يص  القياس على المقد  

كأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات، درك علتها الشرعية التي لا ت  

صلي، لئلا قاس على الحكم اوقاس عليها، وإنما ي  واوحكام الثابتة بالقياس لا ي  

صل والفرع، ون يكون في ذلك إطالة بلا فائدة، ويشترط اتحاد العلة في او

ع ذا ساواه من جمي  الوجوه، ويجب ألا يكون في الفرلح  بغيره إي  الشيئ إنما 

 للقياس. مخالف   نص أو إجماع يدل على حكم  

 حجية القياس:

شرعية عند الجمهور، يجب اللجو  إليه عند عدم النص  جةالقياس ح  

ار  أو الإجماع، لقوله تعالى:  وا ي ا أ ول ي اوْ بْص  ف اعْت ب ر 
، والاعتبار هو (1)

لحكم من اوصل الانتقال من الشيئ إلى ديره، وهذا هو القياس، ون فيه نقلا  ل

لما بعثه إلى اليمن قاضيا : بما تحكم؟  قال لمعاذ  ي أنه و  إلى الفرع، كما ر  

قال: فإن لم تجد؟ قال:  بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله، فقال:

، والاجتهاد بالرأي لابد أن يعتمد على أصل، وهذا  يي، فأعجب بهأاجتهد بر

 هو القياس.

إلى اليمن قاضيا ، قال له:  ا بعث أبا موسى اوشعري لم   كما أنه 

ست اومر باومر، فما بما تقضي؟ قال: "إن لم أجد الحكم في الكتاب والسنة ق  

ولت به"، فها هو يصكان أقرب إلى الح  عم    بالعمل بابلقياس، والرسول  ر 

دركه الحج ولم وقد أ ،بيهاأعن  النبي  ه على ذلك، ولهذا لما سألت امرأة  يقر  

نعم، فإنه لو كان على أبيك ديْن : عنه؟ فقال ت  أينفعه إن حججْ  ،يستط  لكبره
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ن الآدمي في وجوب ن الله بديْ ألح  ديْ  ووجه الاستدلال أنه  ،(1)قضيته

القضا  ونفعه، وهذا هو القياس، وقد أجم  الصحابة على الاحتجاب بالقياس، 

ا  للإمامة الدنيوية على الإمامة في الصلاة، قياس ،للخلافة إذ اختاروا أبا بكر 

، (2)ه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا"فيها، فقالوا: "رضي   عندما أنابه 

ب ب الخمر على حد القذف بقوله: "أراه إذا شر  رْ ش   حد   كما قاس علي 

، كما أن (3)فعليه حد المفتري" ،وإذا هذى افترى ،كر هذىوإذا س   ،رك  س  

والحوادث دير ، القرآن متناهية محدودة لانتها  الوحي بوفاته  نصوص

نص ولابد من بيان حكم كل الوقائ ، وهذا لا يتحق  إلا بقياس ما لم ي   ،متناهية

ص عليه في الكتاب والسنة، كما أن التماثل في الصفات بين عليه على ما ن  

أن يكون حقا ،  يوجب التساوي في الحكم، ون ن ير الح  لابد صل والفرعاو

  في تناقض ون ير الباطل لابد أن يكون مثله باطلا ، والقول بعكس ذلك يوق  

 تأباه الشريعة.

وبعض الشيعة، ودليلهم نهي القرآن عن  (4)ولم يأخذ بالقياس ال اهرية

ن  الْح     ش يْئ ااوخذ بال ن في قوله تعالى:  إ ن  ال  ن  لا  ي غْن ي م 
، والقياس (5)

ونه يبنى على استنتاب علة في المقيس عليه، فيكون منهيا  عن اتباعه   ن

يمكن أن يكون حجة في إثبات اوحكام الشرعية، كما أن  والعمل به، وبهذا لا

 ،وهذا منهي عنه ،القياس يؤدي إلى الاختلاف في الرأي والتناقض في اوحكام
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ت ذْ بقوله تعالى:  ع وا ف ت فْش ل وا و  لا  ت ن از  ك مْ و  يح  ه ب  ر 
(1). 

ولكن دليل هؤلا  محل ن ر، ونه يخص الحكم بالهوى، بينما القياس 

يكون إلا بعد إعمال الفكر، كما أن التنازع المنهي  يستند إلى علة حقيقية، ولا

صول الدين واومور العامة كسياسة الدولة أنه شرعا  هو ما كان في العقائد وع

ف في المسائل الجزئية، ونه لا يترتب عليها وشئون الحرب، ولا يشمل الاختلا

ق المسلمين، وقد أدى إدفال هؤلا  للقياس بهم إلى نتائج دريبة، منها تفر  

ؤر الكلب به، بينما س  رْ ؤر الخنزير طاهر، وهو ما تبقى من ش  تقريرهم أن س  

نجس، لورود النص بنجاسة سؤر الكلب فقط، وبول الكلب والخنزير طاهر 

عاب الكلب نجس وبوله وقرروا أن ل  ان نجس، لورود النص بذلك، وبول الإنس

 .لذات التعليل طاهر

والقياس وإن تأخر عن الإجماع إلا أنه أع م منه أثرا ، لكثرة ما يرج  

زد عليها منذ عهد لم ي  و ،إليه من أحكام فقهية، ون الإجماع مسائلة محصورة

مجتهدين، بل لكل مجتهد أن يقيس شترط فيه اتفاق الالصحابة، أما القياس فلا ي  

 كل ما لم يرد حكمه على ما ورد حكمه.

 الاستحسان: -ثانيا

، واصطلاحا  هو العدول في (2)اعتبار الشيئ حسنا   الاستحسان لغة

م به في أمثالها لسبب يقتضي هذا العدول، أي هو عدول ك  مسألة عن مثل ما ح  

، (3)  لديه هذا العدولرج   ل  استثنائي لدلي كلي إلى حكم   كم  المجتهد عن ح  

إذا أجرى القياس على عمومه أوق  ذلك في  وإيضاو ذلك أن المجتهد يرى أنه
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ت مصلحة أو أدى إلى مفسدة، فيعد   ضي     ل عن ذلك إلى حكم  وحرب أو فو 

ما ل   ا  آخر لدليل شرعي آخر يقتضي هذا العدول، فكان الاستحسان بهذا علاج

مخصوصة من حرب، ولهذا قال اوحناف  حالة  يترتب على عموم القياس في 

فوه بأنه باحة"، ولذا عر  يقتضي الح ر والاستحسان يقتضي الإ أن "القياس

 القياس واوخذ بما هو أرف  بالناس. ك  ترْ 

 حجية الاستحسان:

أكثر اوحناف من اوخذ بالاستحسان، ونهم أكثروا من استعمال 

ية، واعتبروه حجة بعد الكتاب والسنة القياس، كما أخذ به الحنابلة والمالك

يات الحاثة على اتباع اومر الحسن، لآل هؤلا  اي، ودل(1)والإجماع والقياس

ب  ك مْ كقوله تعالى:  نْ ر  ل  إ ل يْك مْ م  ا أ نْز  ات ب ع وا أ حْس ن  م  و 
، بينما أنكر الشافعي (2)

ع"، بل وخص   باب في كتابه سان ب  الاستح اوخذ به وقال: "من استحسن فقد شر 

اه إبطال الاستحسان، ولكن قوْ  ل الشافعي لا ينطب  على الاستحسان اوم سم 

بل هو ترجي   يس قولا  بالهوى من دير سند شرعيوف  ما يراه الجمهور، إذ ل

ستحسان، وأنه ال اهر أن تطبيقات الشافعي تؤكد عمله بالاويل على دليل، للد

ول المجرد عن الدليل، وهذا لا ينطب  على قائم على القأنكر الاستحسان ال

 استحسان الفقها  السابقين.

أنكر العمل بالاستحسان ال اهرية والشيعة، وقد استدل هؤلا  كما 

ه مْ بقوله تعالى:  ا   لا  ت ت ب ْ  أ هْو  ل  اللَّ   و  ا أ نْز  مْ ب م  أ ن  احْك مْ ب يْن ه  و 
، ولهذا لا (3)

ما  ذلك تشري  بالهوى، كما أن الرسول  ن دير  يجوز الحكم إلا بالنص، و
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ساسه العقل، أما كان ينت ر الوحي، والاستحسان فتي بالاستحسان، وإنكان ي  

لجاز لكل إنسان أن  وفيه يستوي العالم والجاهل، فلو جاز الاستحسان وحد  

ولو كانوا دير  أولى بذلك،العقول ع لنفسه شرعا  جديدا ، ولكان أهل يشر   

صب على الاستحسان ي الجمهور، ون رأي معارضيهم ينْ ، والراج  رأفقها 

ثنا  بالهوى وبغير دليل شرعي، في حين أن الاستحسان عند الجمهورهو است

 صل كلي، أو ترجي  قياس على قياس بسند  أمسألة جزئية بدليل شرعي من 

 شرعي.

 المصالح المرسلة: -ثالثا  

  المفاسد عنهم، فْ دل  الناس وقصد الشارع بتشري  اوحكام تحقي  مصا

م ما دلبت مفسدته، وبنا   عليه انقسمت باو ما دلبت منفعته وحر  أولذا 

 المصال  إلى ثلاثة أنواع:

ما قام دليل شرعي على اعتبارها ورعايتها، كحف  النفس الذي  اوول:

م أكله بالباطل وأوجب شرع من أجله القصاص، وحف  المال الذي حر  

على رعايتها تحريم  تعدي عليه، وحف  العقول الذي دل  التعويض بال

 المسكرات.

ما قام دليل شرعي على إلغائها، كالاستسلام للعدو، فقد ي هر  الثاني:

نها مصلحة ألغاها الشارع لك ،وهي حف  النفس من القتل ،أن فيه مصلحة

 وهي الاحتفا  بعزة اومة وكرامتها. ،رج  منهاألمصلحة 

قم دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وهي المسماة ما لم ي الثالث:

 بالمصال  المرسلة، أي المطلقة عن دليل اعتبارها أو إلغائها.

وبهذا فالمصلحة المرسلة هي كل مصلحة دير مقيدة بنص شرعي 

  يقرر اعتبارها أو عدم اعتبارها، ويكون في اعتبارها جلب منفعة أو دفْ 
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دخلوها في القياس، أصلا  قائما  بذاته بل أوالشافعية ولم يعتبرها الحنفية  مفسدة،

، وبالمصلحة يمكن ردها إليه فإنها تكون ملغاة فإن لم يكن للمصلحة نص  

وسنده في ذلك  ،المرسلة قال ابن حنبل ومالك والذي أكثر من اوخذ بها

استقرا  فتاوى الصحابة والمجتهدين في ما لم يرد فيه نص، حيث ثبت لديه 

ما تؤيده المصلحة، ومن ذلك أن الصحابة جمعوا القرآن في مصحف عملهم ب

بتوحيد  ولا نص من الكتاب أو السنة يوجب أو يحرم جمعه، وأمر عثمان 

وزاد اوذان الثاني يوم الجمعة لإعلام الناس  ،ق ما عداهكتابة المصحف وحرْ 

و لم ول ،ون القتيل معصوم الدم ،الجماعة بالواحد بالصلاة، وقتل عمر 

وهي حماية  ،يؤخذ القصاص من الجماعة ودى ذلك إلى فوات المصلحة

وهي  ،اونفس، وأسقط سهم المؤلفة قلوبهم، ونه رأى أن المصلحة في إعطائهم

لم تعد موجودة، كما أمر بنفي نصر بن حجاب من المدينة  ،ف المسلمينضعْ 

راضي م اوم يقس   لتشبيب النسا  به، وأوقف تنفيذ حد السرقة عام المجاعة، ول

سوا المفتوحة على الفاتحين، وقد مث ل الغزالي للعمل بالمصلحة بكفار تتر  

سلام، ولو الإ لو كففنا عنهم دلبونا على دار ،سرى المسلمينبجماعة من او

 رمينا الترس قتلنا مسلما  معصوم الدم، فيجوز ذلك حف ا  لسائر المسلمين.

 توافر الشروط التالية: بالمصلحة المرسلة لابد من وللعمل

 أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، وذلك بأن تجلب منفعة أو تدف  مفسدة. -

 أن تكون المصلحة عامة لا شخصية. -

راعى مصلحة المرابي في ألا تعارض حكما  ثبت بنص أو إجماع، ولهذا لا ت   -

لحة البنت راعى مصزيادة دخله من الربا، ون ذلك يخالف نصا  شرعيا ، ولا ت  

ثلْ  ح     عارض قوله تعالى: في المساواة م  الذكر في الميراث، ونها ت   ل لذ ك ر  م 
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اوْ نْث ي يْن  
بن يحيى الليثي فتواه للخليفة اوندلسي  يب على يحيى، ولهذا ع  (1)

جاريته في نهار رمضان بأن يصوم ستين يوما ، ون العت  ميسور     الذي جام  

حيى في إلزام الخليفة بصيام شهرين مخالف لما ورد عن النبي له، ون تشدد ي

 ن استطاع، وإلا فعليه صيام إضان بالعت  من مطالبة من جام  في نهار رم

ب الاستطاعة ستين يوما ، وإلا فعليه إطعام ستين مسكينا ، إذ الكفارة مرتبة حس  

تحرير ك وديره، وهذا يدل على أن ردبة الشارع هي دون تفصيل بين مل  

 الرقاب أولا  ثم الصيام ثم الإطعام.

نيت على المصلحة المرسلة في عصرنا ومن أمثلة اوحكام التي ب  

سعار أصال  العامة وتحديد مالنفاق على الضرائب على القادرين للإ فرض  

تحريم ذب  إناث السل  وتن يم السير على الطرق والضمان الاجتماعي و

ل البطاقات لزام بحمْ لإى الثروة الحيوانية واعل ة محاف ة  الحيوانات الصغير

 الشخصية وإتباع قواعد معينة عند الخروب من البلاد ودخولها.

هذا ويقتصر مجال العمل بالمصلحة المرسلة على المعاملات فقط، ون 

المصلحة فيها يمكن إدراكها، ولا يتجاوزها إلى العبادات، ون الشارع حدد 

فوجب الاقتصار بصددها على ما وردت به وسائل معينة للتقرب إليه، 

يص  إنشا  عبادة لم يأت  بها نص، ون فت  باب التشري   النصوص، ولهذا لا

 بالمصلحة في نطاق العبادات يؤدي إلى تغيير شعائر الله والتلاعب بها.

 سد الذرائع: -رابعا  

فضية إلى حرام الذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيئ، فإن كانت م  

نت محرمة ووجب منعها، وإن كانت تؤدي إلى أمر مطلوب شرعا  كانت كا
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سد فت  وت  مطلوبة، ولهذا كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا ، ون الذرائ  ت  

طل  فضي إليه من مصال ، ولكن أكثر ما ي  باو بحسب ما ت  كره وت  ندب وت  وت  

اوحكام الشرعية  اسم الذرائ  على الوسائل المؤدية إلى الشر والفساد، ون

قسمان، مقاصد وهي ما كانت مصلحة أو مفسدة في ذاتها، ووسائل مفضية إلى 

 من  بغض الن ر عن قصد  هذه المقاصد، والفعل يكون وسيلة إلى الفساد في  

فسادا  كان الفعل المؤدي  ه  الفعل، فإن كان مآل   فاعله، ون المن ور إليه هو مآل  

 لفساد، وإن لم يقصد الفاعل ذلك.إليه ممنوعا ، سدا  لذريعة ا

له بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، فمن الكتاب  وسد الذرائ  مشهود  

ا ب غ يْر  قوله تعالى:  نْ د ون  اللَّ   ف ي س ب وا اللَّ   ع دْو  ين  ي دْع ون  م  لا  ت س ب وا ال ذ  و 

لْم   ع 
يته حسنة، ولكن صنام يريد الانتصار للدين، ونب او، ردم أن من يس  (1)

عن  فعله سيترتب عليه سب الله تعالى، وهذا أكبر المفاسد، ومن السنة نهيه 

ينه الاحتكار سدا  لذريعة التضيي  على الناس، ونهيه الدائن عن قبول هدية مد  

: ونهيه عن سب والدي الآخرين لئلا يسب والديه في قوله  سدا  لذريعة الربا،

كيف يلعن يا رسول الله الديه، قيل: الرجل و عنل"إن من أكبر الكبائر أن ي

، (2)مه"أ فيلعن هأم لعنباه، ويلعن أفي الرجل اأب   لعن؟ قال: يديهالرجل وال

لا يتحدث الكفار أن محمدا  يقتل لئ ،ل من  هر نفاقهعن قتْ  وامتناعه 

للحاق  صحابه، ونهيه عن إقامة حد السرقة في الغزو، لئلا يكون ذريعة  أ

بالكفار، وتحريمه الجم  بين المرأة وعمتها أو خالتها، خشية القطيعة المحدود 

للعزوف عن  الزواب بالكتابية كي لا يكون ذريعة    بينهما، وقد من  عمر

لما وجد  الزواب بالمسلمات، وقط  الشجرة التي تمت تحتها مبايعة الرسول 
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خاف من تماديهم في  اون عندها، وذلك لم  الناس في خلافته يذهبون إليها ويصل  

تقديس هذه الشجرة فيعبدونها كما عبدوا اوحجار من قبل، وخاصة أنهم قريبو 

 د بمثل ذلك.عهْ 

وجمي  المجتهدين أخذوا بسد الذرائ ، وأكثرهم أخذا  به المالكية 

للعدو، وأجازوا  سرى بالمال م  أن فيه تقوية  والحنابلة، ولهذا أجازوا فدا  او

اع الطرق وعند الفتنة، وبي  ط  موا بي  السلاو لق  اذ برئ، وحر  شهادة الزور لإنق

ة وأجازوا دف  ين  موا زواب التحليل وبي  الع  العنب لمن يتخذه خمرا ، وحر  

 ذا لم يجد الم لوم سبيلا  إلا ذلك.إم الرشوة بقصد دف  ال ل

 الاستصحاب: -خامسا  

ل واصطلاحا  جعْ ، (1)الشيئ مصاحبا  لشيئ آخر ل  جعْ  الاستصحاب لغة  

 ي هوال حتى يقوم الدليل على تغييره، أالحكم الثابت في الماضي باقيا  في الح

م وجوده ثم حصل شك ل  ع   ، فكل أمر  (2)استدامة ما كان ثابتا  ونفي ما كان منفيا  

م ببقائه استصحابا  للأصل، والعكس بالعكس، فمن حضر ك  ه ح  دفي عدم وجو

ر ذا تطه  إما لم يقم الدليل على زوالها، و يةعقد زواب له أن يشهد بالزوج

ن شخص فالطهارة تستمر حتى يثبت خلافها، وذمة الشخص بريئة من الديْ 

أن تشهد بملكيته له  ك  مت شرا  شخص لمنزل فل  حتى يثبت شغلها به، وإذا عل  

صل شعبان، فلا حتى يثبت لديك العكس، ولا يجوز لك صيام يوم الشك ون او

 بت انتها  شهر شعبان وبداية رمضان.صيام حتى يث

ي العدم، فإذا ادعى أة، صليويكون الاستصحاب باستصحاب البرا ة او

عتبرت وأنكره هذا، ولم يستط  المدعي إثبات الدين ا   نا  شخص على آخر ديْ 
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ذمة المدعى عليه بريئة، ون اوصل برا ة الذمة، كما يكون باستصحاب الحكم 

ستفتي  في لإصلي للاشيا  وهو ااو
باحة، ما لم يقم الدليل على خلافه، فمن أ 

في وسعه  ،يدل على خلافه ولم يجد دليلا  شرعيا   ،حكم حيوان أو جماد أو عمل

 صلي.للحكم او باحته استصحابا  إالحكم ب

ت الحقوق، وجانب سلبي ثب  يجابي ي  بان، جانب إوالاستصحاب له جان

ه استصحابا  لحاله التي كان عليها حين كم باستمرار حياتحْ يدفعها، فالمفقود ي  

ت له الحقوق من الغير كالميراث ثب  ت له جانبان، جانب إيجابي ي  د، ويثب  الفقْ 

 والوصية، وجانب سلبي يمن  انتقال ملكه إلى الغير لاستمرار حياته.

وقد قال الجمهور بالجانبين معا ، أما الحنفية فرأوا أن الاستصحاب 

لإبقا  الحقوق الثابتة ويمن  من  ت، بحيث يصل  حجة  صال  للدف  لا للإثبا

ت لصاحبه حقا  جديدا  لم يكن له من قبل، وثمرة ثب  طلب زوالها، لكنه لا ي  

في المفقود، فإنه يعتبر حيا  استصحابا  لحياته السابقة للفقد، وهذا  الخلاف ت هر

 ب له الميراث عند الجمهور، ون الاستصحاب عندهم يصل  للدف يوج  

ون الاستصحاب عندهم للدف  دون  ،به عند اوحنافوالإثبات، ولا يوج  

 ثبات.لإا

وهناك قواعد فقهية تن م الاستصحاب، منها قاعدة اوصل بقا  ما كان 

 ،والذي أنكر ذلك ،ن إلى المقرضعلى ما كان، فلو ادعى المقترض دف  الديْ 

في ذمته حتى يثبت اعتبر الدين باقيا  في ذمة المقترض، ون اوصل بقاؤه 

عتبر حيا ، ون هذا هو لم حياته أو موته ا  عْ خلاف ذلك، ولو ف ق د شخص فلم ت  

في انتقاض  يين لا يزول بالشك، فإن شك المتوضاوصل، ومنها قاعدة اليق

 ت العكس.ما لم يثب  به وضوئه لم ينتقض وكان له الصلاة 

 حجية الاستصحاب:
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لابد أن التي يلجأ إليها المجتهد، فلشرعية الاستصحاب هو آخر اودلة ا

يبحث عن حكم المسألة في جمي  اودلة الشرعية السابقة، فإن لم يجده لجأ إلى 

ت حكما  جديدا  بل يستمر بالاستصحاب الحكم ثب  الاستصحاب، وهو هنا لا ي  

لإبقا  ما  الثابت بالدليل الدال عليه، ولهذا يقول العلما  أن الاستصحاب حجة  

  ال اهرية في الاستناد إلى لا لإثبات ما لم يكن، وقد توس   ،ما كانكان على 

قوا من نطاق الدلة الشرعية، وحصروها في الكتاب الاستصحاب، ونهم ضي  

والسنة والإجماع، فنراهم في كل موض  أخذ فيه ديرهم بالقياس أخذوا هم فيه 

لحنفية لتوسعهم ثم ا ،بالاستصحاب، وجا  بعدهم الشافعية والحنابلة والمالكية

 في الاجتهاد بالرأي.
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 الفصل الثالث

 القواعد الفقهية

إ ذْ ، وبهذا المعنى وردت في قوله تعالى: (1)ساسالقاعدة لغة او و 

يل   اع  إ سْم  ن  الْب يْت  و  د  م  اع  يم  الْق و  اه  ي رْف    إ بْر 
 كلي   ، واصطلاحا  هي حكم  (2)

يمكن بواسطته معرفة أحكام الجزئيات  ،و أكثرهاجزئياته أكل ينطب  على 

يجاز ه القواعد بالإ، وتمتاز هذ(3)التي يندرب موضوعها تحت موضوع القاعدة

 في عبارتها والدقة في صيادتها وشمولها لكثير من الفروع الجزئية.

لفا ها عن لف  أكون نصوصا  بذاتها، لا تختلف في وهذه القواعد قد ت

اعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "البينة على من النص الشرعي، مثل ق

نبوي، وقد تكون القاعدة  منهما حديث   ادعى واليمين على من أنكر"، فكل  

مستنبطة من جملة من النصوص الشرعية، كقاعدة نفي الحرب وقاعدة وجوب 

 سد الذرائ .

ب عن حكمها ومن القواعد ما ينطب  على جمي  جزئياته، بحيث لا يخر  

دة، ر  ن الجزئيات المندرجة تحت موضوعها، وتكون هذه القاعدة مط  شيئ م

وهذا النوع من القواعد قليل الوجود، ومنها ما ينطب  على أدلب الجزئيات، 

ن وتكون القاعدة هنا أدلبية، وهذا هو الكثير الغالب في القواعد، وم  هذا فكوْ 

ي خرجت عن حكمها ص من قيمتها، ون الجزئيات التنق  القواعد أدلبية لا ي  

ستثنيت بدليل شرعي أو بقاعدة فقهية أخرى، لحكمة اقتضت ذلك، كتحقي  ا  

  الحرب، ولهذا لا تناقض بين و دفْ تحقي  المصلحة أقدر أكبر من العدالة أو 
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هذه القواعد، ون المجال الذي تعمل فيه كل قاعدة ليس هو المجال الذي تعمل 

 .(1)فيه القاعدة اوخرى

 :((2خية عن القواعد الفقهيةنبذة تاري

توض  القواعد الفقهية في وقت واحد، وإنما صيغت بالتدرب على  لم

يدي كبار أي  إلى نهاية عصر الاجتهاد، على مر الزمان، من وقت نزول التشر

اعد في كتب خاصة، وأول الفقها ، وقد قام فقها  جمي  المذاهب بجم  هذه القو

 17ذي جم  قواعد المذهب الحنفي في بو طاهر الدباس، والأمن صادها 

فبلغ بها  ،لف رسالته في القواعدأخي الحنفي، فقاعدة، ثم جا  أبو الحسن الكرْ 

وألف كتابه تأسيس الن ر، والذي  ،، ثم جا  أبو زيد الدبوسي الحنفيقاعدة 37

ز بن عبد السلام الشافعي كتابه قاعدة، ومن بعده وض  الع   86اشتمل على 

والذي حوى  لكينام، ومن بعده تلميذه القرافي المام في مصال  اوحكاقواعد او

 160قاعدة، كما حوى كتاب ابن رجب الحنبلي على  548 على كتابه الفروق

بكي الشافعي وجلال الدين السيوطي الشافعي وزين الدين بن قاعدة، ثم جا  الس  

اه والن ائر، شبسماه اوأمنهم كتابا  في القواعد  ووض  كل   ،جيم الحنفين  

 قاعدة. 99ت في مقدمتها على وأخيرا  جا ت مجلة اوحكام العدلية فحو  

 أهم القواعد الفقهية:

لا  من ديره من القواعد، وأكثر اتساعا  وشم راد باوهم هنا ما هوي  

قل أا الكثير من القواعد التي تعتبر ساسية التي يتفرع عنهعتبر كاوركان اويو

، إذ يرى ا، ويختلف مسلك العلما  في تعيين أهم القواعدلا  واتساعا  منهوشم

العز بن عبد السلام أن اوحكام الفقهية كلها ترج  إلى قاعدة جلب المصال  
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ودر  المفاسد، بينما يرى أدلب العلما  أن أهم القواعد هي اومور بمقاصدها، 

شقة تجلب مة، والمولا ضرار، والعادة محك   واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر

 التيسير.

 الأمور بمقاصدها: -القاعدة الأولى

، ومعناها أن أعمال (1)أصل القاعدة حديث "إنما اوعمال بالنيات"

ن معي   بقصد   جرائها، فقد يعمل الإنسان عملا  إه من الشخص تتكيف بحسب قصد  

آخر فيترتب عليه حكم  ويعمل نفس العمل بقصد   ،فيترتب عليه حكم شرعي

منهما يقصد من فعله دير ما  عمل شخصان فعلين متماثلين كل  آخر، وقد ي

فيختلف الحكم الشرعي للفعلين لاختلاف القصد، ومن تطبيقات  يقصده الآخر،

 هذه القاعدة:

 م إذا كان بقصد الإضرار بالزوجة.ر  الزواب مستحب في اوصل، لكنه يحْ  -

ذا كان بقصد م إإمساك الزوجة أحب إلى الله من تسريحها، لكنه يحر   -

 الإضرار بها.

حتمل أن يكون للن افة أو الصلاة أو لرف  الجنابة، والنية الوضو  أو الغسل ي   -

 تحدد ذلك.

 صلاة أرب  ركعات النية تحدد هل هي  هر أم عصر، نافلة أم فرض؟ -

أم  ،القتل دير المشروع النية تحدد هل هو قتل عمدي يجب فيه القصاص -

 ة والكفارة.قتل خطأ يجب فيه الدي

هذا الدينار، فإن قصد بإعطائه التبرع كان ذلك هبة، وإن لم  ذْ لو قال لآخر خ   -

 يقصده كان قرضا  واجب الرد.
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أن النية المجردة التي لم يقترن بها عمل لا يترتب عليها حكم  ويلاح 

ى بي  ى تطلي  زوجته لا يق  طلاقه إلا بعد التلف  به، ومن نو  دنيوي، فمن نو  

ب مال شخص ه ولم ينط  بما يدل على نيته لم يق  ما نواه، ولو نوى دصْ منزل

 وتلف المال في يد صاحبه لا يضمنه. ،آخر ولم يفعل

كما أن اوفعال واولفا  الصريحة يترتب عليها الحكم دون الحاجة إلى 

البي  والوصية،  ص    ،عتك هذا البيت أو أوصيت له بهنية، كما لو قال لآخر ب  

فعال دير الصريحة فيختلف حكمها باختلاف قصد الفاعل منها، فمن أما او

ذا تلفت في عتبر داصبا ، ويضمنها لصاحبها إا   قطة فأخذها بقصد تملكهاوجد ل  

أو تقصير منه، فإن أخذها بقصد حف ها وتعريفها لردها إلى  يده بلا تعد   

ضمنها، ونه ولا تقصير منه لا ي ده بلا تعد   يوتلفت في  ،صاحبها إن  هر

 يعتبر أمينا .

ي العقود للمقاصد ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي العبرة ف

لفا  والمباني، ون العقود من التصرفات التي يباشرها الإنسان، والمعاني لا للأ

فاعلها فكذلك الحكم في العقود،  دصْ كام ق  كان المن ور إليه في ترتيب اوح اولم  

كم على مجرد اللف  بل على القصد الحقيقي الذي يقصده ذ لا يترتب الحإ

عتبرت اولفا  ون القصد الحقيقي من الكلام هو المعنى، وإنما ا   العاقدان منه،

راعى ما بل إنها ت   لفا  كلية  همل جانب اولدلالتها على المقاصد، ولهذا لا ي  

لحقيقي الذي هملت واعتبر القصد انة للمعنى، فإن اختلف عنها أ  دامت مبي   

عرف من خلال العبارات التي يتلف  بها العاقدان أو من ملابسات التعاقد، ي  

ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه لو قال له: وهبتك المنزل بكذا كان بيعا  لا هبة، 

عارة، ون إلا  وكذلك لو قال له: أعرتك السيارة بكذا مدة شهر كان العقد إجارة  

 ض.و  ض، أما الإجارة فتمليك المنفعة بع  و  ون ع  الإعارة تمليك المنفعة بد
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 اليقين لا يزول بالشك: -القاعدة الثانية

م بوقوع الشيئ أو عدم وقوعه، والشك تردد الفعل صول الجزْ ح   اليقين

  أحدهما، ومعنى القاعدة أن اومر المتيقن بين الوقوع وعدم الوقوع دون ترج  

ل بيقين مثله، ون اليقين قوي والشك لا يزول بالشك الطارئ عليه، وإنما يزو

ضعيف، والقوي لا يزول إلا بمثله أو بأقوى منه، ودليل صدق القاعدة حديث 

 ن  فليطرو الشك وليبْ  كم صلى ثلاثا  أم أربعا   فلم يدر   "إذا شك أحدكم في صلاته

، وهذا الحديث وإن كان واردا  في الصلاة فإنه يشمل كافة (1)على ما استيقن"

ي الداخلة في موضوعه، وذلك عن طري  القياس، ولهذا فإن من سافر المعان

وانقطعت أخباره مدة طويلة أورث ذلك شكا  في حياته، لكنه لا يزيل اليقين 

م أمواله ما لم يثبت موته أو يحكم القاضي الساب  وهو حياته، ولهذا لا تقس  

ه، أما لو سافر وم فقد  عتبر ميتا  من يوم صدور الحكم لا من يباعتباره ميتا ، وي  

حكم بموته، لزوال حياته السابقة بيقين آخر، شخص في سفينة وثبت درقها في  

لا أثر لهذا الإقرار، ف لك بمائة دينار ن بقوله: أ ن أنني مدين  لآخر بديْ  ولو أقر  

ون اوصل برا ة الذمة، وهذا يقين لا يزيله ال ن، ومن ثبت نكاحه لا تزول 

لا تزول ملكيته له إلا بثبوت ما يزيلها، وهذه  شيئا   ك  مل  ن، ومن وجيته إلا بيقيز

 القاعدة يندرب تحتها عدة قواعد فرعية منها:

 الأصل بقاء ما كان على ما كان:-1

الدليل  حكم بدوام حاله التي هو عليها ما لم يقمالقاعدة أن الشيئ ي   معنى

ت ما كان ثابتا  في ساسها الاستصحاب، وهو إثباأعلى خلاف ذلك، والقاعدة 

الماضي ونفي ما كان منفيا  فيه، ون البقا  هو اوصل المتيقن منه، والعدم 
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طارئ مشكوك فيه، لا يمكنه إزالة اليقين الساب ، ومن تطبيقات هذه القاعدة 

ل أنه إذا ادعى المدين تسليم الدين للدائن فأنكر ولا بينة وحدهما فالقول قوْ 

ستصحب الحال الماضي، بذمة المدين في الماضي، في   الدائن، ون الدين تعل 

 ثبت المدين العكس.ما لم ي  

 الأصل براءة الذمة: -2

القاعدة أن اوصل عدم انشغال ذمة الإنسان بح  لآخر، ون كل  معنى

ها يكون بالتصرفات التي إنسان يولد وذمته بريئة من أي ح  للغير، وشغل  

ها مشكوك فيه، ولذا فمن برا ة الذمة، وشغل   جريها، ولهذا فالقدر المتيقن هوي  

عليه ذلك  ىو أتلف له شيئا  وأنكر المدع  ادعى على آخر أنه استدان منه مالا  أ

ي إثبات دعواه ى عليه، ون اوصل برا ة الذمة، وعلى المدع  فالقول قول المدع  

م   بالبينة، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولهذا يفسر الشك لمصلحته، ونه

ف   جانب البرا ة، ولو اختلفا في قيمة المال المتل  حصول شك في إدانته ترج  

لشخص  فالقول قول من أتلفه، ون اوصل برا ة ذمته من الزيادة، ولو أقر  

لف كان عليه ألف واحد، ون اوصل أله في اليوم التالي ب ثم أقر  دينار بألف 

 التأكيد.حمل الإقرار الثاني على برا ة ذمته، في  

 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: -3

جد، فإذا وق  المراد بالحادث هنا الشيئ الذي لم يكن موجودا  ثم و  

نسب إلى أقرب أوقاته إلى الحاضر، ون وجوده اختلاف في زمن حدوثه فإنه ي  

في الزمن البعيد مشكوك فيه، ووجوده في أقرب أوقاته متيقن، ون من يزعم 

نكر وجوده في الزمن القريب، ومن تطبيقات هذه الزمن البعيد لا ي   حدوثه في

 القاعدة ما يلي:

فانفصل الولد حيا  و ل حيا  مدة بلا ألم ثم مات  حامل  امرأة لو ضرب بطن  -
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 لا يعتبر قاتلا ، ون ال اهر أن الولد مات بسبب آخر دير الضرب.

لا يرج  على البائ  بشيئ ما لم د لو اشترى جهازا  واستعمله مدة سليما  ثم فس   -

 به عند البائ .ت تعي   يثب  

عت أنها كانت إذا تزوب مسلم كتابية وتوفي عنها وعن ورثة آخرين، فاد   -

سلامها كان بعد وفاة إوطلبت توريثها، وادعى الورثة أن مسلمة قبل وفاته 

الزوب، وليس لها ح  في الميراث، فالقول للورثة، ون إسلامها حادث 

 وهو ما بعد وفاة الزوب. ،ضاف إلى أقرب اووقاتي  ف

 قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان: كت  انسب لسلا ي   -4

نسب له شيئ، ون تتضمن أمرين، اوول أن الساكت لا ي   هذه القاعدة

عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت على أمر آخر مشكوك فيها، فلا يزول 

الشك ما لم تؤيده قرائن راجحة، ومن تطبيقات ذلك أن من أتلف  اليقين بهذا

الغير ماله بحضوره وسكت لا يعتبر ذلك رضا منه بالإتلاف، والثاني إذا كان 

 ،عرفية فهو بمثابة البيان، ومن ذلك أن من ترك ماله عند آخر للسكوت دلالة  

وسكوت  ،انعقدت الوديعة ،وسكت المودع لديه ،عندك وقال له هذا وديعة  

 البنت البكر عند استئذان وليها لها في زواجها رضا منها بالعقد.

 م:برة بالتوه  لا ع   -5

بنى عليه هو الإحتمال البعيد النادر الحصول، وهذا التوهم لا ي   التوهم

 بنى على اليقين، ومن تطبيقات هذه القاعدة:حكم، ونه شك، واوحكام ت  

ي لهم بالإرث، ولا عبرة ض  دير هؤلا  ق   رثة  لو قال الشهود لا نعلم للميت و -

 باحتمال  هور وارث آخر، ون ذلك متوهم فقط.

عدول عند القاضي وجب عليه الحكم بشهادتهم، ولا عبرة للو شهد الشهود ا -

 باحتمال كذبهم أو خطئهم، ون هذا أمر متوهم.
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 ن خطؤه:برة بالظن البي   لا ع   -6

ذلك  ل  على  ن ثم تبين خطؤه بط   م  ني حكذا ب  إ ومعنى القاعدة أنه

 الحكم، وذلك كما في هذه التطبيقات:

أنه مدين له بها ثم تبين أنه ليس مدينا   أعطى شخص لآخر نقودا  على  ن    -

 له، فإنه يستعيدها، ولا يعتبر هذا اودا  إقرارا  بدين عليه.

 ه الخاطئ.عليه الضمان ولا عبرة ب نمن أتلف مال ديره على  ن أنه ماله  -

 رار:ولا ض   لا ضرر -القاعدة الثالثة

 شريف، وهي تتضمن حكمين: نبوي   هذه القاعدة بلف ها حديث  

أنه لا يجوز للشخص الإضرار بغيره في جسده أو ماله أو  اوول:

شرفه، ون الضرر  لم وهو ممنوع شرعا ، سوا  نشأ الضرر عن فعل دير 

الفعل الواجب القيام وفيه الناس عادة سام  مشروع أو عن فعل مباو، أما ما يت

 به فالضرر الناتج عنه لا يعتبر ضررا  ممنوعا .

  اومر لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، بل على المتضرر رفْ  الثاني:

ث الضرر بإزالته أو تعويض المتضرر، فإن قابل حد  للقضا  لإلزام م  

القاعدة قواعد كثيرة عتبر معتديا . ويتفرع عن هذه المتضرر الضرر بمثله أ  

 منها:

 زال بمثله:الضرر لا ي  -1

شد أكنه لا يزال بإحداث ضرر مثله أو وإن وجبت إزالته ل الضرر

الضرر اللاح  به خفيفا ، كون  ضرار بالغير أولإمنه، بل يشترط لإزالته عدم ا

شد فلا أضرر مماثل يق  على الغير أو ضرر تب على إزالة الضرر فإن تر

 وذلك كما في التطبيقات التالية:تجب إزالته، 

ذا حدث فيه عيب آخر عنده بل إتري رد المبي  المعيب بعيب قديم ليس للمش -
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 له الرجوع بنقصان الثمن.

ف له مالا  مقابل ذلك، بل له تل  من أتلف مالا  للغير لا يجوز للمتضرر أن ي   -

 المطالبة بالتعويض.

الكثير من المشترين مما ألح  بهم  فجذب من أنشأ محلا   لا يح  للتجار من    -

 يماثل الضرر الذي لح  بهم. عه من التجارة ضرر  الكساد، ون منْ 

من أشرف على الهلاك له أن يأخذ مال ديره دفعا  للجوع، فإن كان صاحب  -

  له أخذه، ونه بدف  الضرر عن نفسه ألح  المال محتاجا  إليه مثله فلا يح  

 قد يلحقه من ضرر. مابالغير ضررا  مساويا  ل  

 زال بالضرر الأخف:الضرر الأشد ي   -2

شد أ، ولا تجوز إزالته بضرر مثله أو قل منهأالضرر يزال بضرر 

 منه، ومن ذلك ما يلي:

ك هذا ى كما استطاع، ون ترْ يد الصلاة عن استقبال القبلة صل  ر  إذا عجز م   -

 الشرط أخف من ترك الصلاة.

جوعا  له أن يأخذ من مال ديره ما يدف  به على نفسه الهلاك  من خشي   -

الهلاك عن نفسه، جبرا  عن صاحبه، ما لم يكن صاحب المال محتاجا  إليه 

 كإحتياب الجائ  له.

ر قدرته على السداد دفعا  للضرر عن س المدين المماطل الذي ت ه  يجوز حبْ  -

 الدائنين.

جيب ذلك أ  سمة وشريكه يتضرر من لو طلب صاحب الحصة اوكثر الق   -

 صاحب اوكثر، ون ضرره من عدم القسمة أع م من ضرر شريكه.

 ي ختار أهون الشرين: -4

 عظمهما ضررا  بإرتكاب أخفهما:أ ي  وع  إذا تعارضت مفسدتان ر   -5
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هاتان القاعدتان في معنى القاعدة السابقة، ولا اختلاف بينها إلا في 

 لفا ، ولهذا تصل  أمثلتها كتطبيقات لهما.او

 ي تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: -6

العام يصيب عامة الناس، والضرر الخاص يصيب فردا  أو فئة  الضرر

دف  الضرر العام وإن أدى ذلك إلى قليلة، وهو دون الضرر العام، ولهذا ي  

الطبيب الجاهل دفعا  لضرره  ني من   حدوث ضرر خاص، وعلى هذه القاعدة ب  

له، وجاز دخول المنزل لمن   ن في منعه ضرر  عن عامة الناس، وإن كا

سعار السل  عند زيادة التجار أ  إلى بيت مجاور له، وجاز تحديد سريان الحري

 الملكية الخاصة لتحقي  منفعة عامة. وثمانها واحتكارهم لها، وجاز نزع  

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح: -7

ناس وجلب المصال  لهم، تشري  اوحكام دف  المفاسد عن ال القصد من

رضت مفسدة ومصلحة بأن كان الحصول على المنفعة لا يكون إلا افإن تع

درأ ولو ترتب على ذلك ترك المنفعة أو عدم بإجرا  المفسدة فإن المفسدة ت  

الحصول عليها، ون الشرع حرص على ترك المنهيات أكثر من حرصه على 

مفاسد ودعا الناس إلى أن يأتوا من م ترك جمي  التحقي  المأمورات، ولهذا حت  

أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم، : "إذا المأمورات ما استطاعوا، حيث قال 

 ، ومن تطبيقات هذه القاعدة:(1)"فاجتنبوه شيئنهيتكم عن وإذا 

نتج ضررا  بالغير أكثر من المنفعة التي تعود ي   الشخص من إجرا  عمل   من    -

ن فت  نافذة تطل على نسا  جاره، ولو كان فيها عليه، كمن  مالك المنزل م

 منفعة له.

                                                 
1
 .204/ 2668سنن الدارقطني: كتاب الحج، باب المواقيت، حديث رقم  -
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 من  الجار من التصرف في ملكه تصرفا  يضر بجيرانه. -

 من  التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات م  ما فيها من عائد اقتصادي. -

ن ر للمفسدة مت المنفعة، ولا ي  د  فإن كانت المنفعة تفوق المفسدة ق  

ذب مفسدة لكنه جائز إن أريد به الإصلاو بين المتخاصمين، القليلة، فالتكلم بالك

ولو أراد  الم أخذ وديعة ممن أودعت لديه دصبا  جاز له الكذب وانكارها 

 عليها. محاف ة  

 رم:نم بالغ  الغ  -8

  شيئ عليه أن يتحمل ضرره، ومن ذلك أن أن من ينال نفْ  بمعنى

شركة، ونهم ينالون الشركا  يتحملون الخسارة بنسبة حصصهم في مال ال

الرب  بنسبة هذه الحصص، ونفقات صيانة المنزل المشترك تكون على 

ته، ورسوم تسجيل كم في تقسيم دل  الشركا  بنسبة حصصهم فيه، كما هو الح  

 العقار في السجل العقاري يتحملها المشتري ونه المنتف  بهذا التسجيل.

 المشقة تجلب التيسير: -القاعدة الرابعة

بالمشقة الجالبة للتيسير ما يجاوز الحدود العادية ولا يطيقها  يراد

ه عند أدا  الواجبات، فهذ ج عادة  بها المشقة الطبيعية التي تنت  يراد الإنسان، ولا 

لا يخلو منها أي عمل، وهذه لا يناسبها التيسير والتخفيف، ون التخفيف فيها 

 من أصله. يعتبر إهمالا  وتفريطا ، وهذا يقضي على التشري 

ن هذه فإذا  هرت مشقة لا يطيقها الإنسان في أي أمر فإن الشارع يهو   

رجا ، والحرب ممنوع عن المكلف، ولا يشترط في المشقة المشقة، ون فيها ح

 التي تجلب التيسير أن تبلغ درجة الاضطرار بل يكفي أن تبلغ درجة الحاجة.

يد  اللَّ   وهذه القاعدة سندها قوله تعالى:  يد  ب ك م  ي ر  لا  ي ر   ب ك م  الْي سْر  و 
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الْع سْر  
ا: تعالى ، وقوله(1) ا ل ه  سْع ه  لا  ي ك ل  ف  اللَّ   ن فْس ا إ لا  و 

وقوله تعالى: ، (2)

 ْنْك م ف  ف  ع  يد  اللَّ   أ نْ ي خ  ي ر 
: "إن الله وض  عن أمتي الخطأ وقوله  (3)

هوا عليه" والنسيان وما استكر 
ولهذا على المجتهد أن يراعي في اجتهاده ، (4)

ما لم تعارض نصا  شرعيا ،  ،بل يختار من اومور أيسرها ،عدم إيقاع المشقة

 وهذه القاعدة يتفرع عنها عدة قواعد منه:

 الضرورات تبيح المحظورات:-1

م، وهذه القاعدة ل المحر   رف قاهر يلجئ الإنسان إلى فعْ  الضرورة

م  لقرآن حالات الاضطرار الطارئة بقوله تعالى: مستفادة من استثنا  ا ر  ا ح  إ ن م 

لا   ر  د يْر  ب اغ  و 
ن  اضْط  ا أ ه ل  ل غ يْر  اللَّ   ب ه  ف م  م  ير  و  نْز  ل حْم  الْخ  الد م  و  يْت ة  و  ل يْك م  الْم   ع 

يم   ح  ع اد  ف إ ن  اللَّ   د ف ور  ر 
ل  ل ك مْ ، وبقوله: (5) ا  ق دْ ف ص  ل يْك مْ إ لا  م  م  ع  ر  ا ح  م 

رْت مْ إ ل يْه   اضْط ر 
 ، ومن تطبيقات هذه القاعدة:(6)

 ف على ذلك علاجهم.يجوز للطبيب الكشف عن عورات المرضى إذا توق   -

 أكل الميتة وأخذ مال الغير لدف  الهلاك عن النفس. يجوز -

 للشخص قتل الحيوان الصائل إنقاذا  لحياته. -

دة من رة لا تبي  كل المح ورات بل لابد أن تكون أكثر ش  والضرو

قل منها فلا تبيحها، ولهذا لو هدد ألمح ور، فلو كانت مساوية لها أو اومر ا

آخر فلا    أحد أعضائه ليجبره على قتل شخص  بالقتل أو قطْ  آخر   شخص  

                                                 
1
 .185سورة البقرة: الآية  -

2
 .286سورة البقرة: الآية  -

3
 .28النساء: الآية  سورة -

4
 .2045كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم  سنن ابن ماجه: -

5
 .115سورة النحل: الآية  -

6
 .119سورة الأنعام: الآية  -
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أو  ح ور في حالة التهديد بالقتليجوز له قتله، ون الضرورة هنا مساوية للم

تهديد بقط  العضو، فإذا ارتكب الجريمة عوقب هو ومن لقل منها في حالة اأ

 أكرهه.

بدا ، وإن كان الاضطرار يرف  أمن المح ورات ما لا يباو أن  كما 

الإثم، وهذا يكون في حالات الإكراه على الكفر أو القتل أو الزنا، فالتهديد ولو 

ه الت اهر به له الكفر، ولكنه يبي  لبي  بالقتل لإكراه الشخص على الكفر لا ي  

يمان، والتهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على قتل ديره م  اطمئنان قلبه بالإ

لا يبي  له قتله، وإن كان لو قتله لا قصاص عليه بل القصاص على من أكرهه 

الزنا لا يبي  ولو بالقتل على على رأي بعض الفقها ، والإكراه  على ذلك

 ط عنه العقوبة.عليه شرعا ، وإن كان ي سق   مادالإق مر لل

 ها:ر  ر بقد  الضرورة تقد   -2

ر ما تندف  به هذه الضرورة، ر بقدْ بي  للضرورة يقد  أن ما أ   ومعناها

 رتكب من المحرم إلا هذا القدر، ومن تطبيقات هذه القاعدة:ولا ي  

بقي بقدر ما ي  من اضطر إلى أكل الميتة خشية الهلاك جوعا  لا يأكل منها إلا  -

 على حياته ولا يشب .

 الطبيب لعورة المريض تتقد ر بالحاجة إليها.رؤية -

 زيل الضرورة ولا يزيد.احتاب إلى الإقتراض بالربا يقترض بقدر ما ي   من -

 بطل حق الغير.الاضطرار لا ي   -3

بطله للغير فهذا الح  لا ي   باحته الضرورة ح   أإذا نشأ عن العمل الذي 

 ر، بل يكون المضطر ملزما  بضمان هذا الح ، ون الاضطرار عذر  الاضطرا

 بطل ح  الغير، ومن تطبيقات هذه القاعدة:لكنه لا ي   ،ط للإثم والعقوبةمسق  

صه   مال ديره وجب عليه الضمان ولا يخل   لو اضطر السائ  إلى سحْ  -
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 الاضطرار من ذلك.

لا يبطل حقه بل له  صاحب الماله شخص على إتلاف مال ديره فلو أ كر   -

ه بحسب اوحوال. ه أو المكر   العودة بالضمان على المكر 

 العادة محك مة: -القاعدة الخامسة

ون مقبولا  منها، هي تكرر الشيئ حتى يتقرر في النفوس ويك العادة

ذا لم يرد في المسألة نص شرعي، إ نها المرج  عند النزاعأوهي محك مة أي 

بنى على ، ولا يجوز تقديم العادة عليه، ونها قد ت  فإن ورد وجب العمل بموجبه

  قماشا  دف   بنى عليه، وتطبيقا  لهذ القاعدة فإن منْ عقل أن ي  باطل أما النص فلا ي  

إلى من يخيطه، وهو معروف بأخذ اوجرة على ذلك استح  اوجرة، وكل ما 

زل جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبي  كالحديقة المحيطة بالمن

مه ذكر فيه، ولو ترك الرجل ولده عند صان  يعل   يدخل في العقد ولو لم ي  

الآخر أجرا ، وطالب الرجل بأجرة عمل ولده،  حرفته، ولم يشترط أحدهما على

وطالب الصان  بأجرة تعليمه للولد، كان العرف هو المرج  في فض النزاع، 

مال، ون العرف يقضي والنوم في الفنادق واوكل في المطاعم يستلزم دف  ال

 بذلك، ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد منها:

 استعمال الناس حجة يجب العمل بها:-1

ذا لم يكن مخالفا  للنص هو حجة يجب إالتعامل الجاري بين الناس 

الرجوع إليها والعمل بها، ون هذا الاستعمال أشبه بالإجماع، ومن تطبيقات 

شخصا  في الدفاع عنه في خصومة ولم يشترط  ص  ل شخهذه القاعدة أنه لو وك  

ي الخصومة حرفة كان له أجر له أجرة، فإن كان الوكيل ممن اتخذ الوكالة ف

اتخذ الوكالة في  ون التعامل جرى على ذلك، وإن لم يكن ممن ،لثْ الم  

 نه يكون متبرعا  لا أجرة له.إالخصومة حرفة ف
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 المعروف عرفا  كالمشروط شرطا : -2

المعروفة بين الناس في المعاملات تعتبر كأنها مشروطة عند ر اومو

 اجرائها، كما لو تم النص عليها في العقد، ومن تطبيقات هذه القاعدة:

ونه من  ،لثْ المعد للاستغلال فعليه أجر الم  إذا استعمل أحد مال ديره  -

 المعروف أن المال المعد للاستغلال لا يستعمل إلا بأجرة.

الفنادق واوكل في المطاعم يستلزم دف  اوجرة، ون العرف يقضي النوم في  -

 ذكر ذلك من قبل طرفي العقد.بذلك، وإن لم ي  

 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: -3

التعيين الثابت بالعرف في أمر من اومور يعتبر كالتعيين الثابت 

ب ج  و  بالنص عليه في العقد، فإذا كان العرف يخصص بعض التصرفات بشيئ 

هذا التخصيص عند  على ص  ن   لوهذا التخصيص في المعاملات، كما مراعاة 

حمل على البي  بلا ضرر، ون التوكيل بالبي  ي  أن ، ومن ذلك ةإجرا  المعامل

بعيض، ه، فليس للوكيل بي  شيئ يضره التهذا التخصيص هو المتعارف علي

 ل.بأن يبي  نصفه، ون ذلك يجلب ضررا  للموك   

 نكر تغير الأحكام بتغير الأزمان:ي   لا -4

التي تتغير بتغير اوزمان هي المبنية على العرف، ونه بتغير  اوحكام

ر اوحكام المبنية عليها، أما ادات الناس فتتبدل أعرافهم وتتغياوزمان تتغير ع

الحكام المبنية على نص قطعي الدلالة فلا تتغير أحكامها مهما تبدلت اوزمان، 

 ه القاعدة:ذ يتغير، ومن تطبيقات هلها لاون دلي

كان خيار الرؤية يسقط برؤية درفة واحدة من درف المنزل المبي ، لجريان  -

فتى أا تغير العرف في البنا  احد، ولم  العرف على بنا  الدور على نمط و

 الفقها  بعدم سقوط الخيار برؤية درفة واحدة، بل لابد من رؤية كل الغرف.
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نيفة إلى عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال، ما لم يطعن بو حأذهب  -

الناس في زمانه، ولكن تغير اوحوال وفساد الذمم أدى  فيهم الخصوم، لصلاو  

من الفقها  إلى الفتوى بضرورة تزكية الشهود، لعدم مبالاة الناس  ه  بمن بعد  

 بشهادة الزور.

 قواعد أخرى: -سادسا  

ن القواعد الخمس الكبرى السابقة، وسنختار هذه القواعد لا تندرب ضم

 منها اوكثر تطبيقا  في الواق  واوكثر حاجة للعلم به، ومنها:

 د النص:للاجتهاد في مور   لا مساغ  -1

في المسائل التي لم يرد فيها نص صري ، أما ما ورد  الاجتهاد يكون

يجيز  فيه نص صري  فلا يجوز الاجتهاد فيه، فورود نص بتحريم الربا لا

الاجتهاد لتحليله، وورود نص بأن للذكر مثل ح  الانثيين في الميراث لا يجيز 

 الاجتهاد للمساواة بين الذكر واونثى.

م إعطاوه: -2 ر   م أخذه ح  ر    ما ح 

إعطا  الشيئ المحرم للغير وأخذه منه سوا  في الحرمة، ون المطلوب 

امتناعه عن  قل منألتها فلا زاإالمحرمات، فإذا عجز الإنسان عن  شرعا  إزالة

المساهمة في زيادتها والمعاونة على وقوعها، ولهذا لا يجوز إعطا  الرشوة 

، كما لا يجوز التعامل بالربا (1)ولا أخذها، لحديث "لعن الله الراشي والمرتشي"

، لحديث "لعن  كما لا يجوز  ،(2)آكل الربا وموكله" الله رسول أخذا  وإعطا  

ولا يجوز له أن يأخذ لنفسه منه إلا  ،من مال اليتيم شيئا   للوصي أن يعطي

 أجرته.

                                                 
1
 .27477مسند ابن حنبل: حديث رقم  -
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 .1206كتاب البيوع، باب أكل الربا، حديث رقم  صحيح الترمذي: -
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 الأصل في الأشياء الإباحة:-3

القاعدة تخص المعاملات المالية فقط لا العبادات، فالشيئ الذي لم  هذه

يعتبر  ،ولا يوجد ما يدل على تحريمه ،يسب  وجود حكم شرعي جزئي له

 ح ر.يثبت ال باحة حتىلإصل امباحا ، ون او

 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:-4

هذه القاعدة بلف ها حديث نبوي، والعقل كذلك يؤيدها، ون إدعا  

ي مخالف لل اهر، ولهذا فهو ضعيف ويحتاب إلى بينة تويده، وكلام المدع  

ى عليه مواف  لل اهر، ولذا لا يحتاب إلى ما يقويه سوى اليمين، وون المدع  

صحة دعواه بالبينة، فإن عجز ي أن يثبت الذمة، وعلى المدع  اوصل برا ة 

ى عليه، وأساس القاعدة أن الإدعا  ككل خبر ثبات فله تحليف المدع  لإعن ا

 يحتمل الصدق والكذب، ولابد من بينة ترج  أحد الإحتمالين.

 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة:-5

على الشهادة، وهي حجة   هر الشيئ، وتطل  دالبا  البينة هي ما ي  

متعدية تتجاوز المشهود عليه إلى ديره ممن له علاقة بموضوع القضية، ونها 

قتصر الحجة على المحكوم عليه والقاضي ولايته عامة، ولذا لا ت حجة القضا ،

فقط، أما الإقرار فهو إخبار الإنسان عن ح  عليه لآخر، وهو حجة قاصرة 

ق ر يره، لعدم ولايته عليه، ولإحتمال كذب الم  على المق ر، لا تتجاوزه إلى د

 وقيامه بالتوأطؤ م  المق ر له لإضاعة ح  شخص آخر.

قوى، وهذا لا يتنافى أار على البينة إذا اجتمعا، ونه وم  هذا يقدم الإقر

م  القول بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر والبينة حجة متعدية، ون 

 ر لاق  ي والاقتصار، فاقتصار الإقرار على الم  الضعف والقوة يختلفان عن التعد

ن فروع هذه قوة الإقرار، وضعف البينة لا ينافيه كونها متعدية، وم ينافي
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ث في مواجهة أحد ثبت بالبينة دينا  له على المور  أالقاعدة أن الشخص لو 

الورثة فالحكم به يسري في ح  بقية الورثة الذين لم يصدر الحكم في 

على إقرار وارث واحد فلا يسري في ح   صدر الحكم بنا    مواجهتهم، فإن

 ديره من الورثة.

 إذا اجتمع المباشر والمتسبب أ ضيف الحكم إلى المباشر:-6

ث الضرر بفعله، والمتسبب هو من أحدث السبب المباشر هو من أحد  

الذي أدى إلى إحداث الفعل الضار، فإن اجتم  المباشر والمتسبب كان الضمان 

 لمباشر.على ا

ه، ونه ن في طري  عام، فألقى ديره حيوانا  فيها ضم   حفرة   فلو حفر إنسان   -

المباشر للإلقا ، ولا شيئ على الحافر، ون الحفر وحده لا يترتب عليه تلف 

سقط الحيوان  لولمباشر وهو إلقا  الحيوان، أما الحيوان لو لم ينضم إليه فعل ا

 حفرها.بنفسه في الحفرة فالضمان على من 

مهم الضمان دون القاضي ردم إذا رج  الشهود عن شهادتهم بعد الحكم لز   -

على الحكم بعد شهادتهم، ويأثم إن امتن  عن الحكم بعد  أنه المباشر، ونه مجبر  

هين له، ولو  ه على الحكم، والشهود هم المكر  أدائهم للشهادة، ونه بمثابة المكر 

ناس عن تولي القضا ، وهذا لا يحق  المصلحة م القاضي بالضمان لامتن  الأ لز  

 العامة.

 شيئا  قبل أوانه عوقب بحرمانه: من استعجل-7

هذه القاعدة سد الذرائ ، ومعناها أن من يتخذ وسيلة دير  أساس

م منه جزا    ر  ن م  استعجاله، و مشروعة استعجالا  منه للحصول على مقصوده ح 

ورثه بلا سبب مشروع، وحرمان ذا قتل مذلك حرمان الوارث من الميراث إ

 ي بلا سبب مشروع.ذا قتل الموص  إى له من الوصية الموص  
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 الباب الثالث

 النظريات الفقهية

دة ن اما  على ح   امنه ل  هي المفاهيم الكبرى التي يؤلف ك الن ريات

حقوقيا  منبثا  في الفقه متحكما  في كل ما يتصل بموضوعه، ودراستها مفيدة في 

ات الفكرة، وسندرس هنا ن ريات الح    شت  ة الفقهية وجمْ ك  ل  تكوين الم  

 واوموال والملكية.

 نظرية الحق: -أولا  

 تعريفه:

لى الثبوت والوجوب، منها أنه غة معان  عدة، ترج  كلها إلفي ال للح 

 الحسنى، والقرآن، وهو ضد الباطل، وقد يعني اومر المقضي، سما  اللهأمن 

ذا إمر بت، والصدق، والموت، والإسلام، يقال: ح  اووالعدل، والموجود الثا

، ولم يبعد الفقها  في فهمهم للح  عن هذا المعنى (1)وجب ووق  بلا شك

ضفى عليه أض بأنه الحكم الذي قرره الشارع واللغوي، حيث عرفه البع

 .(2)قة شرعا  حمايته، وعرفه آخرون بأنه مصلحة مستح  

 أقسام الحقوق:

يتعل  به النف  العام دون اختصاص أحد بعينه، ونسبته إلى  وهو ما ح  الله:-1

صد بها الإعلا  من شأنه، ومثاله العبادات والكفارات وحرمة الزنا، وهذا الله ق  

ع ر  كعقوبة السرقة والزنا، ونه ش   (3)الح  لا يمكن وحد اسقاطه أو التنازل عنه

 باحة أحدإلح  بدرض شخصي، ولا يستباو هذا اها لمصلحة عامة، لا يشوب  

                                                 
1
 .513، ص6الزبيدي: ج -
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 الحرمة ردم ذلك باقية.باحت امرأة وحد أن يزني بها فأ، فلو له

، كح  الدية وبدل المتلفات (1)وهو ما يتعل  به مصلحة خاصة ح  العبد: -2

وبدل المغصوب، وهذا الح  يستباو بإباحة مالكه له، ويجوز له اسقاطه 

 والتنازل عنه.

فيه نفعا  عاما ، القذف، ون : كحد الغالبما اجتم  فيه الحقان وح  الله هو  -3

وهذا ح  للعبد،  ،وهذا ح  لله، وفيه حماية لعرض المقذوف ،وهو من  الفساد

لكن ح  الله هو الغالب عند اوحناف، ولهذا لا يسقط حد القذف باسقاط 

المقذوف له، بينما عند الجمهور ح  العبد هو الغالب، ولذا يسقط الحد باسقاطه 

 له.

ومثاله القصاص، ففيه ح  لله  فيه الحقان وح  العبد هو الغالب:اجتم   ما -4

لنفعه العام، وهو من  الفساد، وفيه ح  للعبد وهو الاستمتاع بالحياة، لكن ح  

 العبد هو الغالب، ولهذا لولي الدم العفو عن القصاص.

ف  ذ أحدهما ويرى اوحناف أن ح  الله وح  العبد إذا اجتمعا في شيئ ون  

 وضمان، ولا يجتم  حد   سقط الآخر، ولهذا قالوا لا يجتم  في السرقة قط   

وصداق في إكراه على الزنا، بينما يرى ديرهم عدم التنافي بين الحقين، فلا 

 يمن  تنفيذ أحدهما من تنفيذ الآخر.

 الحقوق المالية وغير المالية:

اوشيا   الحقوق المالية هي المتعلقة باوموال ومنافعها، كح  تملك

والديون والمناف ، والح  المالي يكون شخصيا  إذا قرره الشارع لشخص على 

المشتري في تسلم المبي  من البائ ، وح  البائ  في تسلم شخص آخر، كح  

                                                 
1
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الثمن من المشتري، ويكون حقا  عينيا  إذا قرره الشارع لشخص على شيئ، 

 كح  المغصوب منه نحو الشيئ المغصوب.

المالية هي التي لا تتعل  بالمال، كالحقوق العائلية والحقوق دير 

ب على ابنه وسلطته على زوجته وح  اوم في حضانة ابنها وح  كولاية او

الصغير على والده في أن يربيه، وتلح  الحقوق السياسية بالحقوق دير 

 المالية.

 الحقوق التي تقبل الاسقاط والتي لا تقبله:

بل صاحب الح ، واستثنا   طها من ق  اوصل أن الحقوق تسقط باسقا

 هناك أحوال معينة لا تسقط فيها الحقوق ولو أعلن ذلك صاحبها وهي:

 ، كإسقاط الزوجة نفقتها التي لم يدخل وقتها.عدم وجوب الح  بعدْ  -

الح  ملازما  له لا ينفك عنه،  اعتبار الشارع وصفا  معينا  في صاحب -

ب له سقاط اون الح  لا يسقط بإلصغير، فإب حقه في الولاية على اسقاط اوكإ

 أو سكوته عن اشتراطه.

  رجعيا  حقه إذا كان في الاسقاط تغيير للأوضاع الشرعية، كإسقاط المطل    -

 في مراجعة زوجته.

على حقوق الغير، كإسقاط الحاضنة حقها في  إذا كان الاسقاط يؤثر -

دم على ح  ديره، وكذلك ه مقالحضانة، ون للصغير حقا  في الحضانة، وحق  

  حقه في عدة مطلقته، اسقاط المسروق منه حقه في حد السرقة، واسقاط المطل   

ون لله تعالى حقا  في حد السرقة والعدة، وحقه أدلب من ح  العبد، فيقدم 

 عليه.

 استيفاء الحقوق:

اه من وجب عليه مختارا  أو استوفاه فى ح  الله بأدائه كاملا  إن أد  ستوْ ي  
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متى كان حقا  ماليا  كالزكاة، فإن كان ح  الله بالكف عن  ،اومر جبرا  عنهولي 

  العقوبة إلا ولي اومر، وق  المحارم تحق  بتركها وعقاب المعتدي عليها، ولا ي  

 ويستوفيها كاملة، ولا تجوز الشفاعة فيها.

ياه إه استلامه ممن وجب عليه إن سلمه أما ح  العبد فعلى صاحب

من  ي  فإن امتن  و فر صاحب الح  بذات حقه أو جنس حقه وخش   مختارا ،

نشو  فتنة فليس له ذلك إلا بقضا  القاضي منعا  للنزاع، فإن  فر بجنس حقه 

أو ذاته دون خشية فتنة أو عداوة فله استيفاؤه دون قضا  قاض  عند الجمهور، 

جا ته هند  لما الرسول  وليس له ذلك إلا بقضا  القاضي عند المالكية، ون

شحي ، لا يعطيها ما يكفيها وولدها  عية أن زوجها أبا سفيان رجل  د  م  بنت عتبة 

لها: "خذي ما يكفيك وولدك  إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال 

هذا على أن من  فر بحقه لا يستوفيه إلا بحكم القاضي،  ، فدل  (1)بالمعروف"

بجواز أن تأخذ  د  أفتاها الرسول وذهب دير المالكية إلى أن له ذلك، ون هن

غ حقها، وهذه فتوى عامة وليست حكما  قضائيا ، إذ لو كانت حكما  قضائيا  لبل  

 المدعى عليه بالدعوى وطلب البينة من المدعي.

 التعسف في استعمال الحق:

لحدود المشروعة التعسف إذا ثبت للإنسان ح  لكنه لم يلتزم ا يتحق 

بنفسه أو بغيره ضررا ، والتعسف حرام، وهو يتحق   لح أفي استخدامه، بل 

 سباب التالية:بأحد او

أن يقصد من استعمال حقه الإضرار بغيره، كإمساك الزوجة أو السفر بها  -

ن بقصد الإضرار بها، أو الوصية للإضرار بالورثة أو الدائنين، والإقرار بديْ 

                                                 
1
 .5420كتاب آداب القضاة، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، حديث رقم  سنن النسائي: -



 

 
 ـ 257ـ 

لاقا  بائنا  لحرمانها دير صحي  للإضرار بالورثة، أو طلاق المريض زوجته ط

 من الميراث.

أن يقصد من استعمال الح  درضا  دير مشروع، كتزوجه المرأة لتحليلها  -

 لآخر.

أن يترتب على استعمال الح  ضرر أكبر من المصلحة المقصودة أو مساو   -

  السلاو لقطاع الطرق، وبي  لها، كاحتكار السل  بقصد رف  السعار، وبيْ 

من  صاحب الح  من خمرا ، فإن كان الضرر قليلا  فلا ي  ه العنب لمن يعصر  

استعماله، كالمصلحة من ورا  تحديد النسل بحجة حماية الاقتصاد وتوفير 

 الغذا  للسكان.

ضرار بالغير، إتعمال الح  استعمالا  دير مالوف أن يترتب على اس -

ه عند رضأ تطيقه فتتلف، أو إحراق شيئ في كاستئجار سيارة وتحميلها ما لا

ه، فإن استعمل حقه استعمالا  مألوفا  فله جارلري  فتتضرر مزروعات اشتداد ا

 صول المهنة لكن المريض يموت.أ  فْ جري عملية جراحية و  ذلك، كالطبيب ي  

ب بندقية لعدم الاحتياط في استعمال الح ، كمن يصو    أن يصيب الغير ضرر -

مة في نه لْ يرى خيالا  في     د فتنحرف الطلقة وتقتل إنسانا ، أو منإلى صيْ 

صيدا  فيرميه ويقتله فإذا به إنسان، أما لو أ تخذت الاحتياطات فله استعمال 

   لافتات بعدم الاقتراب، فمن يصاب عندئذ فهو المخطئ.حقه، كوضْ 

ى المتعسف جبره، ويكون ذلك ل  من جرا  التعسف ضرر فع   فإن حدث

الضو  عن مسكن الجار، أو التعويض  بإزالة الضرر، كإزالة الجدار الذي سد  

أو بالمن  كمن أتلف نفسا  أو عضوا  خطأ، أو بإبطال التصرف كزواب التحليل، 

راد السفر بزوجته بقصد الإضرار بها، أو بعقابه، أمن استعمال الح ، كمن 

 كعقاب رافعي الدعاوى الكيدية بقصد التشهير بالناس.
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 نظرية الأموال: -ثانيا

يحوزه الإنسان فعلا  من حيوان وعقار ونبات ونقود ما  لغة   المال

وديرها، أما ما لا يحوزه كالطير في الهوا  والصيد في الصحرا  والسمك في 

، واصطلاحا  هو ما يمكن حيازته والانتفاع به انتفاعا  (1)الما  فلا يسمى مالا  

أمكن حاز كالهوا  وحرارة الشمس والذكا  والعدالة، وما ما لا ي  فمعتادا ، 

حيازته ولكن لا يمكن الانتفاع به كاوطعمة الفاسدة ولحم الميتة وتذكرة الطائرة 

عتد به بعد استعمالها، وما أمكن حيازته ولكن لا يمكن الانتفاع به انتفاعا  ي  

الناس كقطرة ما  وحبة قم  فلا يسمى مالا ، ولا يشترط حيازة الشيئ فعلا  

ته، ولهذا تعتبر الطيور والحيوانات الهائمة ليكون مالا ، بل الشرط إمكان حياز

 .(2)في الصحرا  أموالا

 تقسيمات الأموال:

 تقسيم المال بحسب الضمان إلى مال متقوم وغير متقوم: -1

باو الانتفاع به حال فالمتقوم ما له قيمة في ن ر الشرع، ويشمل ما ي  

 صحابها.لمملوكة وراضي ايز بالفعل كالنقود والبيوت واوعة والاختيار وح  الس   

ودير المتقوم ما يجوز الانتفاع به قبل حيازته، كالمعادن في باطن 

م يز بالفعل لكن الشرع حر  اورض والسمك في الما ، وكذلك المال الذي ح  

ذ لا إالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، ك ،عة والاختيارالانتفاع به حال الس   

ضرورة، ودير المسلم هما مال متقوم يجوز له الانتفاع بهما إلا في حال ال

هم وما يدينون، وعند الجمهور هما مال نا بترك  رْ م  أ   بالنسبة له عند الحنفية، وننا

  معاملات فْ دير متقوم بالنسبة له، ونهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على و  
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 المسلمين، ون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

ما  أو دير متقوم تتمثل في أن العقود المالية وثمرة اعتبار المال متقو

العقد، ولهذا  ل  د على مال متقوم، فإن كان محلها مال دير متقوم بط  لابد أن تر  

ولا بي  الخمر والخنزير من دير  ،لا يص  بي  الموال المباحة ولا هبتها

 ي )عند الحنفية( لتقومهاالمسلم )وهذا عند الجمهور( ويص  بيعهما من الذم   

 بالنسبة له.

 تقسيم المال باعتبار الثبات إلى منقول وعقار: -2

 المنقول ما يمكن نقله من مكان لآخر، كالنقود والحيوانات والسيارات

كل ما لا يمكن نقله من  هو وكل شيئ ما عدا اورض، والعقار عند الجمهور

والشجر  رض فقط مبنية أم لا، أما البنا مكان لآخر مطلقا ، وهو بهذا يشمل او

القائمين عليها فليسا من العقارات، أما المالكية فالعقار عندهم هو ما لا يمكن 

شجار عتبر البنا  واونقله من مكان لآخر م  بقا  هيئته وشكله، وعلى هذا ي  

إنهما بل  ،رض وعدم إمكان نقلهما م  بقا  شكلهمامن العقار لإتصالهما باو

 نقاضا .أ  يران فيصب  الشجر حطبا  والبنايتغ

ة تثبت في العقار ع  فْ ثر التمييز بين العقار والمنقول في أن الش  أويتمثل 

بي  أموال القاصر سدادا  لديونه على الوصي أن يبدأ ببي  دون المنقول، وعند 

المنقولات قبل العقار، وكذلك عند بي  مال المدين المحجور عليه سدادا  لدينه، 

من ابتاع طعاما  لحديث " ،قبضه بإتفاق الفقها ل كما لا يجوز بي  المنقول قب

، أما العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا عند (1)ه"قبضْ يحتى  ه  عْ ب  فلا ي

 ل  قبل القبض بط   ض له الهلاك كثيرا ، فإن هلك  ل يعر  الشيخان، ون المنقو
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 لا  للبطلان، فصار من الاحتياط الإنت ار إلىالبي ، فكان التصرف فيه محتم  

 حين قبضه.

 يمي:ثلي وق  تقسيم المال من حيث التماثل إلى م  -3

ما تماثلت أفراده ولم تتفاوت تفاوتا  يعتد به، أي ما له ن ير  المثلي هو

سواق، كالمكيلات والموزونات والمعدودات كالفواكه واوقمشة والكتب في او

فراده أ   بواسطة آلة، والقيمي ما تفاوتتن  ذات الطبعة الواحدة وكل ما ص  

ثاث، لي واوعتد به كالحيوانات ولو كانت متحدة الجنس والمنازل والح  تفاوتا  ي  

 والصفات. مفي المزايا من حيث المادة والحج ن را  لاختلافها

ه لا ل  والتفرقة بين المثلي والقيمي من نتائجها أن المثلي يجب بإتلافه مثْ 

لا مثيل له فيكون الضمان بقدر ل له، أما القيمي فلأنه قيمته، ونه المعاد   لا

قيمته، كما أن اوموال القيمية لا تعتبر أموالا  ربوية لعدم تساويها ولو كانت 

يجوز بي  الكثير منها في مقابل القليل من جنسه، كبي  ولذا من جنس واحد، 

 شاة بشاتين، ويختص الربا باوموال المثلية فقط.

 ام ومال خاص:تقسيم المال باعتبار مالكه إلى مال ع-4

 ذن، ويح  له عندئك أحد معي  لْ هي ما دخلت في م   اوموال الخاصة

التصرف فيها بكل ما هو مشروع، وله من  الغير من ذلك إلا بإذنه، واوموال 

ك أحد معين، ويح  عندئذ لكل فرد الإنتفاع بها لْ العامة هي ما لا تدخل في م  

رادة المالك إحول إلى عام بوالمال الخاص قد يتدون التصرف فيها للغير، 

لها رضه لجعْ عت ملكية أز  أو جبرا  عنه كما لو ن  رضه لبنا  مسجد، و هف  كوقْ 

مسجدا  أو طريقا ، وقد يتحول المال العام إلى خاص، كما لو أزيل الوقف عن 

رض المنزوعة ملكيتها للمصلحة عيدت اوأ  رض المخصصة مقبرة أو او

 العامة إلى مالكها الساب .
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 نظرية الملكية: -الثا  ث

، وشرعا  (1)حيازة الإنسان المال م  الإنفراد بالتصرف فيه لغة   الملكية

هي علاقة شرعية بين الإنسان والمال تجعله مختصا  به اختصاصا  يمن  ديره 

 .(2)نه من التصرف فيه بكل ما هو جائز شرعا  عنه ويمك   

 أنواع الملك:

 ن:ة ودي  ن ومنفعيتنوع إلى ملكية عي   -أولا

لك واردا  على ذات لك الرقبة، هو أن يكون الم  لك العين، ويسمى م  فم  

لك المنفعة وم   لات، وكملك العقارات،آكاوموال المنقولة من حيوانات و الشيئ،

هو أن يكون للمالك ح  الإفادة فقط من الشيئ م  المحاف ة على عينه، مثل 

بطري  الإعارة أو الإجارة، دوات وقرا ة الكتب ملك السكنى واستعمال او

القرض وقيمة  مالي كبدل   ذا ثبت لشخص في ذمة آخر مبلغ  إلك الدين يكون وم  

 تلفه الشخص من مال ديره وثمن ما اشتراه منه.أما 

صل ملكية المنفعة دون العكس، ون الشخص قد ألك العين يعني كوم  

 ه كالعين المستأجرة.يملك منفعة الشيئ دون ملكه لعين  

 يتنوع إلى ملك تام وملك ناقص: -نيا  ثا

الملكية إما أن تق  على ذات الشيئ ومنافعه معا ، بحيث يثبت معها 

لكه تاما ، أو تق  على مناف  الشيئ فقط للمالك كل الحقوق المشروعة، ويكون م  

 لكا  ناقصا ، وهذا على أنواع ثلاثة هي:أو على ذاته فقط، وتسمى م  

 قط:ملك الرقبة أو العين ف-1

يتحق  عندما تكون العين مملوكة لشخص والمنفعة مملوكة لآخر، وهو 
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صل في الملكية، ون أقل أنواع الملك الناقص وجودا ، ونه جا  على خلاف او

ذا ثبت ملكها دون الانتفاع بها كان ذلك ود من ملك العين الانتفاع بها، فإالمقص

و يثبت في ند نهاية الحياة، وهجيز تشجيعا  على أعمال البر عشاذا ، إلا أنه أ  

 :صورتين من الوصية، هما

ك العين بعد لْ وصي المالك بمنفعة العين لشخص مدة معلومة، فإن م  أن ي   -

نتقل إلى الموصى له، وعلى لك المنفعة يموت الموصي ينتقل إلى ورثته، وم  

ها  مدة روا على ذلك، وبعد انتى له، فإن امتنعوا أجب  تسليم العين للموص   الورثة

 الوصية تعود ملكية الانتفاع للورثة، ويصب  ملكهم تاما .

 ل  ب  ذا أوصى بملكية الرقبة لشخص وبمنفعة ذات الشيئ لآخر، وبعد موته ق  إ -

م العين للمنتف  سل  ك كل منهما يكون ناقصا ، وت  لْ منهما الوصية، فإن م   كل  

 صب  ملكه تاما .ن وأت مدة الوصية عادت لمالك العيليستوفي حقه، فإن انته

النوع من الملك ليس لصاحب الرقبة الانتفاع بها أو التصرف  وفي هذا

م البيت مثلا ، ولا يزول ملك الرقبة فيها على وجه يضر بمالك المنفعة كهدْ 

لك بموته بل تنتقل ملكية الرقبة لورثته، فإن هلكت العين زال ملكه، أما م  

الك المنفعة، ذ لمالك العين بيعها لغير مغير، إع فلا يزول بتمليك العين للالانتفا

ة لمالك ولو دون رضاه، وإذا أتلفها صاحب العين فعليه ضمان قيمة المنفع

زمة لإستيفا  المنفعة وضرائبها فتكون على مالك اللاالمنفعة، أما النفقات 

 المنفعة.

 ملك المنفعة فقط وحق الانتفاع شخصي: -2

ستيفا  المنفعة بنفسه أو تمكين الغير هو اختصاص يبي  لمن ثبت له ا

نص في العقد على دير أو ي   ،ما لم يوجد مان  شرعي ،ض أو بدونهو  منها بع  

لك هي الإباحة من المالك، والعقود الواردة على المناف  سباب هذا الم  أذلك، و
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كالإجارة والإعارة والوقف والوصية بالمناف ، والإذن العام كالانتفاع بالمراف  

خصصة للمنفعة العامة كالطرق والمدارس والمصحات، وهذا النوع من الم

الملك من خصائصه قبول التقييد بالزمن والمكان والصفة، كمن أعار سيارته 

ان سيره بها، لآخر فله أن يقيد انتفاعه بها بمدة شهر أو سنة، وأن يحدد مك

ى عليها، تعد   ذاإويضمن مالك المنفعة قيمة العين  بونها،واوشخاص الذين يرك

لك ديره، وتكون نفقات ى على م  كما يضمن نقصانها بتعديه عليها، ونه تعد  

م، رْ م بالغ  نْ ها مجانا ، ون الغ  ك  ذا مل  إلعين وصيانتها على مالك المنفعة الانتفاع با

وهذا عند اوحناف، وعند الجمهور النفقات على مالك العين، ون التبرعات 

وض كانت ها بع  وض، فإن ملك  زم بالنفقات صارت بع  لض، فلو أ  و  بغير ع  

 عليه في العقد. ص  النفقات على حسب ما ن  

وينتهي ملك المنفعة بانقضا  مدة الانتفاع إن كان منصوصا  عليها في 

لك بهلاك العين المنتف  بها أو تعيبها بعيب يتعذر معه العقد، كما ينتهي هذا الم  

ل محرك السيارة، وعند المنزل المستأجر أو تعط  استيفا  المنفعة، كما لو انهدم 

لح  به ذلك انتها  هذا الح  على المنتف  تسليم العين إلى مالكها ما لم ي  

ضررا ، كأن انتهت المدة المحددة للانتفاع باورض والزرع لم ينض  بعد، 

 ،ون ير هذا استئجار سيارة مدة معلومة وانتها  المدة قبل الوصول إلى المكان

 ثل.ن العين تبقى في يد المنتف ، ويجب عليه أجر الم  فإ

 حق الانتفاع العيني: -3

ح  متعل  باوعيان لا اوشخاص، فهو يتقرر للعين وي ل معها  هو

ولو انتقلت ملكيتها للغير، وهو بهذا بخلاف ح  الانتفاع الشخصي الذي يثبت 

تفاع العيني سمى ح  الانفيه كالوصية لفلان، وي   لشخص وكان لشخصه دخل  

ح  الإرتفاق، وهو يثبت لعقار على عقار آخر مالكه دير مالك العقار الذي له 
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 ح  الإرتفاق، وهو بهذا يشمل حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرور.

 أنواع حق الإرتفاق:

رض أو ح  الشرب: هو ح  الحصول على نصيب من الما  لسقي او-1

 الدواب.

لك الغير ليصل شخص ح  إجرا  الما  في م  ح  المجرى: هو أن يكون ل -2

 لكه لإستيفا  ح  الشرب.إلى م  

د عن الحاجة أو بعد استعماله في ئاهو ح  صرف الما  الز سيل:ح  الم   -3

صرف العام، سوا  كان  اهرا  أم بواسطة أنابيب في باطن الرض، وهو مال

 يخالف ح  المجرى، ونه لصرف المياه وذاك لجلبها.

ور: هو أن يكون للشخص ح  السير في ملك ديره ليصل إلى ح  المر -4

 ملكه.

 نوعان: حقوق الجوار: وهي -5

ويتمثل في امتناع الجار عن أن يحدث في بنائه عملا   ح  الجوار الجانبي:-أ

رضه جدارا  يمن  الهوا  والضو  أث بحد  تمل، كأن ي  حْ يضر بجاره ضررا  لا ي  

م ث  أن مبانيه، فإن فعل شيئا  من ذلك ه أو توهعن جاره أو يستعمل آلة تقل  راحت

ديانة، ولكن ليس للجار عند الشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية منعه من هذا 

المالكية ومتأخري الحنفية،  التصرف، ونه يتصرف في ملكه، بينما له ذلك عند

ونه أحدث فعلا  أضر بالغير، فكان متعسفا  في استعمال حقه، هذا ومعيار 

لة في منطقة صناعية ليس ضررا  آهنا هو العرف السائد، فاستعمال  الضرر

 بينما هو في حي مأهول ضرر فاحش.

هو أن يكون للإنسان الح  في تعلية بنائه على بنا  ديره على  ح  التعلي: -ب

و عدم لْ ل وصاحب الع  فْ من صاحب الس   وجه الدوام والاستقرار، وعلى كل  
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لكه ما يضر صاحب العلو، ث بم  دحصاحب السفل أن ي  الإضرار بجاره، فليس ل

ن أساس المبنى، وليس لصاحب العلو تحميل المبنى ما حدث فيه ما يوه  كأن ي  

لا يطيقه، كي لا ينهدم بنا  صاحب السفل، أو يدق على السقف دقا  شديدا  

جبر على يزعجه، وليس وحدهما هدم بنا ه تعديا  للإضرار بالآخر، فإن فعل أ  

 ادته، ليتمكن الآخر من استيفا  حقه.إع

 الملكية التامة:

هي أن يكون للمالك ح  التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات 

المشروعة، سوا  كان المال منقولا  أم عقارا ، ولا تتقيد حريته في ذلك إلا بعدم 

الإضرار بالغير واووامر الصادرة عن السلطة العامة تحقيقا  لمصلحة عامة، 

والاستيلا  المؤقت على المال عند حصول  ،ع الملكية للمنفعة العامةكنزْ 

 والقيود المفروضة على تن يم المباني. ،الكوارث أو الغزو

 خصائص الملك  التام:

ه بأي وجه من دير تقيد بزمان أو مكان أو شكل لك  للمالك الانتفاع بما م   -

ه منتدى للقمار أو شرب ل دارمعين، ما لم يكن تصرفه محرما  شرعا ، كجعْ 

 الخمر.

لك دير مؤقت، فليس له زمن ينتهي به، إذ لا ينتهي إلا بهلاك العين هذا الم   -

أو انتقالها إلى ملك الغير بالإرث أو بتصرف شرعي ناقل للملكية كالبي  

 والهبة.

كه، ولكن ذلك قد يؤدي إلى إثبات سفهه ضمان على المالك إذا أتلف ما يمل لا -

من  من التصرف في ماله ويتولاه عنه ديره، وقد يعاقب على عليه، في   روالحجْ 

 فعله.

 أسباب الملكية التامة:
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 حيازة المال المباو الذي لا مالك له. -

 العقود الناقلة للملكية كالبي  والهبة. -

 لافة عن المالك إما جبرا  عنه بالإرث، أو باختياره بالوصية.الخ   -

 لك الغير إلى متميز وشائع:اختلاطه بم   ىحيث مد يتنوع الملك من -ثالثا  

الملك المتميز هو المحدد دير المختلط بملك الغير، والشائ  هو ما 

كمنزل أو قطعة أرض أو  ،اختلط بملك الغير وشاع فيه دون تعل  بجز  معين

من الورثة، فإن ملكية كل منهم لنصيبه تتعل  بجز  مختلط     سيارة ورثها جمْ 

 .بملك الغير

لكل واحد من الشركا  ح  الانتفاع به بما لا أن  وحكم المال الشائ  

يضر الآخرين، ولهذا له بي  حصته الشائعة، ولو دون إذن الشركا ، فإن لم 

على  بنا    ،م بينهم ولو جبرا  س   ق   ،وكان قابلا  للقسمة ،يتفقوا على الانتفاع به

هايأة زمانية بأن ينتف  كل سمة م  ق  م بينهم س   طلب أحدهم، فإن لم يقبل القسمة ق  

هايأة مكانية بأن ينتف  كل منهم بمكان منه واحد به زمنا  بمقدار نصيبه، أو م  

ي  المال جبرا  يتبادلونه بينهم، فإن لم يكن ذلك ممكنا  أو اختلفوا في القسمة ب  

  م الثمن عليهم حسب أنصبتهم، هذا وتكون نفقات صيانة المال الشائس   عنهم وق  

نصيبه، فإن امتن  بعضهم كان  بقدر   كل   ،سمته على جمي  الشركا قبل ق  

بدف  ما عليه، فإن قام أحدهم  تن ملزم المللقضا  لي   للآخرين رف  اومر

ونه يعتبر  ،صلاو بدون إذن الآخرين أو القاضي فلا يرج  عليهم بشيئلإبا

 متبرعا .

 نزع الملكية على سبيل الجبر:

نزع منه إلا برضاه، ولكن قد شيئا  ملكية تامة لا ي   كل  م   منْ اوصل أن 

توجد أسباب تدعو إلى نزع ملكية الشيئ بقيمته دون رضا صاحبه، إما لدف  
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ضرر خاص يلح  شخصا  آخر أكبر من الضرر الذي يلح  المالك من جبره 

على نقل ملكه للغير، وإما لدف  ضرر عام بضرر خاص تقديما  للمصلحة 

 الخاصة، وهذه الدواعي هي: العامة على

بي  مال المدين المماطل جبرا  عنه وفا   لدينه، ون في مماطلته لدائنيه إسا ة  -

 لهم.

ستشفى، وقد حدث نزع الملكية للمنفعة العامة، كتوسعة طري  أو إنشا  م -

ذ نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالمسجد الحرام، إ،  ذلك في عهد عمر

 ، ولم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعا . هد عثمانثم تكرر ذلك في ع

صحابها على البي  بالسعر الذي حدده ولي اومر، أتسعير السل  وإجبار  -

 وإجبار المحتكر على بي  ما عنده بثمن المثل.

 وجم  الزكاة جبرا  من الممتنعين. ،فرض الضرائب وجبايتها -

لإنفاق عليهم كزوجته وأولاده ا الحكم بالإنفاق على من يجب على الشخص -

 بويه.أو

 أحكام الميراث فإنها توزي  وموال الناس بما قد لا يرتضونه. -

عة، ون الشفي  إنما يتملك العقار المبي  جبرا  عن المشتري فْ أخذ العقار بالش   -

 بما قام عليه من ثمن.

بة ضد سْ بو يوسف من جواز رف  دعوى ح  أوالشافعي و مالك اوئمةما قاله  -

من ترك حيوانه جائعا ، فيأمره القاضي بالإنفاق عليه، فإن امتن  باع القاضي 

         الحيوان.ذلك بعض ماله للإنفاق على 
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